سلسلة نصوص تراثية للباحثس (۸) 


قال النووي "ليس كذلك" 


(من استدراكات الإمام النووى على غيره) 


(فوائد في غير مظانها) 


وا لوست ر یرو لرا 


٣‏ اه 


نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة 
منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


yhoshan@gmail.com 


۳-إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم 

"وعبيد الله (أ) بن موسى )١(‏ وأحمد بن حنبل وأسحق بن راهويه وعبد (ب) (۲) بن 
حميد وأبي يعلي الموصلي (۳) والحسن (4) بن سفيان وأبي بكر البزار (5) وأشباههاء لا تلحق 
بالكتب الخمسة» وهي الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وما جرى مجراها (5) 


2 الاحتجاج )۷( كما 


() في (ك): عبد الله بالتكبير. 

(ب) كذا في ت وه. وفي ك وص: عبد الله. 

)١(‏ هو الحافظ الثبت أبو محمد عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم الكوفي المقرئ العابد من 
كبار علماء الشيعة. مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. تذكرة الحفاظ /١‏ > ٠٠؛‏ شذرات الذهب 
e‏ 

(۲) هو الإمام الحافظ الكبير أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي مصنف المسند الكبير 
والتفسير» وغير ذلك» امه عبد الحميد» فخفف» مات سنة تسع وأربعين ومائتين» تذكرة 
فاط © هو رات الت 

(۳) هو الحافظ الثقة محدث الجزيرة أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحى بن عيسى بن 
هلال التميمي الموصلي صاحب المسند الكبير - مات سنة سبع وثلاث مائة. تذكرة الحفاظ 
ون ان TEESE‏ 

)٤(‏ هو الحافظ الإمام الحسن بن سفيان بن عامر أبو العباس النسوي الشيباني شيخ خراسان» 
صاحب المسند الكبير» والأربعين. مات سنة ثلاث وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ ۲/ ۷.۳؛ البداية 
ATEM‏ 

(ه) هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير 
المعلل» مات سنة إثنتين وتسعين ومائتين. تذكرة الحفاظ ۲/ ۳٥؛‏ شذرات الذهب ۲/ .۲٠۹‏ 
(5) أي من الكتب البوبة على الأبواب الفقهية؛ المنهل الروي» ص 55. 

(۷) مقدمة ابن الصلاح» ص 5”. وظاهر كلام ابن الصلاح» أن الأحاديث التي في الكتب 


الخمسة وغيرها من الكتب المبوبة يحتج يجميعها ليس كذَلكَ وم ير له سلف في ذلك فإن فيها 
شيئا كثيرا لا يصلح للاحتجاج به حت ولا للاستشهاد به وليست الأحاديث الزائدة في مسند 
أحمد على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة على الصحيحين من سنن أبي 
داود والترمذي» فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما لا يخفى؛ النكت /١‏ 47 ؟؛ فتح المغيث 
OAT‏ 

٤‏ -إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم 

"النوع الثالث: الضعيف 
وهو مالم يجتمع فيه شروط الصحيح )١(‏ ولا شروط الحسن المتقدمة. 
وأطنب أبو حاتم ابن حبان في تقسيمه فبلغ به خمسين قسما إلا واحدا (؟). وما ذكرناه ضابط 
جامع فلا حاجة بعده إلى تنويعه» وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط 
الصحيح كما اختلفت (أ) درجات الصحيح (5؟). 
ثم منه ما له لقب خاص» كال موضوع (4) والمقلوب (4) والشاذ (4) والمعلل (4) والمضطرب 
(5) والمرسل (4) والمتقطع )٤(‏ والمعضل (5) وغيرها. وسنعقد في كل واحد منها نوعا والله 
أعلم. 


(أ) في (ك): اختلف. بصيغة التذكير. 

)١(‏ يفهم من قول المصنف أن الحديث حيث تنعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى 
ضعيفاء وليس كذّلاكا بل إذا انعدمت فيه صفة من صفات الصحيح يسمى حسناء فلو اقتصر 
على الحسن لكان أولى» لأن مالم يجمع صفة الحسن فهو عن صفات الصحيح أبعد» ولذلك 
لو عبر كما قال ابن حجر: هو حديث لم جحتمع فيه صفات القبول» لكان أجود وأبعد من 
هذا الإيراد. 

التبصرة والتذكرة 4١١7 /١‏ النکت /١‏ 885؛ فتح المغيث /١‏ 44۳ التدريب 4١79 /١‏ 
توضيح الأفكار 145/١‏ 7. 

(۲) أي تسعة وأربعين نوعا. مقدمة ابن الصلاح» ص ۷"؛ فتح المغيث /١‏ 447 التبصرة 


٠١١/١ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم النووي‎ )١( 
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والتذكرة »١١7 /١‏ قال ابن حجر: لم أقف على كلام ابن حبان في ذلك. النكت /١‏ 85؛ 
فتح المغيث ۱/ 4٩٩‏ توضيح الأفكار /١‏ 757. 
(۳) المنهل الروي» ص 5 ه؛ الخلاصة» ص 4 4 ؛ التدريب .٠۸١ - ۱۷۹ /١‏ 
)٤(‏ ستأق تعاريف هذه الأنواع في أماكنها.." )١(‏ 

ه-إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم 

"قلت: وهذا الاختلاف إنما هو في العبارة والاصطلاح. 
وأما إذا قال الزهري وأبو حازم )١(‏ ويحبى (۲) بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر 
التابعين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشهور عند من خص (۳) المرسل بالتابعين: 
أنه مرسل» كما إذا قاله التابعي الكبير. 
وحكى ابن عبد البر: أن قوما لا يسمونه مرسلاء بل يسمونه منقطعاء لكون أكثر روايتهم عن 
التابعين .)٤(‏ 
وأما إذا قيل في الإسناد: فلان عن رجل عن فلان» أو نحوه» فقال الحاكم: لا يسمى مرسلاء 
بل مقطا( 


)١(‏ هو الإمام أبو حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني الأعرج القاص الواعظ الزاهدء 
أحد الأعلام عالم المدينة» لم يكن في زمانه أحد مثله» مات سنة أربعين ومائة» تذكرة الحفاظ 
۳٣۳ /١‏ البداية /١‏ 7/5 قلت: ولم يقيد ابن الصلاح ولا المصنف أبا حازم بشيء ميزه به 
فلهذا اعترض عليه البلقيني بأن أبا حازم ليس من صغار التابعين فإنه مع من الحسن بن علي 
رضي الله عنهما ظنا منه أن ابن الصلاح أراد أبا حازم الأشجعي» كم فإنه إنما أراد 
به أبا حازم سلمة بن دينار المخزومي الأعرج وهو لم يسمع من الصحابة إلا من سهل بن سعد 
وأبي أمامة ابن سهل» وقرينة الحال دالة على أنه المراد ولو لم يكن من القرائن إلا تقد الزهري 
عليه في الذكر لأن أبا حازم الأشجعي في منزلة شيوخ الزهري» محاسن الاصطلاح» ص ١١٠٠؛‏ 
النکت ۲/ ۸٤۳؛‏ توضيح الأفكار .۲۸١ /١‏ 


(۲) هو الإمام شيخ الإسلام أبو سعيد يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري النجاري 


١ 57/١ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم النووي‎ )١( 


° 


المد قاضي المدينة ثم قاضي القضاة للمنصور. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. تذكرة الحفاظ 
4١ 9/1‏ شذرات الذهب |٣‏ ا 
(۳) قائله هو أبو عبد الله الحاكم كما تقدم قريبا. معرفة علوم الحديث» ص .٠٠١‏ 
TANE)‏ 
(5) معرفة علوم الحديث» ص 1۸.." () 

5-إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم 

"به (أ) كيلا يعرف .)١(‏ 
أما القسم الأول: فمكروه جداء ذمه أكثر العلماء (۲)» وكان شعبة 


(أ) لفظ: به. ساقط من (ت) و (ك) وموجود في (ص) و (ه) ومقدمة ابن الصلاح. 

)١(‏ قال ابن حجر كما ذكر عنه البقاعي: يدخل في هذا القسم تدليس التسوية أيضا بأن 
يصف شيوخ السند بما لا يعرفون به من غير إسقاط فيكون تسوية الشيوخ. النكت الوفية 
9 العدريب 497/١‏ وبقيت أقسام هن العدليس: 

منه تدليس القطع» وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله: مثلا الزهري عن أنس. 

ومنه: تدليس السکوت» وهو أن يقول: حدثنا أو معت» ثم يسكت» ثم يقول: هشام بن 
عروة أو الأعمش» موهما أنه مع منهماء اتام 

ومنه: تدليس العطف: وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر له» ولا 
يكون مع ذلك من الثاني. طبقات المدلسين» ص ١١؛‏ النكت ؟/ +٤١٤ - ٤٠۳‏ فتح 
المغيث 4١77 /١‏ توضيح الأفكار /١‏ 5ا"؛ الباعث الحثيث» ص 55. 

قال ابن حجر: ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلادء كما إذا قال المصري: حدثني 
فلان بالأندلس وأراد موضعا بالقرافة» أو قال: بزقاق حلب» وأراد موضعا بالقاهرة. 

أو قال البغدادي: حدثني فلان بما وراء النهر. وأراد تحر دجلة. 

أو قال: بالرقة. وأراد بستانا على شاطى دجلة. أو قال الدمشقي: حدثني بالكرك» وأراد كرك 


نوح وهو بالقرب من دمشق. 


١59/١ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم النووي‎ )١( 
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وحكمه الكراهة لأنه يدخل في باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث إلا إن كان هناك 
قرينة تدل على عدم إرادة التكثير فلا كراهة. النكت ۲/ 485 ؛ فتح المغيث 4١85 /١‏ وزاد 
تدليس المتن» قال: وهو المدرج وتعمده حرام؛ توضيح الأفكار /١‏ ۳۷۲؛ التدريب /١‏ 771. 
(۲) جامع التحصیل» ص ۱۱۹؛ فتح المغيث /١‏ ۱۷۷؛ التدريب /١‏ ۲۲۸؛ توضيح الأفكار 
YEN‏ 

۷-إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم 

"النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار )١(‏ والمتابعات والشواهد 
هذه أمور يتعرفون بحا حال الحديث. 
ذكر الحافظ أبو حاتم بن حبان: أن مثال طريق الاعتبار» أن يروي حماد (؟) بن سلمة حديثا 
لم يتابع عليه عن أيوب (۳) عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر 
»)٤(‏ هل روى ذلك 


7 قال ابن حجر: قلت: هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد.‎ )١( 
كذلك: بل الاعتبار هو: الميئة الحاصلة فى الكشف عن المتابعة والشاهد. وعلى هذا فكان‎ 
حق العبارة» أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد.‎ 

وما أحسن قول شيخنا في منظومته: 

الاعتبار سرك الحديث» هل؟ ... تابع راو غيره فيما حمل 

فهذا سالم من الاعتراض. انتهى. 

قلت نقل عنه هذا الكلام السخاوي والصنعاني» وأشار إليه البقاعي والسيوطي. واعتذر 
السخاوي والبقاعي عن ابن الصلاح» بأنه أراد شرح هذه الألفاظ الثلاثة لوقوعها في كلام 
الأئمة. 

النكت ۲/ 455؛ فتح المغيث 4١55 /١‏ النكت الوفية /٠١١۲(‏ أ)4؛ التدريب /١‏ 47؟؛ 
توضيح الأفكار ۲/ .١١‏ 

(۲) هو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة» ثقة عابد أثبت الناس في ثابت» وتغير 


۲١٠۸/١ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم النووي‎ )١( 


۷ 


حفظه بآخره» مات سنة سبع وستين ومائة. التقريب 917/١‏ ١؛‏ الميزان .٥۹۰ /١‏ 
(۳) هو أيوب بن أب تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة حجة ثبت من كبار 
الفقهاء العباد» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. التقريب /١‏ 489 تذكرة الحفاظ .٠١١ /١‏ 
)٤(‏ هذا النظرء يقال له: الاعتبار.." (1) 

۸-إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم 

"ومنهم (أ): صالح بن نبهان مولى التوأمه. قال أبو حاتم ابن حبان: تغير سنة خمس 
وعشرين ومائة» واختلط حدينه الأخير بالقديم, ولم يتميز فاستحق الترك .)١(‏ 
ومنهم: حصين (۲) بن عبد الرحمن الكوق. 
ومنهم: عبد الوهاب (۳) الثقفي» ومنهم: سفيان بن عيينة. قال يحبى القطان: أشهد أنه اختلط 


سنة سبع وتسعين» وتوقي في سنة تسع )٤(‏ وتسعين ومائة. 


(أ) في (ت): ومنه. وهو مخالف للسياق. والتصحيح من باقي النسخ. 

)١(‏ انظر: الجروحين /١‏ 2577 قال العراقي: اقتصر المصنف على حكاية كلام ابن حبان 
فاقتضى ذلك ترك جميع حدينه» وليس كذلك: فقد ميز غير واحد من الأئمة بعض من سمع 
منه في صحته ممن مع منه بعد اختلاطه. ثم ذكر الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط وكذا الذين 
أخذوا عنه بعده. 

فانظر: التقييد والإيضاح» ص 5ه 4 ؛ وفتح المغيث */ 45437 والتدريب ۲/ 5075؛ والكواكب 
النيرات» ص .75١‏ 

(۲) هو حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوق» ثقة» تغير حفظه في الآخر» مات 
سنة ست وثلاثين ومائة. 

انظر: التقريب /١‏ ۱۸۲؛ والضعفاء للنسائي» ص ١"؛‏ والضعفاء الكبير للعقيلي /١‏ 5 ١؟؛‏ 
والكامل ۲/ > ١6؛‏ والتقييد والإيضاح» ص 7 4 ؛ وفيه ذكر من أخذ عنه قبل الاختلاط ومن 
اخ بعده: 


(۳) هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري» ثقة تغير قبل موته 


571/١ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم النووي‎ )١( 


۸ 


بثلاث سنين؛ لکن قال الذهبي: أنه ما ضر تغيره حديثه فإنه ما حدث في زمنه بحديث» مات 
سنة أربع وتسعين ومائة. 
انظر: التقريب /١‏ 57/8؛ والميزان ۲/ ١58؛‏ والجرح والتعديل ۳/ ١۷؛‏ والكواكب النيرات» 
ص ٤١‏ ١8؛‏ والتقييد والإيضاح» ص /45. 
)٤(‏ قال العراقي: ذلك وهم منه» فإن المعروف أنه مات سنة ثمان أول رجب. وقال الذهبي: 
ما تقل عن بجی بن سعيد فيه بعد» لأن ابن سعيد مات ف صفر سنة -." )١(‏ 

۹-الأذكار للنووي 

"إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
وهذا الذي قاله لا بأس به» إلا أنه لا أصل له من جهة السنة» ولا نعلم أحدا من أصحابنا 
وغيرهم قال به» والله أعلم. 
قال السيوطي في " تحفة الأبرار بنكت الأذكار ": قال الزركشي: قال ته شيخنا سليم الرازي» 
وقتلهما الصيمري» وقال الحافظ ابن حجر في أماليه: أخرج جعفر المستغفري - قال الحافظ: 
في كتاب الدعوات - من طريق سالم بن أبي الجعد عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " ما من عبد يقول إدا تو ضا: بسم الله» ثم يقول لكل عضو: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ثم قال إذا فرغمن وضوئه: 
اللهم اجعلني من التوابين والمطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " 
هذا حدث غريب» وفيه تعقب على المنصف في قوله أن التشهد بعد التسمية ل يرد. 
فصل: 
ويقول: بعد الفراغ من الوضوء: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين؛) 
سبحاتك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك ". 
٤‏ روا عن عنمن بن :الطاب :رصي لله عنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: , 
من توضاً فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 


۷۹۳/۲ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم النووي‎ )١( 


1 


فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ' رواه مسلم في " صحيحه "» ورواه الترمذي 
وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . 

وروى: " سبحانك اللهم وبحمدك ' إلى آخره: النسائي في ٠‏ اليوم والليلة ٠‏ وغيره بإسناد ضعيف 
0 

ه/ - وروينا في " سنن الدارقطني " عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله قبل أن يتكلم؛ غفر له ما بين الوضوءين " إسناده ضعيف. 

75 - وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني من رواية أنس رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: 


= الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء» حتى إنه إذا 
تعمد تركها أعاد الوضوء» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
)١(‏ ظاهر كلام المصنف يوهم أن زياده " سبحانك اللهم " في حديث عقبه عن عمر» كما 
في الذي قبلهء ليس کل بل هو حديث مستقلء عن أي سعيد الخدري» وسنده مغاير 
لسند عقبة في جميع رواته. اه. 
أقول: وقد اختلف في رفع المتن ووقفه» فرجح غيره الرفع» وهو موقوف صحيح لا جال للرأي 
فيه فله حكم الرفع. 
وا 

٠‏ -الأذكار للنووي 

"والبيهقي وغيرهاء عن حذيفة رضي الله عنه في حديثه المتقدم في صلاة النبي صلى الله 
عليه وسلم في الليل» وقيامه الطويل ب (البقرة) و (النساء) و (آل عمران) وركوعه نحو قيامه» 
وسجوده نحو ذلك» قال: 
ه٠٠‏ - وكان يقول بين السجدتين: " رب اغفر لي» رب اغفر لي » وجلس بقدر سجوده. 


5 - وبما رويناه في " سنن البيهقى "» عن ابن عباس في حديث مبيته عند خالته ميمونة 


)١(‏ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/۲۸ 


رضي الله عنها وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل» فذكره قال: وكان إذا رفع رأسه من 
السجدة قال: " رب اغفر لي وارحمني واجيرني وارفعني وارزقني واهدني " فصل: 

فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناه في الأولى سواء» فإذا رفع رأسه منهاء رفع مكبراء 
وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونا بيناء ثم 

يقوم الى الركعة الثانية» ومد التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائماء ويكون المد 
بعد اللام من " الله " هذا أصح الأوجه لأصحابناء وهم وجه أن يرفع بغير تكبير» ويجلس 
للاستراحة» فإذا نمض كبرء ووجه ثالث: أن يرفع من السجود مكبراء فإذا جلس قطع التكبير» 
ثم يقوم بغير تكبير. 

ولا خلاف أنه لا يأ بتكبيرين في هذا الموضع» وإِنما قال أصحابنا: الوجه الأول أصح للا 
يخلو جزء من الصلاة عن ذكر. 

۷ - واعلم أن جلسة الاستراحة سنة ثابتة صحيحة في " صحيح البخاري " وغيره من فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومذهبنا استحبابما هذه الأحاديث الصحيحة» ثم هي مستحبة 
عقيب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنهاء ولا تستحب في سجود التلاوة في الصلاة» 


(باب أذكار الركعة الثانية) 
اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما ذكرناه في الأولى 
من النفل وغير ذلك من الفروع المذكورة» إلا في أشياء. 
أحدها: أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام وهي ركن» وليس كذلك الثانية فإنه لا يكبر في 
أولاء وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود مع أتما سنة. 
الثاني: لا يشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى. ." )١(‏ 

١١‏ -الأذكار للنووي 

"ابن عمر رضي الله عنهما )١(‏ قال: " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء 
الدعوات حين بمسي وحين يصبح: " اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إن 


)١(‏ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص//ه 


أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن روعات» اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن بميني» وعن شالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتي " (۲) قال وكيع (۳) : يعني الخسف. 

قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد (4) . 

۸ - وروينا في سنن أبي داود» والنسائي» وغيرهما بالإسناد الصحيح (5) عن علي رضي 
الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: " اللهم إن أعوذ 
بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت تكشف المغرم 
والمأثم» اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» سبحانك وبحمدك 
8 - وروينا في سنن أبي داود» وابن ماجه» بأسانيد (5) جيدة عن ابي عياش - بالشين 
المعجمة - رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال إذا أصبح: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير» كان له عدل رقبة من 
ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم» وكتب له عشر حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفع له 
عشر درجات» وكان في حرز من الشيطان حت بمسيء وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك 


حتى يصبح " 72) . 


)١(‏ قال الحافظ: وقول الشيخ - يعني النووي - بالأسانيد الصحيحة» يوهم عن له طرقا عن 
ب 1ك 
() هو وكيع بن الجراح. 

قال الحافظ: لما أخرج الحديث إلى قوله " أغتال من تحتي " قال جبير: وهو الخسف» قال 
عبادة: فلا أدري أهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول البي صلى الله عليه وسلم 
أو من قول جبير؟ يعني هل فسره من قبل نفسه أو رواه. 

قال الحافظ: وكأن وكيعا لم بحفظ هذا التفسير فقال من نفسه. اه. 





)0 ووافقه الذهي» وهو حديث صحيح. 


(5) بل هو حديث حسنء فإن في تخريج الأذكار: وني قول الشيخ - يعني النووي - بأسانيد, 
نظر» فنه ليس له عند أبي داود وابن ماجه إلا سند حماد إلى منتهاه. 
(۷) وهو حديث صحيح. 
0 

؟ ١‏ -الأذكار للنووي 

"وعمار» وأبي طلحة؛ وأنس» وأبي بن كعب» رضي الله عنهم )١(‏ . 
۲ - وروينا في سنن أبي داود» والنسائي» وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة (۲) عن أوس 
بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فأكثرا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي» فقالوا: يا رسول الله وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليت» إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء 
"' (9). 
قلت: أرمت بفتح الراء وإسكان الميم وفتح التاء المخففة. 
قال الخطابي: أصله: أرممت» فحذفوا إحدى الميمين» وهي لغة لبعض العرب» كما قالوا: ظلت 
أفعل كذا: أي ظللت» في نظائر لذلك. 
وقال غيره: إنما هو أرمت بفتح الراء والميم المشددة وإسكان التاء: أي م: أرمت العظام» وقيل: 
فيه أقوال أخرء والله أعلم )٤(‏ . 
ملا E NOE Aa e‏ 
الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجعلوا 
قبري عيدا وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيث کنتم " (ه) . 
٤‏ - وروينا فيه أيضا بإسناد صحيح (5) » عن أبي هريرة أيضاء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حت أرد عليه السلام ". 


(باب أمر من ذكر عنده البي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه والتسليم» صلى الله عليه 
وسلم) 


/٠١/ص الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي‎ )١( 


o‏ - روينا في كتاب الترمذدي» عن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي " قال الترمذي: حديث حسن. 


)١(‏ قول الترمذي: وقي باب ... الخ» قاله عقب حديث أبي هريرة " من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه عشرا " بعد حديث ابن مسعود. 
(۲) قال ابن علان في " شرح الأذكار ": نظر فيه الحافظ بأنه يوهم أن للحديث في السنن 
الثلاثئة طرقا إلى أوس» لال للك کہ عرفت» إذ مداره عندهم وعند غيرهم على الجعفي 
تفرد به عن شيخة» وكذا من نعرفه» وكأن الشيخ - يعني النووي - قصد بالأسانيد شيوخهم 
خاصة. 
(۳) وهو حديث صحيح. 
)٤(‏ وحكى فيه ابن دحية فتح الحمزة وكسرا الراء. 
(5) قال الحافظ في " تخريج الأذكار ": حديث حسن. 
)٦(‏ قال الحافظ في " تخريج الأذكار ": وسنده حسن. 
04 

١‏ -الأذكار للنووي 

"مرت جنازة فأثنوا عليها شراء فلم ينكر عليهم البي صلى الله عليه وسلم» بل قال: 
وجبت. 
واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال: أصحها وأظهرها: أن أموات الكفار 
يجوز ذكر مساويهم» وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهماء فيجوز ذكرهم 
بذلك إذا كان فيه مصلحة» لحاجة إليه للتحذير من حام» والتنفير من قبول ما قالوه» والاقتداء 
بحم فيما فعلوه» وإن لم تكن حاجة لم يجز» وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوصء وقد أجمع 
العلماء على جرح المجروح من الرواة» والله أعلم. 


( 
( 
( 
( 


(باب ما يقوله زائر القبور) 


١١١/ص الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي‎ )١( 


۳ - روينا في " صحيح مسلم " عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى 
البقيع فيقول: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون» غدا مؤجلون» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ". 

وروينا في " صحيح مسلم " عن عائشة أيضاء أتما قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ - تعني في 
زيارة القبور - قال: قولي: " السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ". 

5 - وروينا بالأسانيد الصحيحة )١(‏ في سنن أبي داود» والنسائي» وابن ماجه» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة» فقال: " السلام 
فیک دار قوم موعن ونا إن شاف آل يكم خرن "01 


)١(‏ = وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم» وكان من بني تيم بن مرة من أقرباء عائشة 
رضي الله عنهاء إذ هو ابن عم أبي قحافة والد الصديق» وكان من رؤساء قريش في الجاهلية. 
وفي الصحيح عن عائشة قالت: قلت: يارسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: لا إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين» رواه مسلمء قال الحافظ: وحمي في طريق أخرى عند أحمد أيضا عن عائشة قالت: (يا 
رسول الله إن عبد الله بن جدعان ... فذكره) وزاد: (يقري الضيف» ويفك العاني» ويحسن 
الجوار) وزاد فيه أبو يعلى من هذا الوجه (ويكف الأذى فأثيب عليه) اه. 

)١(‏ قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ: في هذا ما يوهم أن للحديث طرقا إلى أبي 
هريرة» وليس كذَلكء إنما هو إفراد العلاء عن أبيه - هو عبد الرمن بن يعقوب - عن أبي 
هريرة» وكلهم مدارهم على العلاء بن عبد الرحمن» نعم له طريق أخرى عند ابن السني من رواية 
الأعرج عن أبي هريرة. 

(۲) وهو حديث صحيح» قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ: وأخرجه مسلم أيضا 
من جملة حديث طويل» قال وعجب للشيخ - يعني النووي - كيف أغفل نسبة لمسلم قال: 
وأظن السبب أنه لم يخرجه في الجائز لأبي داود» بل أخرجه في الطهارة» لكن النسائي أخرجه 


١ ه‎ 


أيضا في الطهارة. 
0 

٤‏ -الأذكار للنووي 

"رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وقعت كبيرة» أو هاجت ريح عظيمة» فعليكم 
بالتكبير» فإنه يجلو العجاج الأسود " )١(‏ . 


- وروى الإمام الشافعى رحمه الله في كتابه 


1 


الأم " بإسناده» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: ما هبت الريح إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: " اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجحعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا " (؟) . 

قال ابن عباس: في كتاب الله تعالى: (إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا) [فصلت 

: 17] و (أرسلنا عليهم الريح العقيم) [الذاريات: ]4١‏ وقال تعالى: (وأرسلنا الرياح لواقح) 
[الحجر: ۲۲] وقال سبحانه: (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) [الروم: 57] . 

8 - وذكر الشافعي رحمه الله حديثا منقطعاء عن رجل» أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم الفقرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعلك تسب الريح " (۳) . 

قال الشافعي رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح» فإتما خلق لله تعالى مطيع» وجند من 
أجناده» يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. 


(باب ما يقول إذا انقض الكوكب) 
- روينا فی كتاب ابن السني» عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: أمرنا أن لا نتبع 
أبصارنا الكوكب إذا انقضء وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله )٤(‏ . 


)١(‏ قال الحافظ قي تخريج الأذكار: هذا توهمء إنما هما قرنا في الرواية لم نما وقع 
عنده اختلاف على بعض رواته في الصحابي» فأخرجه ابن السني عن أبي يعلى عن داود بن 


بعل تخريجه : حديث غريب» وسنده ضعيف جدا. 


)000( الأذكار للنووي فك الأرنؤوط النووي ص//7 ١١‏ 


فيه محمد بن زاذان ضعيف» وشيخه عنبسة بن عبد الرحمن متروك وأخرجه ابن السني أيضا 
من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد بهذا السند» لكن قال: عن أنس بدل جابر» وكذا أخرجه 
ابن عدي في ترجمة عنبسة بهذا السند فقال أيضا: عن أنس وجابر. 
(۲) وهو حديث حسن. 
(۳) قال ابن علان في " شرح الأذكار ": قال الحافظ: سند هذا الحديث لأنه سقطء فيه اثنان 
فصاعداء وقول الشيخ: عن رجل يوهم أن محمدا رواه عنه» وليس كلك بل أرسل القصة ول 
أجد لهذا المتن شاهدا ولا متابعا. 
)٤(‏ قال ابن علان في " شرح الأذكار ": قال في المرقاة نقلا عن المصنف: إسناده ليسى 
بثابت» وقال الحافظ بعد أن أورده بإسناده إلى الطبراني: حديث غريب أخرجه ابن السني» قال 
الطبراني: لم يروه عن حماد يعني 
ابن أي سليمان إلا عبد الأعلى تفرد به موسى. 
أقول: وعبد الأعل بن أبي المساور ضعيف جدا. 
لك 

١‏ -الأذكار للنووي 

"لأصحابنا فيما إذا قال في تحلله من الصلاة " عليكم السلام " هل يحصل به التحلل؛ 
أم لا؟ الأصح: أنه يحصل» ويحتمل أن يقال: إن هذا لا يستحق فيه جوابا بكل حال. 
8 - لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة )١(‏ عن أبي جري 
ا لمجيمي الصحابي رضي الله عنه» واسمه جابر بن سليم (۲) » وقيل سليم بن جابر» قال: أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله قال: " لا تقل عليك 
السلام» فإن عليك السلام تحية الموتى " قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قلت: ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكملء ولا يكون المراد أن هذا 
ليس بسلام» والله أعلم. 
وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي في " الإحياء ": يكره أن يقول ابتداء " عليكم السلام " لهذا 


١٠١ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/‎ )١( 


الحديث» والمختار أنه يكره الابتداء بمذه الصيغة» فإن ابتدأ وجب الجواب لأنه سلام. 

فصل: 

السنة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل كل كلام» والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها 
على وفق ذلك مشهورة» فهذا هو المعتمد في دليل الفصل. 

١‏ - وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " السلام قبل الكلام " فهو حديث ضعيف» قال الترمذي: هذا 
۱ - فصل: 

الابتداء بالسلام أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " وخيرهما الذي يبد 
بالسلام " البخاري " فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن حرص على أن يبتدئ ا 

- وروينا في سان أي داوة بإسناد. جد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " إن اول الما بالله من بدأهم بالسلام " وف رواية الترمذي عن أبي 
أمامة: قيل: يا رسول الله الرجلان يلتقيان» أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: " أولاهما بالله تعالى " 


قال الترمذي: حديث حسن. 


)١(‏ قال ابن علان: قال الحافظ: في " فتح الباري " في أول كتاب الاستئذان: قال النووي: 
ااك اة 
الخ يوهم أن له طرقا إلى الصحابي المذكور فق فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم غير أبي جري» ومع ذلك فلمداره عند جميع من أخرجه على أبي تميمة المجيمي رواية 
عن أبي جري وقد أخرجه أيضا أحمد والنسائي وصححه الحاكم. 
(۲) واسمه جابر بن سليم» قال البخاري: إنه الصحيح» وكذا رجحه ابن عبد البر أيضا. 
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-الأذكار للنووي 


75 ١. الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/‎ )١( 


"صحابية مها خيرة )١(‏ وزوجته الأخرى أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة» وكانت 
جليلة القدرء فقيهة فاضلة» موصوفة بالعقل الوافر» والفضل الباهر» وهي تابعية. 
ومنهم أبو ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى» وزوجته أم لیلی» وأبو ليلى وزوجته صحابيان. 
ومنهم أبو أمامة وجماعات من الصحابة. 
ومنهم أبو ريحانة» وأبو رمثة» وأبو ريمة» وأبو عمرة بشير بن عمرو» وأبو فاطمة الليثي» قيل امه 
عبد الله بن أنيس» وأبو مريم الأزدي» وأبو رقية تميم الداري» وأبو كريمة المقدام بن معد يكرب» 
وهؤلاء كلهم صحابة. 
ومن التابعين أبو عائشة مسروق الأجدع» وخلائق لا يحصون. 
قال السمعاني في " الأنساب " مي مسروقاء لأنه سرقه إنسان وهو صغير ثم وجد. 
۲ - وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تكنية النبي (صلى الله عليه وسلم) أبا هريرة بأبي 


هريرة. 
كتاب الأذكار المتفرقة 


اعلم أن هذا الكتاب أنثر فيه إن شاء الله تعالى أبوابا متفرقة من الأذكار والدعوات يعظم 


الانتفاع بها إن شاء الله تعالى» وليس لما ضابط نلتزم ترتيبها بسببه» والله الموفق. 


(باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسره) 

اعلم أنه يستحب لمن تحددت له نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا 
لله تعالى» وأن يحمد الله تعالى» أو يثني عليه بما هو أهله» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة 
مشهورة. 

۳ - روينا في " صحيح البخاري " عن عمرو بن ميمون في مقتل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في حديث الشورى الطويل» أن عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي 
لله عنها يستأ ذتما أن يدفن مع صاحبيه» فلما أقبل عبد الله قال 


)١(‏ أي بفتح المعجمة وسكون التحتية بالراء بعدها هاء تأنيث» هي بنت أبي حدرد الاسلمي» 


١5 


قاله ابن جنبل وابن معين» وقال: أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة الوصابية» قاله أبو عمرء 
قال أبو نعيم: اسمها خيرة» وقيل: هجيمة» وكانت أما الدرداء الكبرى من فضليات النساء 
وعقلائهن ومن ذوات العبادة» 
توفيت قبل أي الدرداء بسنتين» وكانت وفاتما بالشام في خلافة عثمان. 
قال في " أسد الغابة "» قال أبو نعيم: اسمها خيرة» وقيل: هجيمة» وهم لا شك فيه» لانهما 
واحدة» وقد اختلف في اسمهاء وليس كذلك بل هما ثنتان: أم الدرداء الكبرى واسمها خيرة 
وها صحبة» وأم الدرداء الصغرى وهي هجيمة الوصابية تابعين. اه. 
0 

الأذكار للنووي 

"(ماب المزاح) 
5 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) كان يقول لأخيه الصغير )١(‏ : " يا أبا عمير ما فعل النغير " (؟) . 
5 - وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن أنس أيضا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال 
له: " يا ذا الأذنين " (۳) قال الترمذي: حديث صحيح. 
5 - وروينا في كتابيهما أيضا " أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول 
الله احملني» فقال: إني حاملك على ولد الناقة» فقال: يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟ فقال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : وهل تلد الإبل إلا النوق؟ " قال الترمذي: حديث حسن 
e‏ 
7 - وروينا في كتاب الترمذي ن أ هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله» إنك 
تداعبنا )٤(‏ » قال: " إن لا أقول إلا حقا " قال الترمذي: حديث حسن. 
۸ - وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قال: " لا تمار أخاك» ولا تمازحه» ولا تعده موعدا فتخلفه " (5) . 
قال العلماء: المزاح المنهي عنه» هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه» فإنه يورث الضحك وقسوة 


)١(‏ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/۲۹۷ 


القلب» ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين» ويؤول في كثير من الأوقات إلى 
الإيذاء» ويورث الأحقاد» ويسقط المهابة والوقار. 


فأما ما سلم من 


)١(‏ أي: لاخيه من أمه. 
(؟) كان يقول له ذلك على سبيل الممازحة وجبر خاطر ذلك الصغير لما أصابه من الحزن على 
الطير الذي فر منه بعد حبسه. 
(۳) أي: يا صاحب الاذنين» ووصفه به مدحا لذكائه وفطنته وحسن استماعه» لان من خلق 
الله له أذنين سميعتين كان أدعى لحفظه ووعيه جميع ما يسمعه. 
)٤(‏ أي: تمازحنا. 
قال الزمخشري: الدعابة كالنكاية» والمزاحة مصدر داعب: إذ مزح» والمداعبة مفاعلة 
منه. أه. 
وقال في ' المصباح ٠‏ دعب يدعب كمزح يمزح وزنا ومعنى» فهو داعب» والدعابة بالضم: اسم 
لما يستملح منه ذلك. اه. 
قال بعضهم: وتصدير الجملة ب " إن " يدل على إنكار سابق كأخم قالوا: سبق أن منعتنا 
عن المزاح ونحن أتباعك مأمورون بأتباعك في الافعال والاخلاق» فقال: " لا أقول إلا حقا " 
جوابا للسؤال على وجه يتضمن العلة الباعثة على نيهم عن المداعبة» والمعني: إني لا أقول إلا 
حقاء فمن قدر على المداعبة كذلك فجائزة» والنهي عما اك وأطلق النهي نظرا إلى 
حال الاغلب من الناس» كما هو من القواعد الشرعية في بناء الامر على الحال الاغلب. 
(5) وإسناده ضعيف. 
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الأذكار للنووي 

"المطر لم يكفر» ولكنه ارتكب مكروها لتلفظه بمذا اللفظ الذي كانت الجاهلية 


تستعمله» مع أنه مشترك بين إرادة الكفر وغيره» ٠١۹٠١‏ - وقد قدمنا الحديث الصحيح المتعلق 


٠۲ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/‎ )١( 


۲١ 


بهذا الفصل في ٠‏ باب ٠‏ ما يقول عند نزول المطر . 

فصل: 

يحرم أن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصرانيء أو برئ من الإسلام 

ونحو ذلك )١(‏ » فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك» صار كافرا في الحال» 
وجرت عليه أحكام المرتدين» وإن لم يرد ذلك لم يكفر» لكن ارتكب محرماء فيجب عليه التوبة» 
وهي أن يقلع في الحال عن معصيته» ويندم على ما فعل» ويعزم على أن لا يعود إليه أبداء 
ويستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله (؟) . 

فصل: 

بحرم عليه تحرما مغلظا أن يقول لمسلم: يا كافر. 

0١‏ - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» فقد باء بما أحدهماء فإن 
كان كما قال» وإلا رجعت عليه ". 

۲ - وروينا في ' صحيحيهما " عن ابي ذر رضي الله عنه أنه مع رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) يقول: " من دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله (۳) وليس كذلك» إلا حار عليه 
' وهذا لفظ رواية مسلم» ولفظ البخاري بمعناه» ومعنى حار: رجع. 

فصل: 

لو دعا مسلم على مسلم فقال: اللهم اسلبه الإيمان عصى بذلكء وهل يكفر الداعي بمجرد 
هذا الدعاء؟ فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي حسين من أئمة 


)١(‏ قال ابن علان في " شرح الاذكار ": وجميع ما ذكر ليس بيمين لعروه عن ذكر اسم الله 
تعالى وصفته» ولان امحلوف به حرام» فلا ينعقد به اليمين» كقوله: إن فعلت كذا فأنا زان أو 
سارق. 

فإن قلت: يشكل على ما ذكر ما في " صحيح البخاري " من عدة طريق أن خبابا طلب من 
العاص بن وائل السهمي دينا له فقال: لا أعطيك حت تكفر بمحمد, فقال: لا أكفر به حق 
بميتك الله ثم يبعثك. 


۲ 


وقد يجاب بأنه لم يقصد التعليق وإِنما أراد تكذيب ذلك اللعين في أنكار البعث» ولا ينافيه قوله 
" حتى " لانما تأي بمعنى " إلا " المنقطعة» فتكون بمعنى " لكن " التي صرحوا بأن ما بعدها 
كلام مستأنف» وعليه خرج حديث " حتى يكون أبواه يهودانه " أي لكن أبواه» أشار إليه 
(۲) قال ابن علان في " شرح الاذكار ": قال المصنف: وظاهر خبر " من حلف فقال في 
حلفه: باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله " الاقتصار على " لا إله إلا الله ". 
(۳) بالرفع والنصبء فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي: هو عدو الله» والنصب على 
النداءء أي: يا عدو الله. 
د 

8-الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي 

"عامة الفقهاء". وقال: "وكتاب أبي داود جامع لحذين النوعين »)١(‏ وأما الضعيف 
فكتاب أبي داود خلي منه (۲)» ون وقع فيه شيء منه (۳) لضرب من الحاجة )٤(‏ فإنه لا 
يألو أن يبين أمره» ويذكر علته» ويخرج من عهدته" (5). 


)١(‏ بعدها في "معام السنن" "من الحديث". 

(۲) عبارة "معام السنن" هكذا: "فأما السقيم منه فعلى طبقات؛ شرها الموضوع, ثم المقلوب» 
أعني ما قلب إسناده» ثم المجهول» وكتاب أبي داود خلي منهاء بريء من جملة وجوههماء فإن 
(۳) بدل "منه" في "معام السنن": "من بعض أقسامها". 

)٤(‏ بعدها في "معالم السنن": "تدعوه إلى ذكره". 

(5) قال الذهبي في "السير" (۱۳/ 5 )۲٠١ - 7١‏ على إثره: 

"قلت: فقد وف رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده» وبين ما ضعفه شديد» ووهنه غير محتمل» 
وكاسر عن ما ضعفه خفيف متمل» فلا يلزم من سكوته -والحالة هذه- عن الحديث أن 
يكون خستا عنده» ولا سيما إذا حكمنا على حد أبو الحسن باصطلاحنا المولد. الحادث» 


)١(‏ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/9 هم 


۳ 


الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح» الذي يجب العمل به عند 
جمهور العلماءء أو الذي يرغب عنه أبو أبو عبد الله البخاري» ويمشيه مسلم» وبالعكس» فهو 
داخل في أداني مراتب الصحة» فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج» ولبقي متجاذبا 
بين الضعف والحسن» فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان» وذلك 
نحو من شطر الكتاب (أ)» ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين» ورغب عنه الآخرء ثم يليه ما 
رغبا عنه» وكان إسناده جيداء سلما من علة وشذوذ» ثم يليه ما كان إسناده صالحاء وقبله 


العلماء جيئه من وجهين لينين فصاعداء يعضد كل إسناد منهما الآخر» ثم يليه ما ضعف = 


(/) لیس کا حت لو دخل فيه ما انفرد به البخاري أو مسل فعند أبي داود من المتفق عليه 
نحو )85٠0(‏ حديثاء وعنده من انفرادات البخاري نحو )٠٠١(‏ حديثاء ومن انفرادات مسلم 
نحو (100) حديثاء فا مجموع ألف وست مئة وخمسون )١75٠0(‏ حديثاء وهذا نحو الثلث من 
ات O‏ 

٠٠-الإيجاز‏ في شرح سنن أبي داود للنووي 

"وأما حديث مروان الأصفر عن ابن عمر فحديث حسن »)١(‏ وهو على شرط البخاري 
(۲) كما قال الحاكم. 
فإن قيل: ففيه أبو الحسن بن ذكوان -وفيه خلاف-؟ 
قلنا: قد احتج (۳) به البخاري في صحيحه » ولم يبين من ضعفه 


= وكلامه متعقب مما يلى: 

- أولا: لم يحتج البخاري بالحسن بن ذكوان» وإنما روى له في المتابعات حديثا واحدا فى كتاب 
الرقاق: .)4١8 /۱١(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5١ /١1(‏ 5): "والحسن بن ذكوان تكلم فيه ابن معين وأحمد 
وغيرهماء ولكنه ليس له في البخاري سوى هذا لحديث من رواية يحبى القطان عنه مع تعنته في 
الرجال» ومع ذلك فهو متابعة". 


٦ ٠/ص الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي‎ )١( 


٤ 


- ثانيا: أبو الحسن بن ذكوان فيه ضعف» ضعفه أحمد وابن معين أبو حاتم» وقال ابن معين: 
"كان قدريا" وقال الساجي: "إعما ضعفه لمذهبه" 
قلت: عبارة ابن معين: "صاحب الأوابد منكر الحديث". فعبارته لا تحتمل ما قاله الساجي» 
وإن كان الأمر كما قال» وكان صدوقا ضابطاء فبدعته لا تضره» كما هو المقرر في علم 
المصطلح. 
- ثالغا: أبو الحسن بن ذكوان كان مدلساء قال الأثرم: "قلت لأبي الله: ما تقول في الحسن بن 
ذكوان؟ قال: أحاديثه بواطيل» يروي عن حبيب بن أبي ثابت» ولم يسمع من حبيبء إنما هذه 
أحاديث عمرو بن خالد الواسطي". 
قلت: وعمرو الواسطي هذا متهم بالكذب» وهذا التدليس من النوع القبيح» ولم نظفر برواية 
صرح فيها ابن ذكوان بالتحديث. 
فهذا السند فيه ضعفء وقد يحسن ف المتابعات. 
)١(‏ وحسنه المصنف في "خلاصة الأحكام" )١54 - ١517 /١(‏ رقم »)۳١۷(‏ قال: "حديث 
حسن!!» رواه أبو داود وغيره"» وانظر التخريج السابق. 
(۲) فيه ما قدمناه مفصلا في التخريج. 
(۳) ليس لاء إنما روى له في المتابعات» وهي ليست على شرطه» كما وضحته في "البيان 
والإيضاح شرح نظم العراقي للاقتراح" وتعليقي على "الكافي" لأبي الحسن التبريزي» وهما من 
مطبوعات الدار الأثريةء عمان.." )١(‏ 

١-الإيجاز‏ في شرح سنن أبي داود للنووي 

"4” - (صحيح) حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع» نا عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد» 
عن أبي معشرء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, 
بمعناه .)١(‏ 
حديث أب قتادة رواه البخاري ومسلم» وحديث حفصة إسناده جيد. 


1 


فإن قيل: فيه أبو أيوب الإفريقي» واسمه: أبو عبد الله بن علي الكوق» وقد قال أبو زرعة: 


١١١ الإيجحاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي ص/‎ )١( 


Yo 


إنه لين الحديث» ليس بالمتقن (؟)» في حديثه إنكار" (۳)؟ 


ولم يفسر أبو زرعة سبب جرحه (5) بما يقتضي رد 


= عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه» فأدخل (مبهما) بين سعيد وأبي معشرء وأسقط 
(الأسود). 
قال الدارقطني في "العلل" /٥(‏ ق 59) بعد ذكره الخلاف فيه على سعيد: "وقول ابن أبي 
عدي أشي بالضواني"!! 
)١(‏ سبق في الذي قبله. 
(۲) ف "الجرح والتعديل " (5/ :)١١5‏ "سألت أبا زرعة عنه» فقال: ليس بالمتين» في حديثه 
إنكار» هو لين". 
(۳) كذا عند المزي في "تمذيب الكمال" )۴۲١ /۱١(‏ واقتصر عليه وعلى قوله: "وذكره ابن 
حبان في كتاب "الثقات", قلت: هو فيه (۷/ >۲١‏ ۲۸)» وقال الدوري قي "تاريخه" (۲/ 
80 وک الس ما ا ای بي کا ی کا ر 
)۷١ -‏ أن كلا من ابن خلفون وابن شاهين ذكراه في "ثقاتهما". قلت: انظر "الثقات" لابن 
شاهين (/55) فلعله غير المذکور» وجهله أبو حاتم الرازي في كتابه "العلل" .)٠١59(‏ 
)0 »كما قدمناه في التعليق على (ص ٤۸‏ - 55). 
)٥(‏ » قال: "في حديثه إنکار"» والحديث مضطرب كما یناه فالجرح مفسره وأبو 
زرعة ليس من المتعنتين في الجرح» ولذا قال الذهبي في ترجمته -." )١(‏ 

١-الإيجاز‏ في شرح سنن أبي داود للنووي 

"قول ابن السمعاني في "الأنساب" )١(‏ اسمه: العركي -بفتح العين والراء- ففيه إيهام 
أنه اسم علم له» وليس كذلك: بل العركي وصف له» وهو 7 السفينة (۲). 
ومي البحر لسعته واتساعه (۳)» وقيل: لأنه مشقوق »)٤(‏ وميتته: بفتح الميم. 






١17١ الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي ص/‎ )١( 


۲٦ 


= التحقيق من قبل مجموعة من الطلبة في بعض الجامعات المغربية. 
وحمي ف رواية عند ابن بشكوال (۲/ 557) رقم )١85(‏ ب (عبد الله المدلجي)؛ وأخرجها 
الطبراني في "الكبير"» وق إسناديهما عبد الجبار بن عمر» ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم 
وأبو داود والترمذي والنسائي» ووثقه ابن سعد وانظر "مجمع الزوائد" )١١5 /١(‏ وقال ابن 
حجر في "الإصابة" :)١515 /٤(‏ "قال البغوي: بلغني أن اسمه عبدود". 
)١(‏ "الأنساب" /٤(‏ ۱۸۲). 
(۲) قال النووي في "الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات" (ص ٥۹۲‏ / رقم 5 4؟): "م يذكر 
الخطيب هذا الحديث. قال السمعاني في "الأنساب": اسم هذا الرجل (العركي) -بفتح العين 
والراء- كذا قاله السمعاني» وغلط في قوله: اسمه (العركي)» وإنما (العركي) وصف» وهو ملاح 
السفينة» وإِنما امه عبيد» قاله الطبراني وأبو نعيم. وقال ابن منيع: بلغني أن امه عبيد". 
وعبارته في "تمذيب الأسماء واللغات" (۲/ )٠١‏ أدق وألين -من هنا- ومستند هذا القول: 
ما أخرجه الطبراتي -وعنه أبو نعيم في "المعرفة" )١917 /٤(‏ - بسنده إلى العركي أنه سأل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث» وإسناده حسن» كما في "المجمع" .)5١5 /١(‏ 
وانظر: "تحريد أسماء الصحابة" »)۳٠١ /١(‏ "المستفاد من مبهمات المتن والإسناد" )١57 /١(‏ 
وفيه تعقب السمعاني بمثل عبارة النووي السابقة في المامش وأثبت ناسخ أصله على "غلط" ما 
نصه: "بمكن أن نقول: إنه -أي العركي- اشتهر به» حتى صار علما له بالغلبة". 
(۳) انظر "التوقيف على مهمات التعريف" .)١57 /١(‏ 
)٤(‏ قال المصنف في "تحرير ألفاظ التنبيه" )١7١(‏ "البحر: من البحر وهو -." )١(‏ 

١‏ -الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي 

"الثالث: حديث ثوبان. قال الترمذي: هو حسن. 
الرابع: في إسناده رجل فيه جهالة» ولم يضعفه أبو داود. 
وف الإسناد أبو حزرة بحاء مهملة ثم زاي ساكنة ثم راء» واسمه يعقوب بن مجاهد» وقيل: كنيته 


أبو يوسف» وأما أبو حزرة فلقب .)١(‏ 


٠ ٤۷/ص الإيجحاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي‎ )١( 


۷ 


وأبو حي بفتح الحاء وتشديد الياء» امه شداد بن حي الحمصي (؟). 

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان". 
الأخبثان: البول والغائط (۳). 

وقوله: "بحضرة الطعام" )٤(‏ هو بفتح الحاء وإسكان الضاد وفتحهاء 


)١(‏ مثله في "شرح صحيح مسلم" (ه/ ٠‏ -55 ط قرطبة) للمصنف» وذكره مسلم في 
"الكنى والأسماء" )5717/١(‏ رقم )۹۲١(‏ على أنه كنية» وكذلك فعل الدولابي (؟/ ٤٠٥‏ ط 
الكوثر)» وتحرف فيه إلى "أبو حذرة" بالذال لا بالزاي» وهو كذلك في الطبعة الحندية /١(‏ 
٠‏ )» وف طبعة دار الكتب العلمية /١(‏ 7١؟)‏ فليصوب فيها جميعا!. 
وهو مذكور على الجادة في "المقتنى في سرد الكنى" /١(‏ 17/7) للذهبي. 
(۲) لم يسمه البخاري في "الكنى" »)۲١(‏ ولا أبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" (4/ 
۳) ولا ابن حبان في "الثقات" (5/ 05179)» ولا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 
.))٤‏ وانظر ترجمته في "تمذيب الكمال" (۱۲/ ۳۹۲)» وضبطه في "مؤتلف الدارقطني" 
(75) والتعليق عليه. 
(۳) وقد ورد مصرحا به عند ابن حبان )۲٠۷۳(‏ وغيره. وظاهر الحديث أن المعبر مدافعة 
الأخبثين معا لا أحدهماء وليس كذلك» بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة» لحديث عبد 
الله بن الأرقم المتقدم برقم (۸۸)» وق بعض ألفاظه: "إذا أراد أحدكم الغالط فليبدأ به قبل 
الصلاة"» وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالباء فإنه قد لا يدافعه البول معه» لحقنه. 
)٤(‏ الحضور أعم من الوضع» والوضع أعم من القرب والعبرة تحقق العلة» إذ هذا النهي معقول 
المعنى. والقاعدة الأصولية (إن حمل النص إذا اشتمل -." )١(‏ 

4 ؟-الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي 


= فيه الكراهية. نعم هو مؤثر في صحة الصلاة: إن شغلته المدافعة عنهاء ولا سيما إذا لم يدر 


٠٦۸/ص الإيجحاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي‎ )١( 


۲۸ 


كيف صلىء فهو الذي يعيد قبل الوقت وبعده» أثر ذلك على مالك» وتأوله بعض أصحابه 
إن كان الشغل خفيفا فهو الذي يعيد في الوقت. 

قال القاضي عياض: "كلهم مجمعون على أنه إن بلغ ما لا يعقل به صلاته» ولا يضبط حدودها 
أنه لا يجوز له الدخول فيهاء وأنه يقطع الصلاة» وإن أصابه ذلك فيها". 

ويمكن التفريق بين حكم الدخول في الصلاة وهو على هذه الحالة» وحكم إعادتماء فالنهي - 
عند الجماهير- إن كان ينفك فلا يقتضي البطلان» وإلا فيقتضيه» وقي تنزيله على هذه المسألة 
خلاف كتنزيله على الصلاة في الأرض المغصوبة» وأما من جعله باطلا إن كان في حق الله 
تعالى» ركم إن كان لحق العبد فلا يقول بذلك» وهذا الضابط هو الذي ارتضاه ابن 
تيمية مناصرا المازري» خلافا لتعكير العلائي عليه في كتابه "تحقيق المراد"؛ محتجا بالتداخل بين 
حق الله وحق العبد» ويدفع تشويشه با قرره جمع من الحققين بأن الحق الذي يقبل الإسقاط 
أو المسامحة فهو للعبد» وإلا فهو لله عز وجل» وبسطته في شرحي على "الورقات" المسمى 
"التحقيقات والتنقيحات" .)١58 - ١7(‏ ونخلص مما مضى أن لمدافع الأخبثين أربعة 
أحوال: 

أحدهما: أن يكون بحيث لا يعقل بسببهما الصلاة وضبط حدوده» فلا تحل له الصلاة ولا 
الدخول فيها إجماعا. 

ثانيها: أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب خشوعه بالكلية. 

ثالثها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط. 

رابعها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك قي شيء من الأركان» وقد عرفت حكم ذلك. 
وانظر في هذا: "إكمال المعلم" (۲/ »)٤۸١ - ٤۹۳‏ "عارضة الأحوذي" »)۲٠١ /١(‏ 
"القبس" (۱/ ۳٤۹‏ - .هم) لابن العربي» "إحكام الأحكام" (۲/ ۷١‏ - 7), "العدة في 
شرح العمدة" (۱/ 81 - )۳١۷‏ لابن العطار» "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (۲/ ٠١۳‏ 
دويزء) ی املق ت 


5 ١-الإيجاز‏ في شرح سنن أبي داود للنووي 


"1/١ الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي ص/‎ )١( 


۲۹ 


"الشافعي )١(‏ إن انتهى إلى ذهاب خشوعه لم تصح صلاته» والمشهور الأول» وبه قال 
جماهير العلماء (؟)» والمراد بالطعام ما يريد أكله في الحال» ولا يمنعه منه إلا الصلاةء فأما ما 
لا يريد أكله في الحال» كالصائم والشبعان ومن ينتظر غائبا يعلم أنه لا يحضر إلا بعد فراغه 


= الشمس» وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاؤه» وقد نودي للصلاة» ثم تقام وهو 
يسمع» فلا يترك عشاءه ولا يعجل حت يقضي عشاءه» ثم يخرج فيصلي. 

وني هذه الآثار إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام» فينبغي أن يدار الحكم 
مع علته وجودا وعدماء ويستثنى من ذلك الصائم فلا تكره صلاته بحضرة الطعام» لصبره عليه 
لكن إذا غلب استحب له الطعام. 

(ومضة) ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله وليس كذلك. وإنما هو 
صيانة الحق» ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع 
عن لحاق الجماعة غالبا. انظر: "فتح الباري" (۲/ .)١77‏ 

(تنبيه) ما يقع في بعض كتب الفقه: "إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء" لا أصل له 
ل کب الحديث بهذا اللفظ. 

)١(‏ حكاه أبو عبد الله محمد بن خفيف الضبي الشيرازي (ت ۳۷۲ ه) قولا عن الشافعي» 
أفاده عنه ابن العطار في "شرحه على عمدة الأحكام" (أ) /١(‏ 81177) ثم استغربه جداء قال 
ابن الملقن في "الإعلام" (؟/ :)٠٠٠١‏ "وهو كما ذكر". 

(۲) على تفصيل سبق أن ذكرناه» والحمد لله ونقله المصنف في شرح صحيح مسلم" (5/ 
5) عن الجمهور» وزاد: "ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أا باطلة". 

قلت: بل يقولون -على أصوهم- بامتداد الوقت في حقه. 


(أ) وقع اسمه في مطبوعه: "عبد الله بن خفيف"! والتصويب من مصادر ترجمته" انظر -مثلا- 
"ايفاك ابن الوك" ا ا 


5١-الإيجاز‏ في شرح سنن أبي داود للنووي 


"1/7 الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي ص/‎ )١( 


٤٥"‏ - باب: الوضوء في أنية الصفر 
هو النحاس »)١(‏ وهو بضم الصاد وكسرهاء والضم أفصح وأشهر (۲). 
۸ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: ثنا حماد» قال: أخبرني صاحب لي» عن 
هشام بن عروة» أن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
تور من شبه (۳). 
۹ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء» أن إسحاق بن منصور, حدثهم عن حماد بن سلمة» 
عن رجل» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة -رضى الله عنه -» عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - نحوه .)٤(‏ 
١٠١٠١‏ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي» قال: ثنا أبو الوليد» وسهل 


)١(‏ قيده الأزهري في "تمذيب اللغة" (۱۲/ )١19‏ بالجيد. 
(۲) انظر: "الصحاح" (۲/ »)7١5‏ "القاموس الحيط" (ص 55 5) مادة (صفر). 
(۳) انظر الذي بعده. 
)٤(‏ إسناده الأول فيه جهالة صاحب حماد وانقطاع بين هشام وعائشة. والإسناد الثاني فيه 
جهالة صاحب حماد وأخرجه الحاكم )١59 /١(‏ بإسقاط الرجل بين حمماد وهشام فصار 
ظاهر الإسناد الصحةء وليس كذلك. 
کیو اران ی ا (ص ر و عن سموارة بر 
أشرس عن حماد عن شعبة عن هشام عن أبيه به» وهذا إسناد صحيح. 
قال البيهقي: "جوده حوثرة بن أشرس» وقصر به بعضهم عن حاد» فقال عن رجل» فلم يسم 
شعبة» وأرسله بعضهم فلم يذكر في إسناده عروة".." () 

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 

'وأما الزوجة )١(‏ فللزوج منعها من حج التطوع فإن أحرمت بغير إذنه فله تحليلها وله 
أيضا منعها من حج الإسلام على الأظهر (؟) لأن حقه على الفور والحج على التراخي وإن 
أحرمت فله تحليلها على الأظهر. 


)١(‏ الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي ص/5./” 


5 


وإن كانت مطلقة حبسها للعدة (۳) وليس له التحليل )٤(‏ إلا أن تكون رجعيه فيراجعها ثم 
يحللها (ه) وحيث قلنا يحللها فمعناه يأمرها بذبح شاة فتنوي هي بجا التحلل وتقصر من رأسها 
ثلاث شعرات فصاعدا وإن امتنعت من التحلل فللزوج وطؤها والإثم عليها (5) لتقصيرها. 
الخامسة: ليحرص على أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة فإن خالف وحج مما فيه 
شبهة أو بمال مغصوب صح حجه في ظاهر الحكم لكنه ليس حجا مبرورا (۷) ويبعد قبوله. 
هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة 


)١(‏ أي ولو أمة وأذن لها سيدها. 
(۲) أي في غير صورة منها: إذا سافرت معه بإذنه وأحرمت بعد إحرامه وكان إحرامها يفرغ 
مع إحرامه لأنه لم يفت به الإستمتاع» ومنها إذا لزمها القضاء فورا بإن أفسد الزوج حجتها 
بالوطءء أو لزمتها حجة الإسلام بأن قال ها طبيبان عدلان إن لم تحجي في هذه السنة تعضبي. 
(۳) أي رجعية كانت أو بائنة. 
)٤(‏ أي لعدم ترتب ثمرته من التمتع بما. 
(5) حاصل هذا أن لزوم العدة متى سبق الإحرام لم تخرج قبل انقضاء العدة وإن فات الحج 
كما لو أحرمت بعد الطلاق بغير إذن مقدم فإن انقضت العدة أتمت نسكها إن بقي وقته 
وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم للفوات وإن أحرمت بإذن أو دونه ثم فورقت بموت 
أو غيره فإن خافت الفوات خرجت وجوبا للنسك لتقدم الإحرام» وإن أمنته جاز لما الخروج 
لما في تعين الصبر من مشقة مصابرة الإحرام. 
(5) أي مع الكفارة كما في الحاشية هذا في حكم الحرة» وأما التحلل في الأمة فهو التقصير 
مع النية. 
(۷) ظاهره أن الحج بما فيه شبهة مجزوم بعدم كونه مبرورا ليس كذلك كما mE‏ 
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 
"جعل البيت عن بمينه ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه ولو لم 
يجعل البيت على بمينه ولا على يساره بل استقبله بوجهه وطاف معترضا أو جعل البيت على 


)١(‏ الإيضاح في مناسك الحج والعمرة النووي ص١‏ ه 
۲ 


يمينه ومشى قهقرى إلى جهة الملتزم والباب لم يصح طوافه على الأصح وكذا لو مر معترضا 
مستدبرا لم يصح على الصحيح وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه 
)١(‏ أولا من أنه بعر في ابتداء الطواف على الحجر الأسود مستقبلا له فيقع الاستقبال قبالة 
الحجر الأسود لا غير وذلك مستحب في الطوفة الأولى خاصة دون ما بعدها ولو تركه في 
الأول فمر بالحجر وهو على يساره وسوى بين الأولى وما بعدها جاز ولكن فوت هذا 
الاستقبال المستحب ولم يذكر جماعة من أصحابنا هذا الاستقبال وهو غير الاستقبال المستحب 
عند تلقاء الحجر قبل الطواف فإن ذلك مستحب لا خلاف فيه وسنة مستقلة. 

الواجب الخامس: أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت فلو طاف على 
شاذروان البيت (؟) أو في الحجر لم يصح طوافه لأنه 


= (تنبيه): قال المحشي رحمه الله تعالى: يسري إلى ذهن كثيرين من اشتراط جعل البيت عن 
يساره أن الطواف or‏ بل هو يمين كما يصرح به خبر مسلم عن جابر رضي 
الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى البيت فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه أي الحجر 
وحينئذ فيكون الطائف عن يمين البيت لأن كل من كان عن يساره شيء فذلك الشيء عن 
بمينه ولأن من استقبل شيئا ثم أراد المشي عن جهة ينه فإنه يجعل ذلك الشيء عن يساره 
قطعا. اه. 
)١(‏ هذا الاستثناء صوري لأن أول الطواف الواجب هو الانفتال وما قبله مقدمته لا منه ومن 
ثم لم تحر النية إلا إن قارنته كما تقدم» وهذا معتمد العلامة ابن حجر المكي رحمه الله» ومعتمد 
الجمال الرملي والخطيب وابن قاسم وغيرهم رحمهم الله تعالى أن أول طوافه ما فعله أولا وأن 
الاستثناء حقيقي. 
(۲) الشاذروان: جدار قصير مسنم بأسفل الكعبة مرتفع عن الأرض به حلق يربط -." )١(‏ 
8-الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 
"وهو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة )١(‏ وا جبل الذي يقابله (؟) مصعدا في الشق 
الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا على بطن الوادي والوادي المقبرة (۳) منه والله أعلم. 


١7 الإيضاح في مناسك الحج والعمرة النووي ص/5‎ )١( 
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فصل )٤(‏ 
أعمال الحج ثلاثة أقسام أركان وواجبات وسنن 

أما الأركان: فخمسة: الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلق إذا قلنا بالأصح إنه 
نسك. 


وأما الواجبات: فاثنان متفق عليهما وأربعة مختلف فيها فإنشاء الإحرام 


(1) العليا التي بجانب الجعفرية والجبل المطل عليهاء وعلى محلة الفخرانية» ومحلة أكلب بالمعابدة 
هو الذي يقصده المصنف رحمه الله تعالى. 
(۲) أي الذي تحته مسجد الإجابة بالمعابدة» وقد جدد هذا المسجد في عهد الملك خالد بن 
عبد العزيز آل سعود» كما جدد أمامه مسجد الأبطح الذي بقرب جبل زرود الواقع أمام 
السقافية الذي يقال له مسجد الملك عبد العزير. 
(؟) أي مقبرة المعلاة فظهر من كلام المصنف أن موضع المحصب أوله الشعب الواقع فيه مسجد 
الإجابة» وآخره أول مقبرة المعلاة والله أعلم. 
وأما من يقول إن ا محصب داخل في حدود منى محتجا بقول الشافعي رحمه الله تعالى الذي هو 
أدرى بمكة وشعاكا: 
يا راكبا قف با حصب من منى ... واهتف بقاطن خيفها والناهض 
فهو متوهم إذ جعل الجار وامجرور (من منى) في حل الصفة للمحصب وليس كذلك بل الجار 
وامجرور متعلق براكباء ويحتمل أن قوله (قف با حصب من منى) أي قف عند الجمرات التي 
تحصب أي ترمي بالجمار. قال في القاموس: امحصب: موضع رمي الجمار بمنى. اه. وهذا أظهر 
في معنى البيت كذا جاء في مفيد الأنام والله أعلم. 
)٤(‏ ذكر فيه أعمال الحج مجملة بعد ذكرها مفصلة كما هي عادة المتقدمين رجمهم الله ورحمنا 
e‏ 

٠-اججموع‏ شرح المهذب 


٠۷ ٥/ص الإيضاح في مناسك الحج والعمرة النووي‎ )١( 
¢ 


"وتارة لا يحده فيخرج على أصوله بأن جد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي 
بموجبه فإن نص إمامه على شئ ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدها إلى 
الآخر مي قولا 
مخرجا وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقا فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرها: 
ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق * (قلت) وأكثر 
ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه * (الحالة الثالثة) أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه 
النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر وعهد ويزيف ويرجح 
لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة 
الاصول ونحوها من أدوانخم: وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة المصنفين 
الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا 
الذين قبلهم في التخريج وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه ويقيسون 
غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها 
بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه * (الحالة الرابعة) أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه 
في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله 
وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع امجتهدين في مذهبه وما 
لا يحده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز 
إلحاقه به والفتوى به: ركذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط مهد في المذهب وما ليس كذلك يجب 
إمساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن 
تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معن المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط: 
وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه: قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب 
في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على 
قرب * فصل هذه أصناف المفتين وهي خمسة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه 
النفس فمن تصدى للفتيا وليس ذه الصفة فقد باء بأمر عظيم: ولقد قطع إمام الحرمين وغيره 
بأن الأصولي 
الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك: ولو وقعت له واقعة لزمه ان يسئل عنها 


o 


ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين لأنه ليس أهلا لإدراك 
حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر: فإن 
قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي 
ف يلد" 9 

١"-المجموع‏ شرح المهذب 

"بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل ويقولوا فيها وني كل ما ورد من 
آيات الصفات وأخبارها المتشابمة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله 
تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق فيقول ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه 
وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض 
فيه قلوبنا وألسنتنا فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك وهو سبيل سلف الأمة 
وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم: ومن كان 
منهم اعتقد اعتقاد باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون 
وأيسر وأسلم: وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في تعزير صبيع بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابمات على ذلك: 
قال والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأخا أسلم لمن سلمت له وكان 
الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها وذكر 
شيخه إمام الحرمين في كتابه الغيائى أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على 
سلوك سبيل السلف قي ذلك: واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه وأما 
الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة وكل من يدعو العوام إلى 
الخوض في هذا فليس من أئمة الدين وإِنما هو من المضلين ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا 
يحسنون السباحة إلى خوض البحر: ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير 
مركوب: وقال في رسالة له الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا 
بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في الايمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أزله الله 


44/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
۳٦ 


تعالى وأخبر به رسول الله صلی الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى ففيه 
شغل شاغل: وقال الصيمري في كتابه أدب المفتي والمستفتي إن ما أجمع عليه أهل التقوى أن 
من كان موسوما بالفتوى في الفقه ل ينبغ وي نسخة لم يجز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة 
من علم الكلام قال وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة قال وكره بعضهم أن يكتب 
ليس هذا من علمنا أو ما جلسنا لهذا أو السؤال عن غير هذا أولى بل لا يتعرض لشئ من 
ذلك. 
وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء 
والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى قال وإِنما خالف ذلك أهل البدع: قال الشيخ 
فإن كانت المسألة ما يؤمن في تفصيل جوابحا من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا 
وذلك بأن يكون جوابما مختصرا مفهوما ليس لما أطراف يتجاذبما المتنازعون والسؤال عنه صدر 
عن مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع والمماراة والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو 
هذا وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بغض الفتوى في بعض المسائل 
الكلامية وذلك منهم قليل نادر والله أعلم 
* (التاسعة عشرة) قال الصيمري والخطيب رحمهما الله وإذا سثل فقيه عن مسألة من تفسير 
القرآن العزيز فان كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك كمن سأل عن الصلاة 
الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح وإن كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن." 
1 

1" امجموع شرح المهذب 

"وهذا ضعيف أو باطل إن صح عنه لأنه لا يسمى غسلا ولا في معناه قال الدارمي ولو 
كان معه ثلج أو برد لا يذوب ولا يجد ما يسخنه به صلى بالتيمم وق الإعادة أوجه ثالثها 
يعيد الحاضر دون المسافر بناء على التيمم لشدة البرد ووجه الاعادة ندور هذا الحال قلت 
أصحها )١(‏ الثالث (فرع) 
استدلوا لجواز الطهارة اء الثلج والبرد بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين تكبيرة الإحرام والقراءة سكتة يقول فيها أشياء 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 51/١‏ 
۳۷ 


منها اللهم اغسل خطاياي بلماء والثلج والبرد وف رواية بماء الثلج والبرد قال المصنف رحمه الله 
* (وما نبع من الارض ماء البحار وماء الانحار وماء الآبار والاصل فيه قوله صلى الله عليه 
وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بثر 
بضاعة) (الشرح) هذان الحديثان صحيحان وهما بعضان من حديثين أما الأول فروى أبو هريرة 
قال سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا 
القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته حديث صحيح رواه مالك في الموطأ والشافعي وأبو داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم: قال البخاري في غير صحيحه هو حديث صحيح وقال الترمذي 
حديث حسن صحيح وروي الحل ميتتسه وروي الحلال وهما بمعنى: والطهور بفتح الطاء وميتته 
بفتح الميم. 

واسم السائل عن ماء البحر عبيد وقيل عبد: وأما قول السمعاني في الأنساب امه العركي ففيه 
إيهام أن العركي اسم علم له ليس كذلك بل العركي وصف له وهو ملاح السفينة 

* وأما الثاني فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بغر بضاعة 
وهي بثر يلقى فيها الحيض. 

ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شئ حديث 
صحيح رواه الأئمة الذين نقلنا عنهم رواية الأول: قال الترمذي حديث حسن صحيح وقوله 
اتتوضاً بتائين مثناتين من فوق خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم معناه تتوضأ أنت يا رسول 
الله من هذه البئر وتستعمل مائها في وضوءك مع أن حالما ما ذكرناه: 


)١(‏ ينبغي ان يكون الاصح الاعادة مطلقا كما في التيمم لشدة البرد اه من هامش نسخة 
ا 

۳٣-اجموع‏ شرح المهذب 

"فإنه من باب الإخبار: والسابع يكره في البدن دون الثوب حكاه صاحب البيان وهو 


۸۲/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
۲۸ 


فإنه يوهم أن الأوجه السابقة عامة للبدن والثوب وليس كذلك بل الصواب ما قاله صاحب 
الحاوي أن الكراهة تختص باستعماله في البدن في طهارة حدث أو نجس أو تبرد أو تنظف أو 
شرب قال وسواء لاقى البدن في عبادة أم غيرها قال ولا كراهة في استعماله فيما لا يلاقي 
البدن من غسل ثوب وإناء وأرض لأن الكراهة للبرص وهذا مختص بالجد قال فإن استعمله في 
طعام وأراد أكله فإن كان مائعا كالمرق كره وإن لم يبق مائعا كالخبز والأرز المطبوخ به لم يكره 
هذا كلام صاحب الحاوي وذكر مثله صاحب البحر وهو الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل الرويازٍ 

* وإذا قلنا بالكراهة فنرد ففي زوالا أوجه حكاها الروياني وغيره ثالثها إن قال طبيبان يورث 
البرص كره وإلا فلا )١(‏ وحيث أثبتنا الكراهة فهي كراهة تنزيه وهل هي شرعية يتعلق الثواب 
بتركها وإن لم يعاقب على فعلها أم إرشادية لمصلحة دنيوية لا ثواب ولا عقاب في فعلها ولا 
تركها فيه وجهان ذكرهما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قال واختار الغزالي الإرشادية وصرح 
الغزالي به في درسه قال وهو ظاهر نص الشافعي قال والأظهر (۲) واختيار صاحبي الحاوي 
والمهذب وغيرهما الشرعية (قلت) هذا الثاني هو المشهور عن الأصحاب والله أعلم (فرع) 

قوله روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: هذه عبارة جيدة لأنه 
حديث ضعيف فيقال فيه روي بصيغة التمريض 

E‏ رضي الله عنها تكنى أم عبد الله كنيت بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير وهي 
عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب القرشية التيمية تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة 
ابن كعب وسبق باقي نسبها في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الكتاب: ومناقب 
عائشة كثيرة مشهورة ذكرت منها جملة صالحة في تمذيب الأسماء توفيت سنة ثمان وقيل تسع 
وقيل سبع وخمسين بالمدينة ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وأقامت عنده تسع 
سنين وتوقي وهي بنت ثمان عشرة: وقول المصنف قصد إلى تشميسه صحيح وزعم بعض 
الغالطين أنه لا يقال قصد إلى كذا بل قصد كذا وهذا خطأ بل يقال قصدته وقصدت إليه 
وقصدت له ثلاث لغات حكاهن ابن القطاع وغيره: ومن أظرف الأشياء أن اللغات الثلاث 


اجتمعت متوالية في حديث واحد في 
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)١(‏ صحيح في الروضا أنما تزول مطلقا وصحيح الرافعي في شرحه الصغير عكسه: كذا بمامش 
الاذرعي (۲) صوابه تقديم لفظ الاظهر على قال: كذا بحامش الاذرعي." )١(‏ 

٤-اجموع‏ شرح المهذب 

"جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم وحكى أصحابنا عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى 
وأبي بكر الأصم أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر قال القاضي أبو الطيب 
إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء به وقال أبو حنيفة يجوز الوضوء بالنبيذ على شرط 
سأذكره في فرع مستقل وأذكر إزالة النجاسة في فرع آخر إن شاء الله تعالى: واحتج لابن أبي 
ليلى بأنه مائع طاهر فأشبه الماء واحتج الأصحاب بالآية التي ذكرها المصنف وبأن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يعدمون الماء في أسفارهم ومعهم الدهن وغيره من المائعات وما نقل عن 
أحد منهم الوضوء بغير ماء ولا يصح القياس على الماء فإن الماء جمع اللطافة وعدم التركيب 
من أجزاء وليس كذلك غيره: وأما قول الغزالي في الوسيط طهارة احدث مخصوصة بالماء بالاجماع 
فمحصول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى ان صح عنه وأما الاصل لا يعتد بخلاء: وقد 
أضحت حال الأصم في تمذيب الأسماء واللغات: وقد قال ابن المنذر في الأشراف وكتاب 
الإجماع أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره نما لا يقع 
عليه اسم ماء وهذا يوافق نقل الغزالي (فرع) 
أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها 
مطبوخا كان أو غيره فإن نش وأسكر فهو نجس يحرم شربه وعلى شاربه الحد وإن لم ينش فطاهر 
لا يحرم شربه ولكن لا بحوز الطهارة به هذا تفصيل مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف 
والجمهور وعن أبي حنيفة أربع روايات إحداهن يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في 
سفر وعدم الماء: والثانية يجوز الجمع بينه وبين التيمم وبه قال صاحبه محمد بن الحسن: والثالثة 
يستحب الجمع بينهما: والرابعة أنه رجع عن جواز الوضوء به وقال يتيمم وهو الذي استقر 
عليه مذهبه كذا قاله العبدري قال وروي أنه قال الوضوء بنبيذ التمر منسوخ وحكي عن 


۸۹/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الأوزاعي الوضوء بكل نبيذ وحكى الترمذي عن سفيان الوضوء بالنبيذ: واحتج لمن جوز برواية 
شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له ليلة الجن هل في إداوتك ماء قال لا إلا نبيذ تمر قال ثمرة طيبة وماء طهور وتوضاً 
به: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم: وعن ابن عباس رفعه النبيذ وضوء من لم يجد 
الماء: وعن علي وابن عباس وغيرهما موقوفات واحتج اصحابنا بالآية فلم تحدوا ماء فتيمموا وقد 
م و 

ه"-امجموع شرح المهذب 

"حكى أبو إسحاق أن الشافعي قال في بعض كتبه أنه شاهد القرب وأن القربة تسع 
مائة رطل وقال إمام الحرمين ظاهر كلام الشافعي أن القربة تسع مائة رطل هذا حد القلة في 
الشرع: وأما في اللغة فقال الأزهري هي شبه جب يسع جرارا ميت قلة لأن الرجل القوي 
يقلها أي يحملها: وكل شيع حملته فقد أقللته: قال والقلال مختلفة بالقرى العربية: وقلال هجر 
من أكبرها: وقول المصنف روي في الخبر بقلال هجر يعني الخبر المذكور إذا كان الماء قلتين 
بقلال هجر لم يحمل خبثا هكذا رواه بحذه الزيادة الشافعي في الأم ومختصر المزني وكذا رواه 
البيهقي في السنن الكبير: وهجر هذه بفتح الماء والجيم وهي قرية بقرب المدينة وليست هجر 
البحرين: وقد أوضحت حال هجر هذه وتلك في تمذيب الأسماء واللغات: وقال جماعة من 
أصحابنا كان ابتداء عمل هذه القلال بمجر فنسبت إليها ثم عملت في المدينة فبقيت النسبة 
على ما كانت كما يقال ثياب مروزية وإن كانت تعمل ببغداد: قال الخطابي قلال هجر مشهورة 
الصنعة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف المكايبل والصيعان المنسوبة إلى البلدان: قال 
وقلال هجر أكبرها وأشهرها لأن الحد لا يقع بالمجهول: وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه قال 
أبو إسحق إبراهيم بن جابر صاحب الخلاف سألت قوما من ثقات هجر فذكروا أن القلال 
كما لا تختلف: وقالوا قايسنا قلتين فوجدناهما خمسمائة رطل: وأما قوله فرأيت القلة تسع قربتين 
أو قربتين وشيئا فهو شك من ابن جريج في قدر كل قلة هذا هو الصواب: وأما قول الشيخ 
أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله يحتمل قوله أو قربتين وشيئا اسم وعتل لت 


87/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
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لأنه يقتضي كون القلة مجهولة القدر لا ختلافها وحينغذ لا يحصل تقدير فالصواب أنه للشك: 
وقد صرح به أصحابنا وغيرهم ممن صرح به صاحب الحاوي وإمام الحرمين والغزالي وخلائق وهو 
موافق لما سبق عن الخطابي وعن نقل الشيخ أبي حامد عن ابن جابر أن هذه القلال متساوية 
وكذا اتفق عليه أصحابنا وجعلوا هذا جوابا عن اعتراض أصحاب أبي حنيفة:." )١(‏ 

"-المجموع شرح المهذب 

"وهذا النقل غلط من صاحب البيان ولم يذكر صاحب الشامل )١(‏ هذا الذي زعمه 
0 
مسألة المستعمل إذا جمع فبلغ قلتين هل يعود طهورا فيه الوجهان لكن في عبارته بعض الخفاء 
فأوقع صاحب البيان في ذلك الوهم الباطل وليس في عبارته لبس واشكال كبير بحيث يلتبس 
هذا الا لتباس: فحصل أنه ليس في المسألة خلاف ما دام الماء قلتين: أما إذا نزل في دون قلتين 
فينظر: إن نزل بلا نية فلما صار تحت الماء نوى الغسل ارتفعت جنابته في الحال ولا يصير الماء 
مستعملا بالنسبة إليه حتى ينفصل منه هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه وفيه نظر: لأن الجنابة 
ارتفعت وإنما قالوا لا يصير الماء مستعملا ما دام الماء على العضو للحاجة إلى رفع الحدث عن 
باقيه ولا حاجة هنا فإن الجنابة ارتفعت بلا خلاف: وهذا الإشكال ذكره الرافعى وغيره وهو 
ظاهر (؟) : وأما بالنسسبة إلى غير هذا المغتسل فيصير في الحال مستعملا على الصحيح 
الذي قطع به الجمهور وثمن قطع به الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق والمتولي والروياني وغيرهم 
وفيه وجه أنه لا يصير حتى ينفصل كما في حق المغتسل ذكره البغوي وهو غريب ضعيف: قال 
إمام الحرمين ولو كان المنغمس فيه متوضئا فهو كالجنب وأما إذا نزل الجنب ناويا فقد صار الماء 
بنفس الملاقاة مستعملا بالنسبة إلى غيره على الصحيح وفيه وجه البغوي وارتفعت الجنابة عن 
القدر الملاقي للماء من بدنه أول نزوله وكذا لو نزل إلى وسطه مثلا بلا نية ثم نوى ارتفعت 
جنابة ذلك القدر من بدنه بلا خلاف وهل ترتفع جنابة الباقي من بدنه في الصورتين إذا تم 
الانغماس: فيه وجهان أحدهما لا: وقد صار مستعملا قاله أبو عبد الله الخضري (بكسر الخاء 
وإسكان الضاد المعجمتين) من كبار أصحابنا الخراسانيين ومتقدميهم: والثائي وهو المنصوص 


٠١١/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
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وهو الصحيح باتفاق الأصحاب يرتفع لأنه إنما يصير مستعملا إذا انفصل ولأنه لو ردد الماء 
عليه ١‏ يصر مستعملا حتى ينفصل وهاتان القاعدتان وافق عليهما الخضري قال إمام الحرمين 
قول الخضري غلط وقد ذكر صاحب الإبانة والعدة أن الخضري رجع عنه: وصورة المسألة إذا 
تم غسل الباقي بالانغماس كما ذكرناه أولا: أما لو اغترف الماء بإناء أو يده 


)١(‏ عبارة الشامل 
(فصل) 
فان جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين كان طاهرا مطهرا نص عليه قي الام: فقال ولو اغتسل 
الجنب ف قلتين فالماء 
طهور: ومن اصحابنا من قال لا يجوز التوضوء به لان الاستعمال حاصل في جميعه فالاستعمال 
مانع من طريق الحكم فلا تؤثر فيه الكثرة اه لفظه وكأن صاحب البيان توهم ان قوله ومن 
اصحاها من قال الح ارده في مقالة انم إل وا ورد في مقالة قله في اول 
الفصل فان جمع المستعمل الخ لكن في قول ابن الصباغ ان مسألة الجمع مسألة النص نظر 
وكأن اراد انما في معناها لا أتما هي بعينها والله اعلم اه من هامش نسخة الاذرعي (۲) قد 
اجيب عن هذا الاشكال بان صورة الاستعمال اعطيت حكم الاستعمال كالغسلة الثانية 
والتسليمة الثانية أعطيتا حكم الاولى في الطهورية والطهارة اه من هامش نسخة الاذرعي." )١(‏ 
0" -المجموع شرح المهذب 
"معناه تأويل الرواية على حكاية مذهب الغير كما قدمناه عن نقل صاحب الحاوي وقوله 
ينجس بضم الجيم وفتحها وقوله لا يحس بضم الياء وكسر الحاء هذه اللغة الفصيحة وجا جاء 
القرآن قال الله تعالى (هل تحس منهم من أحد وفيه لغة قليلة يجس بفتح الياء وضم الحاء وقوله 
بألم با حمز ويجوز تركه 
(فرع) 
قول المصنف لأن ما كان نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم قد وافقه على هذه العبارة صاحب 


الشامل وهذا القياس يقتضي القطع بنجاسة الدم وليس مقطوعا به بل فيه الخلاف الذي 
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قدمناه: وقد قال صاحب الحاوي إن أبا جعفر الترمذي القائل بطهارة شعره صلى الله عليه 
وسلم قيل له قد حجمه أبو طيبة وشرب دمه أفتقول بطهارة دمه فركب الباب وقال أقول به: 
قيل له قد شربت امرأة بوله صلى الله عليه وسلم أفتقول بطهارته فقال لا: لأن البول استحال 
من الطعام والشراب وليس كذلك الدم والشعر لأنه من أصل الخلقة هذا كلام صاحبا الحاوي 
وفيه التصريح بأن أبا جعفر يقول بطهارة الشعر والدم فإذا كان كذلك ل يرد عليه القياس على 
الدم لأنه طاهر عنده وحينغذ ينكر على المصنف هذا القياس ويجاب عنه بأن المصنف اختار 
في أصول الفقه أن القياس على المختلف فيه جائز: فإن منع الخصم الأصل أثبته القايس بدليله 
الخاص ثم ألحق به الفرع وقد أكثر المصنف في المهذب من القياس على المختلف فيه وكله خارج 
على هذه القاعدة والله أعلم (فرع) 

ذكر المصنف ق هذا الفصل أبا طلحة الصحابي وأبا جعفر الترمذي أما أبو طلحة فاسمه زيد 
ابن سهل بن الاسود النصارى شهد العقبة وبدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو أحد النقباء ليلة العقبة رضي الله عنهم وكان من الصحابة الذين سردوا الصوم 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنذكرهم إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام قال أبو 
زرعة الدمشقي الحافظ عاش أبو طلحة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة يسرد 
الصوم وخالفه غيره فقال توفي سنة أربع وثلاثين من الهجرة وقيل سنة اثنتين وثلاثين رضي الله 
عنه وأما أبو جعفر فاسمه محمد بن أحمد بن نصر أحد الأئمة الذين تنشرح بذكرهم الصدور 
وترتاح لذكر مآثرهم القلوب كان رضي الله عنه حنفيا ثم صار شافعيا لرؤيا رآها مشهورة قال 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله آخذ برأي أبي حنيفة فأعرض 
عني فقلت برأي مالك فقال خذ ما وافق سنتي فقلت برأي الشافعي فقال أو ذاك رأى الشافعي 
ذلك رد على من خالف سنتي حكى هذه الرؤيا المصنف في الطبقات وآخرون وهو منسوب 
إلى ترمذ البلدة المعروفة التي نسب إليها الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي." )١(‏ 

۸-اجموع شرح المهذب 
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"الأصلي بالذبح أكل اللحم فإذا لم يبحه هذا الذبح فلأن لا يبيح طهارة الجلد أولا: 
وأما الجواب عما احتجوا به من حديث دباغ الأديم ذكاته فمن أوجه على تقدير صحته 
أحدها أنه عام في الما كول وغيره فنخصه بالمأكول بدليل ما ذكرنا: والثاني أن المراد أن الدباغ 
يطهره: الثالث ذكره القاضي أبو الطيب أن الأديم إنما يطلق على جلد الغنم خاصة وذلك 
يطهر بالذكاة بالإجماع فلا حجة فيه للمختلف فيه والجواب عن قياسهم على الدباغ من 
وجهين أحدها أن الدباغ موضوع لإزالة نجاسة حصلت بالموت رار كاك الذكاة: فإنما 
تمنع عندهم حصول نجاسة: والثاني أن الدباغ إحالة ولهذا لا يشترط فيه فعل بل لو وقع في 
المدبغة اندبغ بخلاف الذكاة فا مبيحة فيشترط فيها فعل فاعل بصفة في حيوان بصفة والله 
أعلم 
* (فرع) 
مذهبنا أنه لا يجوز ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لأخذ جلده ولا ليصطاد على لحمه النسور 
والعقبان ونحو ذلك وسواء في هذا الحمار الزمن والبغل المكسر وغيرهما ومن نص على المسألة 
القاضي حسين ذكرها في تعليقه في باب بيع الكلاب قبيل كتاب السلم قال وقال أبو حنيفة 
يجوز ذبحه لجلده وحكى غيره عن مالك روايتين أصحهما عنه جوازه والثانية تحريمه وما مبنيتان 
على تحريم لحمه عنده (فرع) 
اتخذ حوضا من جلد نجس ووضع فيه قلتين أو أكثر من الماء فالماء طاهر والإناء نجس: ويي 
كيفية استعماله كلام سبق في موضعه: وان كان دون قلتين فنجس ونظيره لو ولغ كلب في ناء 
فيه ماء فإن كان قلتين فهو ماء طاهر في إناء نجس وإلا فهما نجسان قال القاضي أبو الطيب 
في تعليقه ولا نظير لهاتين المسألتين والله أعلم * قال المصنف رحمه الله 
* (ويكره استعمال أواني الذهب والفضه لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فاتما لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة وهل يكره كراهة تنزيه أو تحريم: قولان قال في القديم كراهة تنزيه لانه انما نمى 
عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالاعاجم وهذا لا يوجب التحريم وقال في الجديد يكره كراهة 


تحريم وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة انما يحرجر في جوفه." 
00 

-المجموع شرح المهذب 

'بمسألتين إحداهما حديث القدح صحيح رواه البخاري إلا أنه وقع في المهذب فاتخذ 
مكان الشفة وهو تصحيف والصواب ما في صحيح البخاري وغيره فاتخذ مكان الشعب بفتح 
الشين المعجمة وإسكان العين وبعدها باء موحدة والمراد بالشعب الشق والصدع: وقوله انكسر 
معناه انشق كما جاء في زواية انصدع والمراد أنه شد الشق بخيط فضة فصارت صورته صورة 
سلسلة وني رواية للبخاري فسلسله بفضة قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وقوله 
فاتخذ يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتخذ وليس كذلكك بل أنس هو المتخذ ففي 
رواية قال أنس فجعلت مكان الشعب سلسلة وهذا الذي قاله أبو عمرو قد أشار إليه البيهقي 
وغيره وقي رواية للبخاري عن عاصم الاحوال قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند 
أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بفضة وقد أوضحت ذلك مع طرق الحديث في جامع 
السنة والله أعلم: وأما الحديث الآخر فحسن روى أبو داود والترمذي منه كانت قبيعة سيف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة قال الترمذي 
كو ديك خن وروق كيد ين مغد كانت الراقاى ن الات القدر اللكور ف لجات 
كله بالطريق الذي رواه منه أبو داود والترمذي فجميع الحديث على شرط أبي داود والترمذي 
فهو حديث حسن: والقبيعة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وهي التي تكون على رأس قائم 
السيف وطرف مقبضه والحلق بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان واللام فيهما مفتوحة جمع 
حلقة بإسكان اللام وحكى الجوهري فتحها أيضا في لغة رديئة والمشهور اسكاتما وفعل السيف 
ما يكون في أسفل غمده من حديد أو فضة ونحوهما: وأما الأثر عن ابن عمر رضي الله عنها 
فصحيح رواه البيهقي وغيره بإسناد صحيح لکن لفظه كان ابن عمر لا يشرب في قدح فيه 
حلقة فضة ولا ضبة فضة: وأما الأثر عن عائشة رضي الله عنها فحسن رواه الطبراني والبيهقي 
بمعناه والله أعلم: وأما أنس فهو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري بالنون 
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والجيم المدني ثم البصري خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وتوثي بالبصرة ودفن يما 
ينه قالاك وتسعين وهو أبن اة"( 

٠‏ -المجموع شرح المهذب 

"الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهذا التعليق 
صحيح لأنه بصيغة جزم وقد ذكرت في علوم الحديث أن تعليقات البخاري إذا كانت بصيغة 
الجزم فهي صحيحة والمطهرة بفتح الميم وكسرها لغتان ذكرهما ابن السكيت وآخرون وهي كل 
إناء يتطهر به شبه السواك جا لأنه ينظف الفم والطهارة النظافة وقوله صلى الله عليه وسلم 
مرضاة للرب قال العلماء الرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله تعالى بخلاف رب فإنه 
يضاف إلى المخلوق فيقال رب المال ورب الدار ورب الماشية كما قال النبي صلى الله عليه ولم 
في الحديث في ضالة الإبل دعها حتى يأتيها رجا وقد أنكر بعضهم إضافة رب إلى الحيوان وهذا 
الحديث يرد قوله وقد أوضحت كل هذا بدلائله في آخر كتاب الأذكار: ونما جاء في فضل 
السواك مطلقا حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت 
عليكم في السواك رواه البخاري في باب الجمعة والله أعلم 
* وأما حديث عائشة صلاة بسواك خير من سبعين بغير سواك فضعيف رواه البيهقي من طرق 
وضعفها كلها وكذا ضعفه غيره وذكره الحاكم في المستدرك وقال هو صحيح على شرط مسلم 
وأنكروا ذلك على الحاكم وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح وسبب ضعفه أن مداره 
على محمد ابن إسحاق وهو مدلس ولم يذكر سماعه والمدلس إذا لم يذكر سماعه لا يحتج به بلا 
خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن وقوله أنه على شرط مسلم ليس كلك فان محمد ابن 
إسحاق لم يرو له مسلم شيئا محتجا به وما روى له متابعة وقد علم من عادة مسلم وغيره من 
أهل الحديث أنحم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج ويكون اعتمادهم 
على الإسناد الأول وذلك مشهور عندهم والبيهقي أتقن في هذا الفن من شيخه الحاكم وقد 


ضعفه والله أعلم 
3 


٠٠١۷/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
۷ 


ويغني عن هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه البخاري ومسلم وني رواية للبخاري مع كل 
صلاة وقد غلط بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يروه وجعله من أفراد مسلم وقد رواه 
البخاري ني كتاب الجمعة وأما حديث العباس فهو ضعيف رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في 
تاريخه ثم البيهقي عن العباس ورواه البيهقي أيضا عن ابن عباس وإسنادهما ليس بقوي قال." 
00 

4١‏ -المجموع شرح المهذب 

"ظاهرا فيما نقله )١(‏ فإنه قال في الأم إنما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل 
العينين للسنة ولأن الفم والأنف يتغيران وأن الماء يقطع من تغيرهما وليس كذلك العين وذكر 
القاضي أبو الطيب أن بعض الأصحاب قال يستحب ذلك لأن الشافعي نص عليه قال 
القاضي ولم أر فيه نصا وإِنما قال الشافعي أكدت المضمضة والاستنشاق على غسل داخل 
العيينين والله أعلم 
* (فرع) 
هذا الذي ذكرناه إنما هو في غسل داخل العين أما مآقي العينين فيغسلان بلا خلاف فإن كان 
عليهما قذى يمنع وصول الماء إلى امحل الواجب من الوجه وجب مسحه وغسل ما تحته والا 
فمسحهما مستحب هكذا فصله الماوردى وأطق الجمهور أن غسلهما مستحب ونقله الروياني 
عن الأصحاب فقال قال أصحابنا يستحب مسح مآقيه بسبابتيه وهذا الإطلاق محمول 
على تفصيل الماوردي: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان 
بمسح المآقين في وضوءه) ورواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه وقد قال إنه إذا م يضعف 
الحديث يكون حسنا أو صحيحا لكن في إسناده شهر بن حوشب وقد جرحه جماعة لكن 
وثقه الأكثرون وبينوا أن الجرح كان مستندا إلى ما ليس بجارح والله أعلم * قال المصنف رحمه 


الله 
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)١(‏ هذا النص ظاهره الاستحباب كما نقله البغوي الا ان يريد تأكدت اصل الاستحباب 
قلت قال في البحر قال الشافعي في الام استحب ادخال الماء في العينين ولا ابلغ به تأكيد 
المضمضة والاستنشاق ومن اصحابنا من قال لا يستحب وهو اختيار اكثر اصحابنا وقال في 
الحاوي لا يجب ولايسن وهل يستحب قال أبو حامد يستحب للنص قي الام وقال غيره لا 
يستحب وهذا اصح لان ما لا يسن لا يستحب اه من الاذرعي." (1) 

١‏ -امجموع شرح المهذب 

"(فان كان ملتحيا نظرت فان كانت لحيته خفيفة لاتستر البشرة وجب غسل الشعر 
والبشرة 
للآية وان كانت كثيفة تستر البشرة وجب افاضة الماء على الشعر لان المواهة تقع به ولا يحب 
غسل ما تحته لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف 
غرفة وغسل بما وجهه وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية ولانه 
باطن دونه حائل معتاد فهو كداخل الفم والانف والمستحب أن يخلل لحيته لما روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته فان كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا غسل ما تحت 
الخفيف وأفاض الماء على الكثيف) 
* (الشرح) في هذه القطعة مسائل إحداها حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه وقوله 
وبغرفة واحدة لا يصل الماء مع كثافة اللحية معناه أن لحيته الكرمة كانت كثيفة وهذا صحيح 
معروف وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته فصحيح رواه الترمذي من رواية 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال حسن صحيح وقي تخليل اللحية أحاديث كثيرة وينكر 
على المصنف قوله روي بصيغة تمريض مع أنه حديث صحيح (الثانية) اللحية بكسر اللام 
وجمعها لحى بضم اللام وكسرها وهو أفصح وهي الشعر النابت على الذقن قاله المتولي والغزالي 
في البسيط وغيرهما وهو ظاهر معروف لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين كما 
سنوضحه إن شاء الله تعالى وقد سبق أن البشرة ظاهر الجلد والكثة والكثيفة بمعنى وقوله لأنه 


باطن احتراز من اليد والرجل وقوله دونه حائل احتراز من الثقب ني موضع الطهارة فإنه يجب 
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غسل داخله وقوله معتاد اختراز من اللحية الكثة لامرأة (الثالثة) اللحية الكثيفة يحب غسل 
ظاهرها بلا خلاف ولا يحب غسل باطنها ولا البشرة تحته هذا هو المذهب الصحيح المشهور 
الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب ني الطرق كلها وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم: وحكى الرافعي قولا 
ووجها أنه يحب غسل البشرة وهو مذهب المزني وأبي ثور قال الشيخ أبو حامد غلط بعض 
الأصحاب فظن المزني ذكر هذا عن مذهب الشافعي رحمه الله قال 5 وإنما حكى 
مذهب نفسه وانفرد هو وأبو ثور في هذه المسألة ولم يتقدمهما فيها أحد من السلف (قلت) 
قد نقله." )١(‏ 

۳ -امجموع شرح المهذب 

"الطهارة له واختلفوا ني وقتها وجاءت هذه الأحاديث مبينة لجواز المسح لمن لبس على 
طهارة كاملة فلا يجوز غيره إلا بدليل صريح فان قالو إذا لبس خفا بعد غسل رجليه ثم الآخر 
كذلك 
فقد لبس على طهارة قلنا ليس كَذَلِكَ فإن حقيقة الطهارة لا تكون إلا بغسل الرجلين فلبس 
الخف الأول كان سابقا على كمال الطهارة وسلك إمام الحرمين في الاساليب طرقة حسنة 
فقال تقدم الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق والطهارة تراد لغيرها: فإن تخيل متخيل 
أن الطهارة شرط للمسح كان محالا لأن المسح يتقدمه الحدث وهو ناقض للطهارة فاستحال 
تقديرها شرطا فيه مع تخلل الحدث فوضح أن الطهارة شرط في اللبس وكل ما شرطت الطهارة 
فيه شرط تقديمها بكمالها على ابتدائه ثم اشتراط الطهارة في اللبس غير معقول المعنى لأن اللبس 
في نفسه ليس قربة وإذا أحدث بعد اللبس بطلت طهارته ولا تنقطع الطهارة في جواز المسح 
وهذا خارج عن مأخذ المعنى والمسح رخصة مستثناة فتثئبت حيث يتحققه وإذا تردد فيه تعين 
الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرجل وليس مع المخالفين نص: وقد ثبتت الرخصة في محل 
الإجماع: وأما الجواب عن دليلهم الأول فهو أن السنة دلت على اشتراط اللبس على طهارة ولم 
يحصل ذلك وعن الثاني أن الاستدامة إنما تكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا كك 


٠۷٤/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


كذللك هنا: وعن الثالث أن الشرع ورد باشتراط اللبس على طهارة والنزع ثم اللبس محصلان 
لذلك فلم يكن عبثا بل طاعة وهذا نظائر كثيرة منها أن الحرم لو اصطاد صيدا وبقي في يده 
حتى حل من إحرامه يلزمه إرساله ثم له اصطياده بمجرد إرساله ولا يقال لا فائدة في إرساله ثم 
أخذه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله 
* (فان لبس خفين على طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموقين لم يجر المسح عليه قولا واحدا لانه 
لبس علي حدث وان مسح على الخفين ثم لبس الجرموقين ثم أحدث وقلنا انه يجوز المسح علي 
الجرموق ففيه وجهان أحدها لا يجوز المسح عليه لان المسح على الخف لم يزل الحدث عن 
الرجل فكأنه لبس على حدث والثاني يجوز لان مسح الخف قام مقام غسل الرجلين)." )١(‏ 

4 ؛ -امجموع شرح المهذب 

'غسل رجليه في الخف فطهارته كاملة ولا يلزمه شي بلا خلاف بل يصلي بطهارته ما 
أراد وله أن يستأنف لبس الخفين بمذه الطهارة والله أعلم: وأما قول المصنف قال في الجديد 
يغسل قدميه وقال في القديم يستأنف فظاهره أنه ليس في الجديد الاستئناف واكاك بل 
في الجديد قولان كما سبق وقوله واختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو إسحق هي مبنية على 
تفريق الوضوء وقال سائر أصحابنا القولان أصل في نفسه هذا نما ينكر على المصنف لأن قوله 
سائر أصحابنا معناه بالقيهم غير أبي اسحق فهو تصريح بان أبا اسحق انفرد واتفق الباقون 
على خلافه وليس الأمر كذلك بل قد قال بمثل قول أبي اسحق ابن سريج وأبو علي بن أبي 
هريرة والبغداديون كما سبق بيانه ولا يعذر المصنف في مثل هذا لأنه مشهور موجود في تعليق 
الشيخ أبي حامد والماوردي وهو كثير النقل منها والله أعلم 
* (فرع) 
إذا ظهرت الرجل انقضت المدة وهو في صلاة بطلت صلاته بلا خلاف نص عليه الشافعي 
كما سبق في نصه في الأم واتفق عليه الأصحاب قالوا ولا جى فيه القول القديم في سبق الحدث 
أنه يتوضأ ويبني لأن هذا مقصر بمضايقة المدة وترك تعهد الخف بخلاف من سبقه الحدث 
ودليل بطلان صلاته ان طهارته بطلت في رجليه ووجب غسلها بلا خلاف وي الباقي القولان 


ه17/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


ه١‎ 


* (فرع) 

إذا ۾ يبق من مدة المسح قدر يسع صلاة ركعتين فافتتح صلاة ركعتين فهل يصح الافتتاح ثم 
تبطل الصلاة عند انقضاء المدة أم لا تصح أصلا ففيه وجهان حكاهما الروياني في البحر قال 
وفائدتمما لو اقتدى به غيره ثم فارقه عند انقضاء المدة هل يصح اقتداؤه فيه الوجهان )١(‏ 
(قلت) وفائدة أخرى وهو أنه لو أحرم بركعتين نافلة ثم أراد أن يقتصر على ركعة ويسلم إن قلنا 
انعقدت جاز وإلا فلا والأصح الانعقاد لأنه على طهارة في الخال فكيف بمتنع انعقاد صلاته 
والله أعلم 

* (فرع) 

في مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح قد ذكرنا أن في 
مذهبنا قولين أصحهما يكفيه غسل القدمين والثاني يجب استثناف الوضوء وللعلماء 

أربعة مذاهب أحدها يكفيه غسل القدمين وبه قال عطاء وعلقمة والأسود وحكي عن النخعي 
وهو مذهب أي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد رضي الله عنهم 

* والثاني يلزمه استثئناف الوضوء وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والاوزاعي 


)١(‏ الخلاف في صحة الاقتداء هو في العالم بحاله اما الجاهل فيصح اقتداؤه كما لو اقتدى 
بمحدث وقد قيده بالعالم ق الروضة ولعله تركه هنا لان قوله ثم فارقه يشعر بان كلامه في العام 
اه اذرعي." (1) 

٥‏ -امجموع شرح المهذب 

"بنوا مسألة من نزع الخفين هل يستأنف أم يكفيه غسل القدمين على أن المسح يرفع 
الحدت أم لا ولولا انما قولان لم يصح البناء إذا كيف يبنى قولان على وجهين: ثم اتفق الجمهور 
على أن الأصح أنه يرفع الحدث وخالفهم الجرجاني فقال في التحرير والأصح أنه لا يرفع وحجة 
من قال بهذا أنه طهارة تبطل بظهور الاصل فلم ترفع الحدث كالمتيمم ولأنه مسح قائم مقام 
الغسل فلم يرفع كالتيمم وفيه احتراز من مسح الرأس فإنه ليس ببدل وحجة الأصح في أنه يرفع 
الحدث أنه مسح بالماء فرفع كمسح الرأس ولأنه يجوز أن يصلي به فرائض ولو كان لا يرفع لما 


ه75/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
o۲ 


جمع به فرائض كالتيمم وطهارة المستحاضة والله أعلم (الرابعة) إذا لبس الخف وهو يدافع الحدث 
لم يكره وبه قال إبراهيم النخعي ونقل عنه أنه كان إذا أراد أن يبول وهو على طهارة لبس خفيه 
5 بال: وقال أحمد ابن حنبل رضي الله عنه يكره كما تكره الصلاة في هذه الحال ودليل عدم 
الكراهة أن إباحة المسح على الخف مطلقة ولم يثبت تمي ويخالف الصلاة فإن مدافعة الحدث 
فيها يذهب الخشوع الذي هو مقصود الصلاة E‏ لبس التق فن ما اشن 
كان على طهارة وأرهقه حدث ووجد من الماء ما يكفيه لوجهه ويديه ورأسه دون رجليه ووجد 
خفا يمكنه لبسه ومسحه فهل يلزمه ذلك فيه احتمالان أظهرهما لا يلزمه وقد عبر الغزالي في 
الوسيط عن هذين الاحتمالين بالتردد فقد يتوهم منه وجهان وستأتٍ المسألة في باب التيمم 
مبسوطة حيث ذكراها إن شاء الله تعالى: (الخامسة) أنكر على الغزالي رحمه الله قوله مسح 
الخف يبيح الصلاة إلى إحدى غايتين مضي يوم وليلة حضرا وثلاثة سفرا وترك غايتين أخريين 
وهما إذا وجب عليه غسل جنابة وحيض ونحوهما أو دميت رجله ولم يمكن غسلها في الخف وقد 
سبق ذلك مبينا وأنكر عليه وعلى للمزني أشياء سبق مفرقة في مواضعها من الباب والله أعلم 
وله الحمد والمنة 
E‏ 

5 -امجموع شرح المهذب 

"وقال المتولي والروياني يكره والمختار ما قاله آخرون انه ان لم يكن فيها شئ من القرآن 
جاز والأولى أن لا يفعل إلا بطهارة وإن كان فيها قرآن فعلى الوجهين في كتب الفقه (الثالثة) 
يجوز للمحدث مس التوراة والانجيل وحملهما كذا قطع به الجمهور وذكر الماوردي والرويان فيه 
وجهين أحدهما 
لا يجوز والثاني قالا وهو قول جمهور أصحابنا يجوز لأنما مبدلة منسوخة قال المتولي فإن ظن أن 
فيها شيئا غير مبدل كره مسه ولا يحرم قال الرافعي وحكم المنسوخ تلاوته من القرآن حكم 
التوراة (الرابعة) إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا نظران حمله أو مسه في حال كتابته حرم 


وإلا فالصحيح جوازه لأنه غير حامل ولا ماس وفيه وجه مشهور أنه بحرم ووجه ثالث خکاه 


(1) الجموع شرح المهذب النووي ٠٠١/١‏ 
or‏ 


الماوردي )١(‏ أنه يحرم على الجنب دون المحدث: (الخامسة) إذا كتب القرآن في لوح فله حكم 
المصحف فيحرم مسه وحمله على البالغ المحدث هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الأكثرون 
وفيه وجه مشهور أنه لا يحرم لانه لايراد للدوام بخلاف المصحف فعلى هذا يكره قاله في التتمة 
ولا فرق بين أن يكون المكتوب قليلا أو كثيرا فيحرم على الصحيح قال إمام الحرمين لو كان 
على اللوح آية أو بعض آية كتب للدراسة حرم مسه وحمله: (السادسة) لا يجوز كتابة القرآن 
بشئ نجس ذكره البغوي وغيره قال البغوي وغيره يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء 
لله تعالى قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما وإذا كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس 
بأكله قال القاضي فإن كان على خشبة كره إحراقها (؟) (السابعة) قال القاضي حسين وغيره 
لا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم قال القاضي إلا أن يخاف عليه السرقة فيجوز 
وهذا الاستثناء فيه نظر والصواب منعه في المصحف وإن خاف السرقة قال القاضي حسين ولا 
يمكن الصبيان من محو الألواح بالأقدام ولا يمكن الجنون والصبي الذي لا بميز من حمل المصحف 
لئلا ينتهكه: (الثامنة) لو خاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه 
أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث صرح به الدارمي وغيره بل يحب ذلك صيانة 
للمصحف ولو م يجد من يودعه المصحف وعجز عن الوضوء فله مله مع الحدث قال القاضي 
أبو الطيب ولا يلزمه التيمم له لأنه لا يرفع الحدث وفيما قاله نظر وينبغي أن يجب التيمم لأنه 
وإن لم يرفع الحدث فيبيح الصلاة ومس المصحف وحمله: (التاسعة) قال القاضي حسين وغيره 
يكره للمحدث حمل التعاويذ يعنون الحروز قال أبو عمرو بن الصلاح في الفتاوى كتابة الحروز 
واستعمالها مكروه وترك تعليقها هو المختار وقال في فتوى أخرى يجوز تعليق الحروز التي فيها 
قران على النساء 


)١(‏ هذا النقل عن الماوردي فيه نظر فانه يوءذن بانه أورد الوجه في المحدث وزاد وجها ثالثا 


وليس كذلك بل جزم بتمكين المحدث وخص الوجهين بالجنب نعم يخرج من كلامه وجه فارق 
بين الجنب 


o 


(؟) نقل ابن الرفعة: عن القاضي انه قال لا يجوز احراقها قال وقال في الروضة يكره فليحقق: 
ا 

۷ -المجموع شرح المهذب 

"المأمور يده على الأرض فلو أحدث أحدها بعد النية والضرب لم يضر بل يجوز أن 
مسح بعد ذلك بخلاف ما لو أخذ التراب بنفسه ثم أحدث فإنه يبطل الاخذ لان هناك وجد 
هيأة القصد الحقيقي فصار كما لو استأجر رجلا ليحج عنه ثم جامع المستأجر في مدة إحرام 
الأجير فإنه لا يفسد الحج قال الرافعي هذا الذي قاله القاضي مشكل وينبغي أن يبطل بحدث 
الآمر )١(‏ (الثالثة) إذا ضرب يده على تراب على بشرة امرأة أجنبية فإن كان التراب كثيرا يمنع 
التقاء البشرتين صح تيممه وإلا فلا كذا قاله القاضي حسين ونحوه في التهذيب وغيره لأن 
الملامسة حدث قارن النقل وهو ركن فصار كمقارنته مسح الوجه وقال المتولي أخذه لوجهه 
صحيح ولا يضر اللمس معه لأن العبادة هي المسح لا الأخذ فإن أخذ بعد ذلك ليديه بطل 
مسح وجهه لأنه أحدث قال الرافعي قول القاضي هو الوجه (الرابعة) إذا كانت يده نجسة 
فضربما على تراب طاهر ومسح بما وجهه جاز على أصح الوجهين وبه قطع البغوي والروياني 
وقد تقدمت المسألة في باب الاستطابة ولا يصح مسح اليد النجسة بلا خلاف كما لا يصح 
غسلها في الوضوء مع بقائها نجسة ولو تيمم ثم وقعت عليه نجاسة فقال إمام الحرمين لا يبطل 
تيممه قطعا وقال المتولي فيه وجهان كما لو تيمم ثم ارتد 
لأتما تمنع إباحة الصلاة والصواب قول الإمام: ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحته 
وجهان كما لو تيمم وعليه نجاسة ذكره في البحر ولو تيمم مكشوف العورة صح بالاتفاق وقد 
ذكرناه في باب الاستطابة (الخامسة) قال أصحابنا إذا قطعت يده من بعض الساعد وجب 
مسح ما بقي من محل الفرض فإن قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب أن يمس 
الموضع ترابا كما سبق تي الوضوء حت قال البندنيجي والمحاملي لو قطع من المنكب استحب 
أن يمسح المنكب كما قلنا في الوضوء ويمذا اللفظ نص عليه الشافعي في الأم: قال العبدري 


هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل موضع القطع فوق المرفق في الوضوء ومسحه بالتراب في 


۷٠/۲ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


oo 


التيمم هو مذهبنا ومذهب مالك وزفر وأحمد وداود وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يحب 
غسله في الوضوء ومسحه في التيمم: دليلنا أنه فات محل الوجوب قال أصحابنا وكل ما ذكرناه 
في الوضوء من الفروع في قطع اليد وزيادة الكف والاصبع وتدلى الجلدة جيئ مثله في التيمم 
قال الدارمي لو انقطعت أصابعه وبقيت متعلقة باليد فهل ييممها فيه وجهان: (قلت) قياس 


المذهب القطع 


)١(‏ وهذا الذي قاله الرافعى هو الحق والفرق ضعيف فان الميمم يجب عليه النية عند اخذ 
مبعنه ا ی تسو العبادة ا ا ی اا ر کر عا 
كذلك وجه ما اواد" 7 

8 -المجموع شرح المهذب 

"قال وهذه فصول رأيتها فأبديتها وعندي أن الأصحاب لا يسمحون بما ولا يجوزون 
للشارع في فائتة الخروج منها بغير عذر وإن كان القضاء على التراخي ولكن القياس ما ذكرته 
هذا كلام إمام الحرمين وجزم الغزالي في الوسيط بجواز قطع الفريضة في أول وقتها ولم يذكر فيها 
خلافا 
ولا أن الأصحاب لا يسمحون به كما ذكره إمام الحرمين فأوهم الغزالي بعبارته أن هذا مذهب 
الشافعي والأصحاب رتم وإنغا هو احتمال لإمام الحرمين كما ذكرته ولم يتابع الغزالي 
في البسيط الإمام بل حكى كلام الإمام ثم قال وليس في الأصحاب من يسمح بذلك في 
القضاء وصلاة الوقت وإن كان في أول الوقت وهذا الذي ذكره في البسيط هو الصواب وليته 
قال في الوسيط مثله واعلم أن الصواب أنه لا يجوز قطع المكتوبة من غير عذر وإن كان الوقت 
واسعا ولا المقضية هذا نص الشافعي رحمه الله وهو متفق عليه عند الأصحاب قال الشافعي 
رحمه الله في الأم في أول باب تفريق الصوم والصلاة وهو آخر أبواب الصلاة (من دخل في 


صوم واجب عليه من شهر رضمان أو قضاء أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوه أو 


۲۳۷/۲ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
5ه‎ 


صلى مكتوبة في وقتها أو قضاها أو صلاة نذر لم يكن له أن يخرج من صوم أو صلاة ماكان." 
)0 

٩۹‏ -امجموع شرح المهذب 

"وشوال مثلا فحصل أن كلام أبي حامد صحيح وأنه ينبغي ألا يجعل بينه وبين أبي 
الطيب خلاف: والله أعلم 
* وأما قول المصنف يحتمل ما بين الأقل والأكثر فمعناه أنه يحتمل أن حيضها ثلاثة أيام يومان 
في آخر الشهر ويوم في أوله ويحتمل عكسه يحتمل أنه أربعة بعضها في أوله وبعضها في آخره 
وكذا خمسة وستة وسبعة وما بعدها إلى خمسة عشر بعضها في أوله وبعضها في آخره ويحتمل 
أن الحيض الأول في اليوم الأول ويحتمل في الثاني أو الثالث أو الثالث عشر وما بينهما والمقصود 
حيضتان بينهما خمسة عشر للطهر: وأما قوله فيلزمها أن تتوضأ وتصلي في اليوم الأول لأنه 
طهر مشكوك فيه فسببه أنه يحتمل أن الحيض الأول بعد اليوم الأول لقوله يحتمل ما بين الأقل 
والأكثر كما بيناه وأما قوله ومن السابع عشر إلى آخر الشهر طهر مشكوك فيه فقد يتوهم من 
لا يفكر أن الطهر في هذه المدة على صفة واحدة ليس كذلكا بل تتوضاً في السابع عشر 
لأنه لا يحتمل الانقطاع بل تغتسل لكل فريضة لاحتمال الانقطاع في كل وقت وهذا متفق 
عليه أطبق أصحابنا الذين ذكروا المسألة على التصريح به وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه 
فرعا حسنا لهذه المسألة فقال لو قالت لي في الشهر يعني شهرا معينا حيضتان ولي فيه طهر 
واحد متصل فاليوم الأول حيض بيقين لأنا لو جعلناه مشكوكا فيه لصار لحا طهران وقد قالت 
طهر واحد ثم يحتمل ما احتملت المسألة الأولى أن تكون." )١(‏ 

٠ه‏ -المجموع شرح المهذب 

"سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال 
" الوقت ما بين هذين " رواه مسلم والأحاديث في الباب كثيرة سنذكرها في مواضعها من 
الكتاب إن شاء الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم " أمني جبريل " هو الملك الكريم رسول 
الله تعالى إلى رسله الآدميين صلوات الله وسلامه عليهم وفيه تسع لغات حكاها ابن الأنباري 
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وحكاها عنه أيضا أبو منصور موهوب ابن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي في كتاب المعرب 
وهي جبريل وجبريل بكسر الجيم وفتحها وجبرئيل بفتح الجيم وهمزة بعد الراء وتشديد اللام 
وجبرائيل بحمزة ثم ياء مع الالف وجبراييل بياءين بعد الالف وجبرئيل بكمزة بعد الراء وياء 
وجبرئيل بكسر الحمزة تخفيف اللام وجبرين وجبرين بكسر الجيم وفتحها قال جماعات من 
المفسرين وحكاه صاحب امحكم والجوهري وغيرهما من أهل اللغة في جبريل وميكائيل أن جبر 
وميك امان أضيفا إلى إيل وآل قالوا وإيل وآل اسمان لله تعالى قالوا ومعنى جبر وميك بالسريانية 
عبد فتقديره عبد الله قال أبو علي الفارسي هذا خطأ من وجهين أحدهما أن إيل وآل لا يعرفان 
في اسماء الله في اللغة والعربية: والثاني أنه لو كان كذلك لم ينصرف آخر الاسم في وجوه العربية 
ولكان آخره مجرورا أبدا كعبد الله قال الواحدي هذا الذي قاله أبو علي أراد به أنه ليس هذا 
في العربية قال وقد قال بالأول جماعة من العلماء قلت الصواب قول أبي على فان ما ادعوه لا 
أصيل له والله أعلم: وأما لفظ الظهر فمشتق من الظهور لأنما ظاهرة في وسط النهار: وقوله 
صلي الله عليه وسلم (والفئ مثل الشراك) هو بسكر الشين وهو أحد سيور النعل التي تكون 
على وجهها وليس الشراك هنا للتحديد والاشتراط بل لأن الزوال لا يبين بأقل منه وأما الظل 
والفئ فقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في أوائل أدب 
الكاتب يتوهم الناس ان الظل والفئ بمعنى وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية ومن أول 
النهار إلى آخره ومعنى الظل الستر ومنه قولهم " أنا في ظلك " ومنه " ظل الجنة " وظل شجرها 
انما هو سترها ونواحيها وظل الليل سواده لأنه يستر كل شئ وظل الشمس ما سترته الشخوص 
من مسقطها قال وأما الفئ فلا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال لما قبل الزوال فئ وانما مي بعد 
الزوال فيأ لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب أي رجع والفيئ الرجوع هذا كلام ابن قتيبة وهو 
كلام." (۱) 

١‏ -المجموع شرح المهذب 

"(إياك نعبد وإياك نستعين) فلو عدت البسملة آية ولم يعد (غير المغضوب عليهم) صار 
لله تعالى أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف وهذا خلاف تصريح الحديث بالتنصيف 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ۲۰/۲ 
o۸‏ 


(فالجواب) من أوجه (أحدها) منع إرادة حقيقة التنيصف بل هو من باب قول الشاعر 

* امت كان الاس تفن امت 

* وآخر مثن بالذي كنت أصنع فيكون المراد أن الفاتحة قسمان فأوطا لله تعالى وآخرها للعبد 
(والثاني) 

أن المراد بالتنصيف قسمان 

الثناء والدعاء من غير اعتبار لعدد الآيات (الثالث) أن الفاتحة إذا قسمت باعتبار الحروف 
والكلمات والبسملة منها كان التنصف في شطريها أقرب مما إذا قسمت بحذف البسملة فلعل 
المراد تقسيمها باعتبار الحروف (فإن قيل) يترجح جعل الآية السابعة (غير المغضوب) لقوله 
فإذا قال العبد (اهدنا الصراط إلى آخر السورة قال فهؤلاء لعبدي فلفظة هؤلاء جمع يقتضى 
ثلاثة آيات وعلى قول الشافعي ليس للعبد إلا آيتان (فالجواب) أن أكثر الرواة رووه فهذا 
لعبدي وهو الذي رواه مسلم في صحيحه وإن كان هؤلاء ثابتة في سنن أبي داود والنسائي 
بإسناديهما الصحيحين وعلى هذه الرواية تكون الإشارة بمؤلاء إلى الكلمات أو إلى الحروف 
أو إلى آيتين ونصف من قوله تعالى (وإياك نستعين) إلى آخر السورة ومثل هذا يجمع كقول الله 
تعالى (الحج أشهر معلومات) والمراد شهران وبعض الثالث أو إلى آيتين فحسب وذلك يطلق 
عليه اسم الجمع بالاتفاق ولكن اختلفوا في أنه حقيقة أم مجاز وحقيقته ثلاثة والأكثرون على 
أنه مجاز في الاثنين حقيقة في الثلاثة قال الشيخ أبو محمد المقدسي هذا كله إذا سلمنا أن 
التنصف توجه إلى آيات الفاتحة وذلك ممنوع من أصله وإنما التنصف متوجه إلى الصلاة بنص 
الحديث (فإن قالوا) المراد قراءة الصلاة (قلنا) بل المراد قسمة ذكر الصلاة أي الذكر المشروع 
فيها وهو ثناء ودعاء فالثناء منصرف إلى الله تعالى سواء ما وقع منه في القراءة وما وقع في 
الركوع والسجود وغيرهما والدعاء منصرف إلى العبد سواء ما وقع منه في القراءة والركوع والسجود 
وغيرها ولا يشترط التساوي في ذلك لما سبق ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره 
بقسمة أذكار الصلاة أمرا آخر وهو ما يقوله الله تعالى عند قراءة العبد هذه الآيات التي هي 
من جملة المقسوم لا أن ذلك تفسير بعض المقسوم (فإن قيل) يترجح كونه تفسيرا لذكره عقيبه 
(قلنا) ركيم لأن قراءة الصلاة غير منحصرة في الفاتحة فحمل الحديث على قسمة الذكر 


°۹ 


أعم وأكثر فائدة فهذا الحديث هو عمدة نفاة البسملة وقد بان أمره والجواب عنه (وأما الجواب) 
عن خديت شفاعة تارك وهو :ان امراف" (0) 

١ه‏ -المجموع شرح المهذب 

'المروزي من القوي والضعيف ويجاب به أيضا عن قول من لا معرفة له ليس تأويل 
حديث وائل وغيره بأو من عكسه وأما قول الإمام أحمد بن حنبل إن أكثر الأحاديث على 
هذا ومعناه أن أكثر الاحاديث ليس فيها ذكر الجلسة اثباتا لا نفيا ولا يجوز أن يحمل كلامه 
على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها لأن الموجود في كتب الحديث لم وهو أجل 
من أن يقول شيئا على سبيل الإخبار عن الأحاديث ونجد فيها خلافه وإذا تقرر أن مراده أن 
أكثر الروايات ليس فيها إِثباتما ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من 
الصحابة وأما قول الطحاوي إنما ليست في حديث أبي حميد فمن العجب الغريب فإنما مشهورة 
فيه ني سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين وأما قوله لو 
شرعت لكان لما ذكر فجوابه أن ذكرها التكبير فإن الصحيح أنه يمد حتى يستوعبها ويصل إلى 
القيام كما سبق ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض والله أعلم 
* (فرع) 
في مذاهبهم في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه 
يستحب أن يقوم معتمدا على يديه وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عمر ومكحول وعمر ابن 
عبد العزيز وابن أبي ركريا والقاسم بن عبد الرحمن ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة وداود يقوم غير 
معتمد بيديه على الأرض بل يعتمد صدور قدميه وهذا مذهب ابن مسعود وحكاه بن المنذر 
عن علي رضي الله عنه والنخعي والثوري واحتج لحم بحديث أبي شيبة عن قتادة عن أبي جحيفة 
عن علي رضي الله تعالى عنه قال " من السنة إذا نمض الرجل في الصلاة المكتوبة من الركعتين 
الأوليين 
أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع " رواه البيهقي وعن خالد 
بن الياس ويقال بن ياس عن صالح مولى )١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " كان رسول 


٠۳۹/۳ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الله صلى الله 


(۱) کذا بالاصل."‎ )١( 

7ه -امجموع شرح المهذب 

"البيهقي عن ابن أبي ليلى عن كعب عن عجرة عن عمر بإسناد صحيح لكن ليس في 
هذه الرواية قوله على لسان نبيكم وهو ثابت في باقي الروايات (وأما الجواب) عن قياسهم على 
الجمعة والصبح فالفرق أن الجمعة والصبح شرعتا ركعتين من أصلهما لا يقبلان تغيبر بحال 
بخلاف صلاة السفر فإنما تقبل الزيادة بدليل أنه لو اقتدى بمقيم لزمه أربع وليس كذلك الجمعة 
والصبح والله أعلم * قال المصنف رحمه الله 
* (ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية فأما إذا سافر لمعصية كالسفر لقطع الطريق أو 
قتال " (5) 

: ه -امجموع شرح المهذب 

"الأول وهما هنا مشهوران (أصحهما) يلزمه الركوع معه وتسقط عنه القراءة وبه قطع 
المصنف وهذا اختيار منه للأصح وقد ذكر هو الوجهين في الصورة الأولى وجزم هنا بأصحهما 
وربما توهم من لا أنس له أن الصورة غير الصورة وطلب بينهما فرقا لكك بل الصورة 
هي الأولى بحالها ولا فرق فإن قلنا تحب متابعته وتسقط القراءة تابعه ويكون مدركا للركعتين 
فيسلم مع الإمام وتمت جمعته وإن قلنا يشتغل بترتيب نفسه اشتغل به وهو مدرك للجمعة بلا 
خلااف 
* (فرع) 
لو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الثانية تابعه بلا خلاف ثم إن قلنا 
الواجب متابعة الإمام فالحاصل ركعة ملفقة وني إدراك الجمعة جا الوجهان (أصحهما) الإدراك 
وإن قلنا الواجب ترتيب نفسه فركعة غير ملفقة فيدرك الجمعة قطعا أما إذا لم يتمكن من 
السجود حتى تشهد الإمام فيسجد ثم إن أدرك الإمام قبل السلام أدرك الجمعة وإلا فلا جمعة 
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له وهل يبني على الركعة لإتمام الظهر أم يستأنفها فيه الطريقان السابقان قال إمام الحرمين فلو 
رفع رأسه من السجدة الثانية فسلم." )١(‏ 

ده -امجموع شرح المهذب 

"العسر التي هي الغاية بلا خلاف قال الشافعي والأصحاب ويكبر في هذه المدة خلف 
الفرائض المؤديات بلا خلاف ولو فاتته فريضة منها فقضاها في غيره لم يكبر بلا خلاف لأن 
التكبير شعار هذه الأيام 
فلا يفعل في غيرها ولو فاتته فريضة فيها فقضاها فيها أيضا فهل يكبر فيه طريقان 
(أحدها) 
وبه قطع البندنيجي وصاحب الحاوي يكبر بلا خلاف لان التكبير شعار هذه المدة (والطريق 
الثاني) فيه خلاف حكاه الخراسانيون قولين وحكاه صاحب البيان عن حكاية العراقيين وجهين 
(أصحهما) يكبر لما ذكرناه 
(والثاي) 
لا لأن التكبير شعار لوقت الفرائض ولو فاتته فريضة في غير هذه الايام فقضاها فيها فثلاث 
طرق (أحدها) وبه قطع صاحب الحاوي والبندنيجي يستحب التكبير بلا خلاف لأنه شعار 
هذه المدة (والثاني) لا يستحب حكاه صاحب البيان عن طريقة العراقيين وذكره المصنف وغيره 
منهم (والثالث) فيه قولان (أصحهما) يستحب 
(والثاي) 
لا يستحب حكاه الخراسانيون والأصح على الجملة استحبابه وهو الذي صححه الرافعي وغيره 
من المتأخرين 
* (فرع) 
أما التكبير خلف النوافل فقال المزني في مختصره قال الشافعي ويكبر خلف الفرائض والنوافل 
قال المزني والذي قبل هذا أولى أنه لا يكبر إلا خلف الفرائض وللأصحاب في المسألة أربع 
طرق (أصحها) وأشهرها فيه قولان (أصحهما) يستحب لأنما صلاة مفعولة في وقت التكبير 


٥۷١/٤ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
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فأشبهت الفريضة 
(والناي) 
لا يستحب لأن التكبير تابع للصلاة والنافلة تابعة للفريضة والتابع لا يكون له تابع والطريق 
(الثاني) يكبر قولا واحدا حكاه المصنف والأصحاب قال القاضي أبو الطيب في اجرد وقد 
نص الشافعي على هذا فقال فإذا سلم كبر خلف الفرائض والنوافل وعلى كل حال قال وذكر 
في هذا الباب في الأم أنه تكبر الحائض والجنب وغير المتوضئ في جميع الساعات من الليل 
والنهار قال وهذا دليل على أن التكبير مستحب خلف الفرائض والنوافل وعلى كل حال وإن 
من لا يصلي كال جنب والحائض يستحب لحم التكبير قال القاضي وغلطوا المزني في قوله الذى 
قبل هذا اولى فانه أو هم أن الشافعي نص قبل هذا أنه لا يكبر الاخلف الفرائض ولیس كذلك 
بل كلام الشافعي." )١(‏ 

5ه -امجموع شرح المهذب 

المسافر ولا مقيم ولا لأحد جاز له أن يصلي بحال فيصليها كل من وصفت بإمام تقدمه 
ومنفردا إن لم يجد إماما ويصليها كما وصفت في صلاة الإمام ركعتين في كل ركعة ركوعان 
وكذلك خسوف القمر قال وإن خطب الرجل الذي وصفت فذكرهم لم أكرهه هذا نصه في 
الأم بحروفه واقتصر في مختصر المزي على قوله ولا يجوز تركها لمسافر ولا مقيم بإمام ومنفرد هذا 
نصه وقد يستشكل قوله لا يجوز ترك صلاة الكسوف ومعلوم أتما سنة بلا خلاف وجوابه أن 
مراده أنه يكره تركها لنأكدها لكثرة الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله صلى الله عليه 
وسلم " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك 
فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا " وقي رواية " فافزعوا إلى الصلاة " وي رواية " فصلوا حتى 
يفرج عنكم " وي رواية " فصلوا حت تنجلي " وكل هذه الألفاظ في الصحيحين فاراد الشافعي 
أنه یکره تركها فإن المكروه قد يوصف بأنه غير جائز من حيث إن الجائز يطلق على مستوى 


الطرفين والمكروه ام وحملنا على هذا التأويل الأحاديث الصحيحة أنه لا واجب من 


٠٠/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
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الصلاة غير المكتوبات الخمس ونصوص الشافعى على ذلك وفي كلامه هنا ما يدل عليه فان 
قوله ولا لاحد جلاز له أن يصلى بحال وهذه." 00 

/اه -امجموع شرح المهذب 

"- بفتح الجيم - بجنز - بكسر النون - إذا ستر قاله ابن فارس والموت مفارقة الروح 
الجسد وقد مات الإنسان يموت ويمات - بفتح الياء - وتخفيف الميم فهو ميت وميت - 
بتشديد الياء وتخفيفها - وقوم موتى وأموات وميتون وميتون - بتشديد الياء وتخفيفها - قال 
الجوهري ويستوي ني ميت وميت المذكر والمؤنث قال الله تعالى (ليحي به بلدة ميتا) ولم يقل 
ميتة ويقال أيضا ميتة كما قال تعالى (الارض الميتة) ويقال أماته الله وموته * قال المصنف رحمه 
الله 
* الست لكل أحد أن يكير ذكر اموت لا روئ عبد الله بن مسعود أن رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم قال لا صحابه " استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحيي يا نبي الله والحمد 
لله قال ليس كذلك ولكن من استحبى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ 
البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد 
المعاصي والإقبال على الطاعات لما روى البراء بن عازب " أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر 
جماعة يحفرون قبرا فبكى حتى بل الثرى بدموعه وقال إخواني ثل هذا فأعدوا] 
* [الشرح) حديث ابن مسعود رواه الترمذي بإسناد حسن في كتاب الزهد من جامعه وحديث 
البراء رواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه بإسناد حسن وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هاذم اللذات يعني الموت " رواه الترمذي والنسائي وابن 
ماجه بأسانيد صحيحة كلها على شرط البخاري ومسلم ومعنى فأعدوا أي تأهبوا واتخذوا له 
عدة وهي ما يعد للحوادث (وقوله) الخروج من المظالم والإقلاع عن المعاصي المراد بالأول المظالم 
التى للعباد عليه وبالثاني المعاصى التق بينه وبين الله تعالى 
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* أما الأحكام فيستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت قال الشيخ أبو حامد وغيره وحالة 
المرض أشد استحبابا لأنه إذا ذكر الموت رق قلبه وخاف." )١(‏ 

ره -المجموع شرح المهذب 

"'يتخير بين مقتضى مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة وحكاه الغزالي في الوسيط عن 
ابن خيران فأوهم أنه قول ابي علي بن خيران من صحابنا وأنه وجه من مذهبنا ولیس كذلك 
بل اتفق أصحابنا على تغليط الغزالي في هذا النقل وتغليط شيخه في النهاية في نقله مثله وليس 
هو قول ابن خيران وإِنما هو قول محمد بن جرير الطبري وحكى ابن المنذر عن حماد بن أبي 
سليمان شيخ أبي حنيفة أنه قال. 
في خمس وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض وجاءت آثار ضعيفة تمسك ها كل من ذهب من 
هؤلاء الائمة: ومذهبنا والصواب ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه وعمدتهم حديث أنس السابق 


% 
% 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

* ومن وجبت عليه بنت مخاص فان كانت ف ماله لزمه إخراجها وإن لم تكن ف ماله وعنده 
ابن لبون قبل منه ولا يرد معه شئ لما روى أنس رضي الله عنه في الكتاب الذى كتبه ابو 
الصديق رضي الله عنه فمن لم تكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس 
معه شئ ولان في بنت مخاض فضيلة بالانونة وف ابن لبون فضيلة بالسن فاستويا وان لم تكن 
عدده نتا اض ولا اين لبوك فله أن يشدرف بت 

مخاض ويخرج لانه أصل فرضه وله أن يشترى ابن لبون ويخرج لانه ليس في ملكه بنت مخاض 
وان كانت ابله مهازيل وفيها بنت مخاض سمينة لم يلزمه اخراجها فان أراد اخراج ابن لبون 
فالمنصوص انه يجوز لانه لا يلزمه اخراج ما عنده فكان وجوده كعدمه كما لو كانت إبله مانا 


وعنده بنت مخاض مهزولة ومن اصحابنا من قال لا يجوز لان عنده بنت مخاض بحزئ ومن 
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وجب عليه بنت لبون وليست عنده وعنده حق لم يؤخذ منه لان بنت اللبون تساوى الحق في 
ورود الماء والشجر وتفضل عليه بالانوثة] 
* [الشرح] حديث أنس صحيح سبق بيانه في أول الباب وف الفصل مسائل (إحداها) قال 
الشافعي رضي الله عنه والأصحاب إذا وجب عليه بنت مخاض فإن كانت عنده من غير نفاسة 
ولا عيب لم يجز العدول إلى ابن لبون بلا خلاف وإن لم تكن عنده وعنده ابن لبون فاراد دفعها 
أنس قال أصحابنا وسواء كانت قيمة ابن لبون كقيمة بنت مخاض أو أقل منها وسواء قدر على 
تحصيله أم لا لعموم الحديث (الثانية) إذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده بنت مخاض 
ولا ابن لبون فوجهان (أصحهما) له أن يشتري أيهما شاء ويجزئه لعموم الحديث وبهذا الوجه 
قطع المصنف وجمهور الأصحاب (والثاني) حكاه جماعات من الخراسانيين عن صاحب التقريب 
وغیره أنه يتعين عليه شراء ينت." )١(‏ 

'عشر وأما قوم يجب العشر با معنى الذي يجب به الخراج فليس كدَلاكا لأن الع هب 
في نفس الزرع والخراج يجب عن الأرض سواء زرعها آم أهملها وأما قوم الخراج يحب بسبب 

"الرّكاة فإذا قبضه استقبل به الحول لانه لا يستحقه ولو حلف أنه لا يستحقه كان بارا 
والاول أصح لانه لو لم يستحقه لم ينفذ فيه ابراؤه وان كان له مال غائب فإن كان مقدورا على 
قبضه وجبت فيه الركاة إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يرجع إليه وان لم يقدر عليه فهو 
كالمغصوب) 
* (الشرح) قال أصحابنا الدين ثلاثة أقسام (أحدها) غير لازم كمال الكتابة فلا ركاة فيه بلا 
خلاف لما ذكره المصنف (الثاني) أن يكون لازما وهو ماشية بأن كان له في ذمة إنسان أربعون 
شاة سلما أو قرضا فلا ركاة فيها أيضا بلا خلاف لأن شرط ركاة الماشية السوم ولا توصف 
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التي في الذمة بأتما سائمة (الثالث) أن يكون دراهم أو دنانير أو عرض بحارة وهو مستقر ففيه 
قولان مشهوران (القديم) لا تحب الركاة في الدين بحال لأنه غير معين (والجديد) الصحيح 
باتفاق الأصحاب وجوب الرّكاة في الدين على الجملة وتفصيله أنه إن تعذر استيفاؤه لا عسار 
من عليه أو جحوده ولا بينة أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب: وني وجوب الركاة فيه طرق 
تقدمت في باب ركاة الماشية والصحيح وجوجا وقيل يجب في الممطول والدين علي ملئ غائب 
بلا خلاف وإنما الخلاف فيما سواهما وبمذا الطريق قطع صاحب الحاوي وغيره رلك 
بل المذهب طرد الخلاف فإن قلنا بالصحيح وهو الوجوب لم يجب الإخراج قبل حصوله بلا 
خلاف ولكن )١(‏ في يده أخرج عن المدة الماضية هذا معنى الخلاف وأما إذا لم يتعذر استيفاؤه 
بأن كان على ملئ باذل أو جاحد عليه بينة أو كان القاضي يعلمه وقلنا القاضي يقضي بعلمه 
فإن كان حالا وجبت الركاة بلا شك ووجب إخراجها في الحال وإن كان مؤجلا فطريقان 
مشهوران ذكرها المصنف بدليلهما (أصحهما) عند المصنف والأصحاب أنه على القولين في 
المغصوب (أصحهما) يجب الركاة (والثاني) لا تحب أو هذه طريقة أبى اسحق المروزى 


)١( كذا في الاصل ولعل الصواب إذا حصل الخ."‎ )١( 

١"-امجموع‏ شرح المهذب 

"عدل واحد (والثاني) أن في إيقاع الطلاق والعتاق وحلول الدين إسقاط حق ثابت لمعين 
بالشك وهذا لا يجوز بخلاف الصوم فإنه إيجاب عبادة مقصودة على البدن فلا يمتنع وجوجا 
مع الشك كمن نسي صلاة من الخمس وكذا الجواب عن قوهم إذا تيقن الطهارة وشك في 
الحدث لا وضوء عليه للأصل ولو شك هل طلق لا طلاق عليه لأن الطلاق والبضع حق له 
فلا يسقطان بالشك وكذا الجواب عن قوم لو تسحر الرجل وهو شاك في طلوع الفجر صح 
صومه لأن الأصل بقاء الليل ولو وقف بعرفات شاكا في طلوع الفجر صح وقوفه لأن الأصل 
بقاء الليل والفرق أن البناء على الأصل في هاتين المسألتين لم يسقط العبادة لأن الصوم والوقوف 
وجدا (وأما) في مسألتنا فالبناء على الأصل يسقط الصوم (وجواب) آخر وهو أن طلوع الفجر 
بخفى على كثير من الناس فلو منعناهم السحور مع الشك لحقتهم المشقة لأنه يتكرر ذلك 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ۲٠/٦‏ 
1۷ 


كم في إلزامهم صوم يوم الشك لأنه إنما يجب لعارض يعرض في السماء وهو نادر 
فلا مشقة فيه وكذلك الحج لو منعناهم الوقوف مع الشك لفتهم وفيه مشقة عظيمة قال واحتج 
بأنه شك فلا يجب الصوم كالصحو (وجوابه) أنه يبطل بآخر رمضان إذا حال غيم فإنه يحب 
الصوم ولأنه إذا كان صحو ولم يروا الحلال فالظاهر عدمه بخلاف الغيم فوجب صومه احتياطا 
قال واحتج بأن كل يوم صامه في الصحوا لا يحب في الغيم 
كالثامن والعشرين من شعبان (وجوابه) أن الفرق بين الصحو والغيم ما سبق ولأنا تحققنا." )١(‏ 

-المجموع شرح المهذب 

"الحج إلا أن الحرم يدخل به في الحج فإذا أحرم به قبل أشهره دخل في الحج قبل أشهره 
* واحتج أصحابنا أيضا برواية أبي الزبير قال (سئل جابر أهل بالحج في غير أشهر الحج قال 
لا) رواه البيهقي بإسناد صحيح وعن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهره فإن من سنة 
الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج رواه البيهقي بإسناد صحيح ولأتما عبادة مؤقتة فكان الإحرام 
بها مؤقتا كالصلاة ولأنه آخر )١(‏ أركان الحج فلا يصح تقديمه على أشهر الحج كالوقوف بعرفة 
(وأما) الجواب عما احتجوا به من قوله تعالى (يسألونك عن الاهلة) فهو أن الأشهر هنا مجملة 
فوجب حملها على المبين وهو قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) والجواب عن قوله تعالى (وأتموا 
الحج والعمرة لله) مع قول عمر وعلي من وجهين 
(أحدها) 
أنه حمول على دويرة أهله بحيث يمكنه الإحرام منها في أشهر الحج (والثاني) إن سلمنا أنه 
مخالف لما ذكرنا فهو مخالف لما صح عن ابن عباس وجابر وإذا أختلفت الصحابة لم يعمل بقول 
بعضهم (وأما) القياس على العمرة (فجوابه) أن أفعالها غير مؤقتة فكذا إحرامها بخلاف الحج 
(وأما) قولحم إن الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه وهو شوال فعلم أنه لا 
يختص بزمان (فجوابه) من وجهين 
(أحدها) 


أن ما ذكروه ليس بلازم (والثاني) ينتقض بصلاة الظهر فإن الإحرام بما يجوز عقيب الزوال ولا 
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يجوز حينئذ الركوع والسجود وهي مؤقتة (وأما) قوم التوقيت ضربان إلى آخره فهو أن مقتضى 
التوقيت أن يتقدم عليه خالفنا ذلك قي المكان رساك الزمان (وأما) قوم ولأنا أجمعنا 
على صحة إحرامه (فجوابه) إِنما صح إحرامه عندنا بالعمرة ولا يلزم من ذلك صحة إحرامه 
بالحج ونظيره إذا أحرم بالظهر قبل الزوال غلطا يصح نفلا لا ظهرا 

* (فرع) 

في مذاهب العلماء في أشهر الحج 

* قد ذكرنا أن مذهبنا أا شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وحكاه ابن المنذر عن 
ابن مسعود وابن الزبير والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة والنخعي والثوري وأبي ثور وبه قال أبو 
يوسف وداود وقال مالك هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله قال ابن المنذر وروى عن 
ابن عمرو ابن عباس روايتان كالمذهبين وقال أبو حنيفة وأحمد وأصحاب داود شوال وذو القعدة 
وعشر أيام من ذي الحجة وخالف أصحاب داود 


)1( كذا في الاصل ولعله من اركان."‎ )١( 

7 -امجموع شرح المهذب 

"له أن يطوف خارج الحجر وهكذا نص عليه الشافعي في كتبه 
* قال الشافعي في المختصر وإن طاف فسلك الحجر أو على جدار أو على شاذروان الكعبة 
١‏ يعتد به هذا نصه واتفق 
الأصحاب على أنه لو دخل أحد بابي الحجر وخرج من الآخر لم يحسب له ذلك ولاما بعده 
حتى ينتهي إلى الباب الذي دخل منه في طوفته الأاخرى 
* واختلف أحصابنا في حكم الحجر على وجهين 
(أحدها) 
أنه کله من البیت فيشترط الطواف خارجه كله (والثاني) أن بعضه من البيت وما زاد ليس من 
البيت وفي هذا البعض ثلاثة أوجه (أحدها) وهو الأشهر عند المفرعين على هذا الوجه ست 
أذرع وبحذا قطع إمام الحرمين وآخرون (والثاني) سبع أذرع وبه قطع أبو علي البندنيجي والبغوي 
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وغيرهما (والثالث) ست أذرع أو سبع وبه جزم المتولي وحكاه غيره 
* قال الرافعي مقتضى كلام كثيرين من الأصحاب أن الحجر كله من البيت 
* قال وهو ظاهر نصه في المختصر قال لكن الصحيح أنه ليس ذلك بل الذي من البيت 
قدر ست أذرع يتصل بالبيت (وقيل) ست أو سبع قال ونص المختصر محمول على هذا قال 
فلو لم يدخل من باب الحجر بل اقتحم جداره وخلف بينه وبين البيت القدر الذي هو من 
البيت وقطع مسافة الحجر على السمت صح طوافه 
* هذا كلام الرافعي وهذا الذي صححه الرافعي جزم به أبو علي البندنيجي وإمام الحرمين 
والبغوي والمتولي وجماهير الخراسانيين وصاحب البيان ونقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد 
وليس هو في تعليق أبي حامد هكذا بل الذي في تعليقه انه لو طاف في شئ من الحجر لم 
يصح طوافه ولم يذكر في تعليقه غيره فحصل خلاف في أنه يشترط الطواف خارج الحجر أم 
يجوز داخله فوق الأذرع المذكورة والصحيح الذي قطع به المصنف وأكثر الأصحاب وهو نص 
الشافعي في المختصر اشتراط الطواف خارج جميع الحجر وخارج جداره وهو صريح في النص 
الذي قدمته عن المختصر ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر وهكذا 
الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم وهذا يقتضي وجوب الطواف خارج الحجر 
سواء كان كله من البيت أم بعضه لأنه وإن كان بعضه من البيت فالمعتمد في باب الحج الاقتداء 
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فوجب الطواف بجميعه وقي صحيحه في كتاب أيام الجاهلية 
عن ابن عباس أنه قال (يا أيها الناس امعوا مني ما أقول لكم وأمعوني ي ما تقولون ولا تذهبوا 
فتقوا قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر) (أما) حديث." )١(‏ 

٤‏ -امجموع شرح المهذب 

"ابن سلام الإمام المشهور في علوم كثيرة والله سبحانه وتعالى أعلم 
* (وأما) بيع المنابذة ففيه تأويلات (أحدها) أن يجعل نفس النبذ بيعا قاله الشافعي وغيره وهو 
بيع باطل قال الرافعى قال الاصحاب ويجئ فيه الخلاف في المعاطاة فإن المنابذة مع قرينة البيع 
في نفس المعاطاة 


٠١/۸ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


(والثاي) 

أن يقول بعتك على أن إذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع هو بيع باطل (والثالث) أن 
المراد بنبذ الحصاة الذي سنذكره إن شاء الله تعالى (وأما) بيع الملامسة ففيه تأويلات (أحدها) 
تأويل الشافعي وجمهور الاصحاب وهوان يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستلم فيقول 
صاحبه بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته 

(والثاي) 

أن يجعلا نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو بيع لك (والثالث) أن يبيعه شيئا على أنه مق 
لمسه انقطع خيار المجلس وغيره ولزم البيع وهذا البيع باطل على التأويلات كلها وقي الأول 
احتمال لإمام الحرمين وقال صاحب التقريب تفريعا على صحة نفي خيار الرؤية قال وعلى 
التأويل الثاني له حكم المعاطاة (والمذهب) الجزم ببطلانه على التأويلات كلها (وأما) بيع الحصاة 
ففيه تأويلات (أحدها) أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة التي أرميها أو 
بعتك من هذه الأرض من هنا إلى حيث تنتهي إليه هذه الحصاة 

(والثاي) 

أن يقول بعتكه على أنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة (والثالث) أن يجعلا نفس الرمي بيعا 
وهو إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع لك بكذا والبيع باطل على جميع التأويلات 
(وأما) البيعتان في بيعة ففيه هذان التأويلان اللذان ذكرهما المصنف وقد نص الشافعي عليهما 
في مختصر المزني وقد قدمناهما مع كلام الأئمة فيه وظاهر كلام المصنف يقتضي أن التأويلين 
لنفسه 

رھ سس اند 

* (فرع) 

مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة ولا بيع حبل الحبلة ولا بيع 
الحصاة والمنابدة والملامسة ولا تعليق البيع على شرط مستقبل بأن يقول إذا جاء المطر أو قدم 
الحاج أو إذا جاء زيد أو إذا غربت الشمس أوما أشبه هذا فقد بعتكه وهذا عقد باطل بلا 


۷١ 


¥ )000 
"أبي سعيد الخدري موقوف عليه (الثاني) جواب القاضى أبو الطيب وآخرين أن ظاهر 
الحديث غير مراد فإن الميزان نفسه لا ربا فيه وأضمرتم فيه الموزون ودعوى العموم في المضمرات 
لا يصح (الثالث) أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الأدلة وأجابوا عن قوطهم لا 
فائدة في العلة القاصرة بأن مذهبنا جواز التعليل بها فإن العلل أعلام نصبها الله تعالى للأحكام 
منها متعدية ومنها غير متعدية إنما يراد منها بيان حكمة النص لا الاستنباط وإلحاق فرع 

بالأصل كما أن المتعدية عامة التعدي وخاصته 

* ثم لغير المتعدية فائدتان (إحداهما) أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس 
(والثانية) أنه رما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به وأجابوا عن الفلوس بأن العلة 
عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فاخا وان كانت ثمنا في 
بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا وإن لم تكن أثمانا والله سبحانه أعلم 

* (فرع) 
(وأما) داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى (وأحل الله البيع) وبقوله (إلا أن تكون تحارة 

عن راض منكم) وبأن أصل الاستثناء الإباحة 

* واحتج أصحابنا بحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال (كنت أسمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل) رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
(تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر 
كيلا وإن كان كرما أن بيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نمى عن ذلك كله) 
رواه البخاري ومسلم قال أصحابنا الطعام المذكور في الحديث الأول عام يتناول جميع ما يمسمى 
طعاما (فإن قيل) فقد خصه بالأشياء الستة (قلنا) ذكر بعض ما يتناوله العموم ليس تخصيصا 
على الصحيح (فإن قيل) الطعام مخصوص بالحنطة (قلنا) هذا غلط بل هو عام لكل ما يكل 
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قال الله تعالى (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) وقال تعالى 
(فلينظر الانسان إلى طعامه) إلى قوله تعالى (فأنبتنا فيها حبا وعنبا) الآية وقال تعالى (فمن 
شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه منى) وعن أبي ذر رضي الله عنه في حديثه الطويل في 
قصة إسلامه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان يطعمك قلت ما كان لي 
طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني قال إنما مباركة إا طعام طعم) رواه 
البخاري ومسلم 

* وعن عائشة رضي الله عنها قالت (مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا مالنا طعام 
الا الا سودان الماء والتمر رواه) )١(‏ والجواب عن الآيتين أتمما عام خصوص با ذكرنا (وقوهم) 


أصل الأشياء الاباحة رفك بل مذهب داود 


(۱) بياض بالاصل.." )١(‏ 

5 -امجموع شرح المهذب 

"والسلم استحال القول بأن التخاير مبطل (واعلم) أن من الاصحاب من يثبت أن ذلك 
قول للشافعي رحمه الله أعني صحة اشتراط نفي خيار المجلس فعلى هذا يتعين تخريج قول موافق 
لابن سريج في مسألتنا هنا ولا سبيل إلى أن يقال إن ذلك لا يجري في عقود الربا والله سبحانه 
أعلم 
* وحينئذ أقول في توجيه ما اختاره أكثر الأصحاب إن الدليل على اشتراط التقابض قوله صلى 
الله عليه وسلم (يدا بيد) وهذا اللفظ إما أن يكون ظاهرا في أنه يعطي بيد ويأخذ بأخرى وإما 
أن يكون محتملا له لكنا خرجنا عن ذلك لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمالك بن أوس 
لما صرف من طلحة (لا تفارقه حتى تأخذ منه) فجعلنا ذلك منوطا بالتفرق وليس اعتبار التفرق 
لذاته بل لمعنى يمكن إحالة الحكم عليه وهو أن العقد قبل التفرق كأنه لم يوجد بدليل قوله صلى 
الله عليه وسلم (كل بيعين لا بيع بينهما حت يتفرقا إلا بيع الخيار) رواه البخاري ومسلم كلاهما 
كمذا اللفظ 


* اقتضى الحديث تنزيل العقد الذي لم يلزم بالتفرق أو التخاير منزلة العدم وأنه بعد التفرق أو 


(۱) المجموع شرح المهذب النووي ٠۹٤/٩‏ 
۷۳ 


الخيار ليس كذلك فإذا وجد القبض قبل انقضاء الخبار وجد في وقت كأنه لم تتكامل حقيقة 
العقد فيه فأشبه القبض الواقع وقت العقد بأن يعطي بيد ويأخذ بأخرى فكان أقرب إلى قوله 
صلى الله عليه وسلم (يدا بيد) بخلاف ما إذا وجد ذلك بعد اللزوم (وأما) اعتبار التفرق من 
حيث هو فلا معنى له ولم يرد في الشرع ما يدل عليه ولا أن التقابض قبله مطلقا كاف ويتأيد." 
00 

7 -امجموع شرح المهذب 

"أن سعدا سئل عن السلت بالذرة فكرهه وهذا الذي قاله الحربى مع الذى قال ابن عبد 
البر يبين أن البيضاء والسلت اللذين سكل عنهما سعد نوعان من الشعير لا سيما وسعد كان 
بالعراق فيحمل السلت الذي سل عنه على ما يتعارفه أهل العراق وحينئذ لا يجوز بيعه بالشعير 
متفاضلا لأنه نوع منه كما أن الرطب والتمر نوعان من جنس واحد لا يجوز بيعهما متفاضلا 
لكن رواية ا حربي تقتضي أن سعدا كره السلت بالذرة أيضا فلعله يطرد ذلك في جميع المطعومات 
أو يكون مذهبه كما سنذكره من مذهب الليث بن سعد لكن ابن عبد البر جعل ذكر الذرة 
في حديث سعد من وهم وكيع عن مالك ولیس كذلك فإن الحربي رواه عن أحمد بن يونس 
وخالد بن خداش كلاهما عن مالك وقالا فيه السلت بالذرة والله أعلم 
* وقال صاحب المحكم السلت ضرب من الشعير قال وقيل في السلت هو الشعير بعينه وقيل 
هو الشعير الحامض وقال أبو عبيد المروي في العرنيين في هذا الحديث البيضاء الحنطة وهي 
السمراء وإغاكره ذلك لاما عنده جس .وانخل هذا قزل امروئ وغنه أن السلت هو تحب 
من الحنطة والشعير لا قشر له رواه البيهقي عنه في بعض نسخ السنن الكبير وروى البيهقي 
بإسناده ق هذا الحديث عن سعد أنه سئل عن رجلين تبايعا بالسلت والشعير وإذا كان كذلك 
والسلت هو الشعير فلا حجة فيه لذلك والله أعلم 
* وقال الخطابى البيضاء نوع من البرابيض 
اللون وفيه رداءة يكون ببلاد مصر والسلت نوع غير البر وهو أدق حبا منه وقال بعضهم 
البيضاء هي الرطب من السلت والأول أعرف لأن هذا القول أليق بمعنى الحديث وعليه يبنى 
موضع التشبيه من الرطب بالتمر وإذا كان الرطب منهما جنسا واليابس جنسا آخر لم يصح 


١7/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
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التشبيه انتهى كلام الخنطابي فإن صح أن البيضاء الرطب من السلت فمنع سعد ظاهر كالرطب 
وعبد الرحمن بن الاسود ليس بصاحبي بل هو تابعي كبير ولد على حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولو صح القول بذلك عن أحد من الصحابة." )١(‏ 

-امجموع شرح المهذب 

"قبل التفرق في العلة وكذلك الشيخ أبو حامد فاحتمل كلام المصنف هذه الزيادة من 
البحث والتقدير ما لم يحتمله كلامهما والله أعلم 
* ومذهب أحمد في ذلك كمذهبنا (فإن قلت) كيف جزموا بأن له أن يرد ويطالب بالبدل ولنا 
خلاف في رأس مال السلم أن تعيينه في المجلس هل يكون كتعيينه في العقد والأصح على ما 
قاله الغزالي والرافعي في كتاب السلم أن المعين في المجلس كالمعين في العقد وأن له المطالبة بعينه 
عند الفسخ وليس للمسلم إليه الاتيان ببدله فهلا كان كذلك ههنا (قلت) قد تخيل ذلك بعض 
شيوخنا وقال إنه يلزم على هذا التقدير أنه إذا وجد به عيبا ورده في المجلس ألا يجوز له أخذ 
البدل على وجه كما إذا ورد العقد على عينه قال ولم أره وهذا التخيل ضعيف والأصحاب 
كلهم مطبقون على الجزم بمذه المسألة وألزموا بما المزني في قوله إنه لا يرد بعد التفرق وجعلوا 
هذه المسألة ناقضة لدعوى أن المعين في المجلس كلمعين في العقد مطلقا وإذا تأملت الفرق بين 
المعين وما في الذمة ظهر لك الجواب عن هذا الإلزام فإن امتناع الاستبدال في المعين لأنه نقل 
للعقد من محل إلى محل ويس كلكا ني الموصوف بل هو مطالبة بالمستحق فإن العقد لم يرد 
على هذا المقبوض قطعا (وإن قلنا) بأنه بعينه قام مقامه تعبينه في العقد والاكتفاء به وني الرجوع 
إلى عينه عند الانفساخ فإنه يلزم من ارتفاع العقد ارتفاع الملك فيه لكونه من أثره وإِنما ورد 
العقد على الموصوف." )١(‏ 

8 -امجموع شرح المهذب 

"تغتفر وحصول العلم بكون المقبوض لا عيب فيه نما يشق فلذلك لم يشترط وصحح 
العقد بالتفرق على هذه الصورة والله أعلم 
* وقال القاضي حسين إن القولين يلتقيان على أصل وهو أن المستوق عن الذمة إذا رد بالعيب 
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هل يجعل كأنه لم يوجد الاخذ أولا أو كأنه وجد وزال الملك عنه ثم تحدد الملك ثانيا بالرد وفيه 
قولان فائدتمما في مسألتين (إحداهما) إذا كان المسلم فيه جارية فردها بعيب هل يجب استبراؤها 
(الثانية) إذا كان المسلم فيه عبدا فاستكسبه وأخذ كسبه وغلته ثم رده بعيب فهل يجب رد 
الكسب والغلة فعلى القولين قال القاضي حسين رحمه الله إن قلنا بأنه جعل كأنه لم يوجد 
القبض والاخذ فههنا يفسخ العقد لأنه حصل التفرق بينهما قبل القبض في مجلس العقد وإن 
قلنا هذا ملك آخر أي وتحدد الملك به فلا ينفسخ العقد به وهذان القولان اللذان نقلهما 
القاضي وإن كانا قد تبين من القولين اللذين حكيناهما عن الأصحاب في أنه هل يملك المعيب 
من حين القبض أو من حين الرضى فهما غيرهما ولا يرد عليهما السؤال كما ورد على قائل 
القولين لأن كلام القاضي مفروض فيما إذا رد واحد البدل هل يقول إنه انتقض الملك في الأول 
ويثبت في البدل أو يقدر أنه لم يوجد الملك في الأول أصلا وهذا أمر تقديري لاأنه بطريق اليقين 
وهو في الحقيقة يدل إلى القول بأن الفسخ يرفع العقد من أصله فكذلك هذا رفع حكم القبض 
مني أصله والعامل الآخر يرفعه من حينه فكذلك تقول إنه زال الملك في الأول وعاد في الثاني 
هكذا ينبغي أن يفهم كلام القاضي وليس يلزم إثبات خلاف قي أنه إذا م يرد ورضي بالعيب 
في حصول الملك من حين الرضى أو من حين القبض فذلك الخلاف على الأصح الذي أورده 
القاضي سالم على الإشكال. 

إنما ورد على من غيره بالعبارة الأولى وقد أورد أبو علي الفارقي على المصنف فقال إطلاق 
الإبدال على ما يوجد عما في الذمة لا يجوز فأن الاجماع منعقد على أنه لا يجوز إبدال المسلم 
* قال (فإن قيل) لولم يكن المقبوض بدلا عماثبث في الذمة لكان إذ تلف في يده يلزمه قيمته 
ولا يرجع بماله في الذمة (قلنا) إنما يسقط حقه با في الذمة إذا تلف المقبوض لأنه قبضه بصفة 
المسلم فيه لاأنه بدل عنه وهذا لو قبضه على أنه بصفته ثم وجده معيبا فرضي به جاز وما كان 
بطريق البدل بل لأنه أخذ على أنه بصفة ماله في الذمة فكذلك إذا تلف فعلى هذا الصحيح 
قول المزني. 

وهو أنه لا يجوز الإبدال بعد التفرق لأنه يصير القبض ف المستحق واقعا بعد التفرق. 

وذلك لا يجوز بحل اه وما ذكره مبني 
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على أن المراد إبدال ماف الذمة وليس كذلك بل المراد أن الذي يؤخذ ثانيا بدل عن المأخوذ 
و" 010 

٠-المجموع‏ شرح المهذب 

"من الثمن قولا واحدا وبين أن يكون عيب بعضها يخرجها من الجنس قبل التفرق بينهما 
أن ههنا قد كان له المقام على الكل بجميع الثمن وإِنما فسخ في البعض المعيب وأقام على 
البعض السليم طلبا للحظ فلو قيل يأخذه يجميع الم نكان فسخ البيع سفها وليس كذلك إذا 
كان العيب من غير الجنس لأن البيع فيه قد بطل فلم يكن له أن يأخذه بكل الثمن فجاز في 
أحد القولين أن يأخذ السليم بجميع الثمن وقد ذكر هذا الفرق غير واحد من الأصحاب وهذا 
لا اختصاص له بالصرف والربا بل هو في مسألة العبدين أيضا إذا ظهر بأحدهما عيب وأراد 
رد المعيب وحده وإمساك السليم لا يمكن أن يمسكه بجميع الثمن لأنه يصير رد المعيب سفها 
بخلاف تفريق الصفقة في الابتداء إذا اشترى عبدا وحرا فإنه لا يمكنه إمساك الحر مع العبد 
وكذلك إذا اشترى عبدين فتلف أحدها قبل القبض وقلنا بالتفريق فإنه يمسكه بحصته من الثمن 
قطعا على المشهور الذي ذكره المصنف وغيره وحكى صاحب التتمة طريقة ضعيفة أنه على 
قولين أيضا وصاحب هذه الطريقة يلزمه أن يجري ذلك في الصرف وهذه طريقة لا يعرج 
عليها فالحاصل أنه لا يمسك السليم وحده بجميع الثمن وأما امتناع التفريق أو جوازه والقطع 
بالتوزيع ففيه ما قدمته من البحث ولم أر من صرح به إلا ما فهمته من اختلاف عبارات 
الأصحاب كما قدمت لك والله سبحانه أعلم 
* فهذه أربع مسائل فيما إذا كان الصرف المعين في جنسين (القسم الثاني) إذا كان في جنس 
واحد كالدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير فإما أن يكون العيب في بعض المبيع أو في." (5) 

١/ا-امجموع‏ شرح المهذب 

"(المسألة الثالثة) أن يكون العيب في الجميع من الجنس كرداءة النوع وما أشبهه وتبين 
ذلك قبل التلف فحكمه ما تقدم فله رده وإذا رده انفسخ العقد ولا يجوز أخذ البدل (المسألة 
الرابعة) أن يكون العيب في الجميع من الجنس ويتبين العيب بعد التلف كما إذا صارف ذهبا 


١/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
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VV 


بذهب أو ورقا بورق وتقابضا وتلف أحد المبيعين ثم علم الذى تلف ما حصل له أنه كان به 
عيب فقد ذكرها المحاملي فرعا في المجموع ههنا والصيمري قال وجماعة من الأصحاب بعده 
وذكرها المصنف في باب الرد بالعيب وفرضه إذا كان المبيع إناء من فضة وزنه ألف درهم وقيمته 
ألفان فكسره ثم علم به عيبا وذكره الغزالي أيضا في الرد بالعيب وفرضه فيما إذا كان المبيع حليا 
وجد به عيب مانع من الرد وقد يتوهم أن ذلك كله أمغلة بلسالة واحدة لاشتراكهما في تعذر 
لاسن بل ما ذكر ف باب العيت ف كام اللضنق. ون كلام الكراق هسآلة واحدة وهو 
إذا كان المعيب باقيا ولكن طرأ ما بمنع الرد فرأى المصنف هناك وغيره أنه يرد ويغرم الارش 
ومسألتنا هنا فيما إذا كان المعيب تالفا فههنا لا يمكن القول بالرد إذ لا مردود فماذا نصنع قال 
امحاملي قال ابن أبي هريرة يفسخ البيع ويرد مثل ما أخذه وليسترجع ما دفعه لأنه لا يمكن أن 
يقول إنه يأخذ الأرش لأنه يحصل معه في البيع تفاضل." )١(‏ 

١‏ -المجموع شرح المهذب 

"ملك بالقبض وبرئت ذمتهما منه وإن كانت نحاسا أو غير فضة فالقول قوله مع ينه 
لان أصل 
الدين ثابت وانما أقر بقبض النحاس وهو لا يكون قبضا عن الفضة (قلت) وقوله إن القول 
قوله إذا كانت نحاسا أو غير فضة هو قول ابن سريج وفي المسألة خلاف نتعرض له في آخر 
باب السلم إن شاء الله تعالى فان المصنف ذكر في التنبيه هناك وهذه المسألة يحتاج الناس إليها 
كثيرا فإن كثيرا من الناس يقبض ماله 2 المعاملاات وغيرها بالصيرقي ويعتمد على نقده ويظنون 
أنه مجرد ذلك يازم الصيرني ضمان دركها ولیس کلف بل متى لم يصدر منه ضمان فهو أمين 
لا يلزمه شئ فيتعين لمن يريد الاحتراز من ذلك أن يدع الصيرفي يتلفظ بالضمان ويشهد عليه 
به 
* وما يخرج من الدراهم المتعارفة في هذا الوقت ويرد القول فيه قول القابض على قول ابن سريج 
والماوردي لأنه أكثر نحاسا من المتعامل به الذي تنزل المعاملة عليه فلا يصح أن يكون قضاء 
عنه فيكون كأخذ النحاس عن الفضة وليس كأخذ المعيب عن السليم هذا هو الظاهر عندي 
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في ذلك والله أعلم 
* والذي قاله الماوردي قريب ما قاله صاحب التهذيب فإنه قال لو باع سلعة بدينار أو تصارفا 
وتقابضا ثم جاء المشتري بدينار معيب فالقول قول من يرد مع بمينه هذا هو الأصح عندي 
وفيه وجه القول قول الدافع قال وكذلك لو أتى المسلم بالمسلم فيه معيبا فالقول قول المسلم مع 
بمينه على الأصح ولو كان قد تلف في يد المسلم حلف وغرم التالف وطالبه بالجيد 
* وإن كان العقد ورد على معين فالقول قول من أعطى مع بمينه لأن الأصل قصر هذا العقد 
على السلامة قاله صاحب التهذيب قال إلا أن يكون نحاسا لا قيمة له فالقول قول من يرده 
لأنه يدعي فساد العقد والأصل بقاء ماله على ملكه (قلت) ولو خرج ذلك على الخلاف في 
دعوى الصحة والفساد لم يبعد 
E‏ 

ا-امجموع شرح المهذب 

"وقول المصنف فدل على أن كل شيئين اتفقا في الاسم فهما جنس واحد مقصوده 
بالاسم الاسم الخاص الذي من أصل الخلقة وسكت عن تقييده بذلك لما تقدم من كلامه 
ولأن المراد الاسم المعهود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء الستة فإنه بمذه 
الصفة والله أعلم 
* وقد يورد على هذا الأصل التمر والرطب فإنْهما جنس واحد مع اختلافهما في الاسم ولا يرد 
التمر فإن اسم التمر طارئ عليه بعد كونه رطبا وكذلك لا يرد الضأن والمعز فإنهما يذكران صفة 
لا اسما فيقال شاة ضانية وشاة ماعزة 
+ 
* قال المصنف رحمه الله 
+ 
(وما اتخذ من أموال الربا كالدقيق والخبز والعصير والدهن تعتبر بأصولما فان كانت الاصول 


أجناسا فهى أجناس وان كانت الاصول جنسا واحد فهى جنس واحد) 
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* (الشرح) لما أفهم كلام المصنف فيما تقدم أن الاتفاق في الاسم قد يكون من أصل الخلقة 
وقد لا يكون احتاج أن يبين حكم القسم الثاني وهو على قسمين 
(أحدها) 
ما يكون متحدا في أموال الربا كالدقيق والدهن 
(والثاي) 
ما يس كذلك كاللحوم والألبان وسيأقٍ (أما) القسم الأول كالأدقة والأخباز والأدهان والعصير 
والخلول فقد ذكر الشافعي رضي الله عنه والأصحاب أنه يعتبر بأصوطا فإن كانت أصوهًا 
أجناسا فهي أجناس وذلك لأتما مختلفة في أنفسها وإشراكها في اسم علم وهو الدقيق أو الدهن 
مثلا لا يوجب اتحادها كما يشترك البر والشعير في الحب وليسا متحدين في الجنس وغايته أن 
العرب لم تضع لكل من الأدقة اما يخصه بل اكتفت فيه بالاسم العام المتميز بالإضافة إلى ما 
يخرج منه وذلك لا يوجب الاتحاد في الجنس وكوتها مختلفة الحقائق ناشئ من أجناس توجب 
الاختلاف فاعتبرت بأصولها." )١(‏ 

٤‏ /ا-امجموع شرح المهذب 

"آخرها في اسم خاص هو إما طلع وإما رطب وإما تمر فإن ثلاثتها أنواع للثمرة وليس 
لمراد أتما من أول دخوها في الربا تشترك في اسم التمر فافهم ذلك فإف لم أره لغيري وهو ما 
فتح الله تعالى به وبذلك يحسن الاحتراز بمذا القيد عن الأدهان والأدقة فإن دقيق القمح ودقيق 
الشعير مثلا إنما يشتركان في الاسم الخاص حين صارا دقيقا وقبل ذلك كان هذا قمحا وهذا 
شعيرا ليس بينهما اشتراك في اسم خاص لا دقيق ولا قمح ولا شعير وإِنما يشتركان في اسم 
الحب والله أعلم 
* ثم بعد ذلك رأيت هذا الذي ظهر لي بعينه ذكره القاضي أبو الطيب في مسألة الألبان فرحمه 
الله ورضي عنه وبعد أن حرر القاضي أبو الطيب القياس على الطلع على ما ارتضاه أجاب 
عنه بأن الطلع إِنما اعتبر اشتراكه في الاسم الخاص لأن أصوله لم يثبت ها حكم الأصناف فكان 
الأغشار بنقسية وليس كذلك اللحوم فإن أصولما أصناف فكان الاعتبار بأصوها كما نقول في 
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الأدقة والأدهان وذكر القاضي حسين لما تكلم في الألبان أن في اللحمان طريقين ولم يبينهما 
ولعل في ذلك طريقة قاطعة بأنما أجناس وأن من أصحابنا من قال إا كاللحمان ومنهم من 
قال الألبان أجناس قولا واحدا وقول المصنف ويخالف الأدقة والأدهان إلخ مقصوده 
بذلك الفرق بينهما وبين اللحمان (فإن قلت) كيف تحرير هذا الفرق فإن الفرق أبدى معنى في 
احدى الصورتين مفقود في الأخرى والمعنى الذي أبداه في الأدقة والأدهان كون أصوها أجناسا 
يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ونحو ذلك ليس مفقودا في أصول اللحمان حتى يضم إليه 
تحريم النساء فليس بين الوصفين اللذين ذكرهما وهما جواز التفاضل وعدم حرمة الربا تضاد 
فكانت المقابلة الظاهرة أن يقال لأن أصول الأدقة والأدهان ربوية بخلاف أصول اللحمان 
هكذا صنع الشيخ أبو حامد (قلت) لما كان حكم الربا في الأصول المذكورة معلوما سكت عنه 
وجعل المعنى المقصود أنه في." )١(‏ 

٥-اجموع‏ شرح المهذب 

"الموزونين في الكيل فأما ما أصله الوزن فلا يجوز بيعه كيلا بكيل نقل الشيخ أبو حامد 
الإجماع فيه وأما ما أصله الكيل فنقل الفوراني من أصحابنا أنه يجوز بيعه وزنا حكاه عنه جماعة 
منهم ابن يونس وقال صاحب الذخائر إنه أعني الفوراني حكاه عنه المهذب ولم حك سواه 
وهذا ضعيف مردود ولا معول عليه مع أن الذي رأيته في كتاب الإبانة المنع وموافقة الأصحاب 
* وحكى الجواز عن أبي حنيفة وروى عن مالك قال يجوز بيع بعض الموزونات ببعض جزافا 
وسيأ النقل عن مالك وقال الشيخ أبو حامد قال بعضهم يجوز أن يبيع المكيل كيلا بكيل 
ووزنا بوزن قال لان الاعتبار بالتساوى فأذاوجد بالوزن جاز ولأنه لا خلاف أنه لو أسلم في 
مكيل بالوزن جاز 
* لنا أنه يؤدي إلى التفاضل في الكيل بأن يكون أحد التمرين ثقيلا فيؤدي إلى بيع صاع بأكثر 
من صاع ولأنه لا خلاف ف الموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا والمساواة المعتبرة هي المأمور 
كما وهو الكيل في المكيل والوزن في الموزون وإِنما جاز في السلم لأن القصد فيه أن يصير مضبوط 
القدر وليس كذَلك ههنا لأنه تراعى الممائلة على ما أمرنا بها في الشرع 
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+ 
(فرع) 
فصل القاضي حسين وصاحب التتمة وغيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغار فإن 
كان مسحوقا ناعما أو مدقوقا بحيث لا يزيد جرمه على جرم التمر فلا يجوز البيع إلا كيلا وإن 
كان القطع كبارا فوجهان 
(أحدها) 
يباع وزنا وبه جزم في التهذيب وكلام القاضي حسين يقتضي ترجيح اعتبار الوزن وقال الرافعي 
إنه الأظهر 
(والثاي) 
يسحق ويباع كيلا لأنه الأصل فيه قال القاضي حسين وفي هذا ضيق على الناس وأظهر 
الوجهين اعتباره بالوزن 
* (فرع) 
وقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يكال وفيما يوزن يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدره." )١7‏ 
5 -امجموع شرح المهذب 
"فقد اختلف أصحابنا هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنا على وجهين 
(أحدها) 
لا لما فيه من مخالفة النص وتغيير العرف 
(والثان) 
يجوز لكون الوزن فيه ثابتا عن الكيل للعلم بموافقته كم كان مكيال العراق ثابتا عن مكيال 
الحجاز لموافقته في المساواة بين المكيالين والذي نقله الروياني عن أصحابنا أنه لا يجوز لأنه 
يتوهم التفاضل والوهم كالحقيقة ثم نقل مع ذلك ما قاله الماوردي والذي جزم به القاضي حسين 
أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة وزنا 
سواء تفاضلا في الكيل أو تساويا وأطلق صاحب الذخائر فيما إذا كانت قرية يباع الطعام فيها 
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وزنا فباع بعضه ببعض موازنة وجهين (وقال) أصحهما المنع وهذا الإطلاق ليس بجيد ولعله 
أراد ما قاله الماوردي فإنه توهم جواز بيعها وزنا وإن تفاوتا في الكيل على وجه كم 
والظاهر أنه م يرد إلا ماقاله الماوردى 
ارم 

۷-اجموع شرح المهذب 

"استبعاده إرادته لغرابته e‏ لأن القاضي أبا الطيب قاله كما علمت وهو شيخ 
المصنف فلم يخف عنه وليس غريبا في حقه (وأما) كون المصحح على ذلك الوجه اتفاق القيمة 
لا عدم اختلافها فالمدرك الذي بنيت عليه المسألة هو التوزيع والتفاوت فيه شئ غير اختلاف 
القيمة فلذلك جعله وصفا في البطلان وم جعل عدم الاختلاف مصححا على أنه متى كان 
شرطا فلا بد من تحققه وليس بين تحقق عدم الاختلاف ووجود الاتفاق واسطة فنبه الشيخ 
بذلك على الحالة التى يظهر فيها القول بالبطلان (وأما) لو كان التساوي مجهولا فقد عرف 
من قواعد الربا أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة." (5) 

8-امجموع شرح المهذب 

"نوعين وكذلك قال في الطعام (إلا كيلا بكيل) قالوا ولأنه إما أن يكون الاعتبار المساواة 
في المقدار أو في القيمة لا جائز أن تكون في القيمة لأنه لا خلاف أنه إذا باع درهمين صحيحين 
بمكسورين يجوز وإن كانت قيمة الصحاح أكبر وأجاب الشيخ أبو حامد وغيره بأن الخبر حجة 
لنا لانه قال (إلاسواء بسواء) وليس سواء بسواء وإنغا جاز في الدرهمين الصحيحين بالمكسورين 
لانه متفق اراتك في مسألتنا وأما اعتبار المماثلة فإغا التماثل بالقدر غير أن القيمة كما 
قال الماوردي يعرف جا تمائل القدر وتفاضله والله أعلم 
* وبعد أن ذكر الجوزى طريق التوزيع قال واستدل المديني بهذا الدليل ثم ذكر أنه لابن سريج 
وزعم أنه تعد لأنه يلزمه المنع من صاعي برف بصاعي سهرير بجواز أن يستحق أحدهما صاعي 
السهرير فيرجع صاحبه بقيمته من البرني وهو نصف صاع فيصير إلى أن أعطى صاعا ونصفا 
برنيا بصاع من سهرير قال فإن كان اقتحم المنع من ذلك ولا أراه فاعله لزمه أن لا يجيز التمر 
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بالتمر حتى يكونا متماثلي القيم على أنه قد تنخفض قيمتهما بعد ذلك فيدخل ما خافه وهذا 
الاعتراض ." (1) 

8ح امجموع شرح المهذب 

"عن صاحب التتمة ولو باع دارا فيها بئر ماء وفرعنا على أن الماء ربوي فأصح الوجهين 
عند الرافعي الصحة للتبعية ولم يفرقوا بين أن تكون البئر ظاهرة وقت البيع أو لا لأن البئر وإن 
كانت ظاهرة 
فهي تابعة لمقصود الدار بخلاف المعدن فإنه إذا كان ظاهرا يقصد وحده ولا تعلق له بالدار 
وسيأتٍ في بيع الدار بحث عند ذكر المصنف بيع الشاة اللبون بالشاة اللبون 
* ولو باع بقرة بلبن بقر ثم ظهر أن في البقرة لبنا فقد ذكر البغوي هنا أنه لا يصح واستدل به 
للوجه القائل بعدم الصحة فيما إذا ظهر المعدن فيحتاج على ما صححه هو والرافعي إلى الفرق 
أو طرد الحكم وقد فرق ابن الرفعة بأن الشرع جعل اللبن في الضرع في المصراة بمنزلته في الإناء 
والمعدن ليس لااك (قلت) قوله ليس كلقا إن أراد لم يأت فيه نص يدل على ذلك فمسلم 
ولكن لا يمتنع أن نلحقه بذلك لأنه في معناه وإن أراد أن الشارع حكم فيه بخلاف ذلك 
فممنوع والله أعلم 
* قال ابن الرفعة ووزان اللبن بيع الدار المصفحة بالذهب بالذهب وأنه لا يجوز لانه من قاعدة 
مد عجوة أه 
e‏ 

٠-المجموع‏ شرح المهذب 

"على أنه لا أثر لتأثير النار فيها وإذا كان كذلك فلا أثر لهذا الاحتمال وحينئذ يتعين أن 
يأ الوجه المذكور وينبغي أن يحرر هل النار تأخذ من جوهر الذهب والفضة شيئا عند الضرب 
أم تخلصهما فقط فإن كانت تأخذ فالأمر كما قال وإلا فلا ومسألة العسل الذي فيه شمع 
بالعسل الذي فيه مهمع منصوص عليها في كلام الشافعي كما تقدم الاصحاب متفقون على 
أنه لا يباع شهد بشهد وقد ذكر الأصحاب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي 


۳۸۳/٠١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
٠۹۰/۱۰ المجموع شرح المهذب النووي‎ )۲( 
A٤ 


وسائر الأصحاب سؤالا وجوابا فقالوا (إن قيل) أليس يجوز بيع التمر بالتمر وفيهما النوى 
وهكذا اللحم باللحم الطرى ان جوزناه والقديد بالقديد كما قاله أبو الطيب وابن الصباغ 
وفيهما العظم (قيل) الفرق بينهما من وجهين 
(أحدها) 
أن بقاء النوى في التمر من صلاح التمر لأنه إذا نزع منه النوى لا يدوم بقاؤه كما وفيه النوى 
وهذا الفرق جواب عن النوى والعظم معا والأول إنما يظهر في النوى وأما العظم فزعم القاضي 
أبو الطيب وابن الصباغ أنه من مصلحة اللحم وف ذلك نزاع فالجواب الثاني كاف فيه وقد قال 
أبو الطيب في مكان آخر إن بقاء العظم في اللحم مفسدة وليس كذلاا الشمع لأنه ليس من 
مصلحة العسل 
(والثاي) 
أن النوى والعظام غير مقصودين ولا قيمة هما في الغالب وهذا يرمى هما فلم يجعل كأنه باع 
تمرا وشيئا آخر بتمر والشمع له قيمة فإذا بيع مع العسل كان ربا أو لحما وشيئا آخر بلحم 
وبحذين المعنيين فرقنا بين الجوز واللوز في قشريهما وبين العسل وذكر الإمام أيضا فرقا بين الشهد 
واللبن حيث جوزوا بيع اللبن باللبن وإن كان مشتملا على السمن والمخيض بأن الشمع غير 
مخامر للعسل في أصله فإن النحل ينسج البيوت من الشمع المحض ثم يلقي في خلله العسل 
ا محض فالعسل متميز في الأصل ثم ينشار العسل بخلطه بالشمع بعض الخلط بالتعاطي والضغط 
وليس اللبن كذلك والله أعلم 
1 )000 

١/-المجموع‏ شرح اللهذب 

"ليأكلها علما أنه سيتصدق منه بأكثر من عشرها فذلك جائز لقوله صلى الله عليه 
وسلم (وإذا خرصتم فدعوا لهم الثلث فدعوا الربع) (المراضات) اختلف الفقهاء فيها فقال 
الشافعي رضي الله عنه بيع الرطب خرصا على النخيل بمكيله تمرا على الأرض في خمسة أوسق 
فأقل مع تعجيل القبض وذكر مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما وسنذكرهما إن انشاء 


4١7/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الله تعالى. 
والرخصة إثبات الحكم على خلاف الدليل وقد ذكروا في حدها عبارات مختلفة أحسنها الإطلاق 
مع قيام المقتضي للمنع لغرض التوسيع فقولنا الا طلاق نريد به إباحة الأقدام التي تشتمل 
الواجب والمندوب والمباح وقولنا مع قيام المقتضي للمنع احتراز من قتل قاطع الطريق وشبه فإنه 
قد يقال إنه شرع مع الإسلام المقتضي للمنع ما ليس كلك فلا يسمى رخصة وزاد بعضهم 
في حال حريته احتراز من القصاص فانحه قاعدة كلية لكن يرد عليه السلام والإجارة وما 
ثم الرخصة قد يكون سببها الضرورة." )١(‏ 

7-المجموع شرح المهذب 

"لا يحمله ههنا وتبقى الرخصة على عمومها في القليل والكثير (قلت) يصدعن ذلك 
الوجه الثاني الذي ذكرته الآن وأيضا فإن المذاهب الثلاثة القائلين بالعرايا متفقون على المقيد 
هذا كله مع ما في حديث محمود بن لبيد عن زيد الذي يتمسك به في الاختصاص بالفقراء 
وبنى الغزالي الخلاف في ذلك على أن الخرص أصل بنفسه يقام مقام الكل أو الاوك 
فيتبع مورد النص فعلى الأول نلحق الاغنياء بهم وعلى الثاني تتردد وهذا كما سأذكره إن شاء 
الله تعالى عن الإمام في إلحاق بقية الثمار بالرطب والبناء على ذلك المعنى هناك متجه وأما هنا 
فبعيد والشيخ أبو محمد بناه في السلسلة على الأصل الذي سيحكيه عن الأصحاب من أن 
العرايا هل أحلت بعد تحريم المزابنة أم م تدخل في التحريم أصلا وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى 
والله أعلم. 
(فرع) 
إذا قلنا بالقول الأول فما ضابط المعنى المعتبر في ذلك لم يتعرض أكثرهم لذلك وقال الجرجاني 
لما حكى القولين يختص ذلك ممن لانقد بيده على القول الآخر وكذلك عبارة صاحب." (5) 

-المجموع شرح المهذب 


۹/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
٠١/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )۲( 
A٦ 


"لا يجب فيها ولا يسن الخرص فيها كما فعل في الجانب الآخر والله أعلم. 
وليس في كلام الشافعي رضي الله عنه في إلحاق العنب وقطع بقية الثمار عن الإلحاق إلى كون 
العنب يخرص وهي لا تخرص 
والله أعلم. 
و موضع آخر قال لانه لا يضبط خرص شئ غيره وهذه العبارة أسلم عن الاعتراض من عبارة 
المصنف (والطريق الثاني) أنه لا يجوز قولا واحدا وهو الصحيح عند المحاملي والروياني ونقله 
العمراني عن حكاية صاحب المعتمد ومن الجازمين به سليم في الكفاية وفرق الحاملي بينه وبين 
المساقات بأن المعنى الذى لاجله جوزت المساقات في الرطب والعنب أن صاحب النخل والكرم 
بحتاج إلى من يقوم على نمرته ويسقيها ويتعهدها فدعت الحاجة إلى جواز المساقات عليها على 
أحد القولين وليس كذّلك بيع العرايا لأنه إنما يجوز ذلك في الرطب والعنب لأنه يمكن معرفة 
قدره بالخرص وهذا المعنى لا يوجد في غيرها من الثمار فلذلك لم جز البيع قولا واحدا والظاهر 
اله" 0 

٤-اجموع‏ شرح المهذب 

(فرع) 
قال الروياني بيع لب الجوز بلب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق (قلت) إل ااا بل 
الصحيح جوازه وقد تقدم ذلك عند الكلام على بيع التمر المنزوع النوى والذي قاله الروياني 
هو قول القاضي حسين وصاحب التتمة ويمكن حمله على اللب المدقوق وهو الذى يشبه 
الدقيق والله أعلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


(ولايجوز بيع حبه بسويقه ولا سويقه بسويقه لما ذكرناه في الدقيق ولان النار قد دخلت فيه 
وعقدت أجزاءه فمنع التماثل) . 
(الشرح) قال الشيخ أبو حامد وأبو الطيب السويق ضربان نقيع ومطبوخ فالنقيع ينقع الطعام 


۷۸/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
AV 


في الماء ليبرد ثم يجفف ثم يقلى ويجرش والمطبوخ يطبخ ثم يجفف ثم يقلى ويجرش فكل واحد 
منهما قد أخذت النار بعضه فإنه إذا قلي يكون أصغر جرما مما كان قبل ذلك وهذا الذي 
أراده المصنف بالعلة الثانية والعلة الأولى ظاهرة فإنه بمنزلة الدقيق وإن لم نلاحظ دخول النار فيه 
فهما دليلان جيدان وقياس قول أبى ثور أن يأ ههنا فإن اختلاف الاسم موجود وكذلك نقله 
ابن المنذر عنه صريحا وعن مالك أنمما يقولان لا بأس به متفاضلا وأما قول أبي الطيب بن 
سلمة في منقول الكرابيسي إن ثبت عن الشافعي فلا تتأتى هنا العلة الثانية وهي دخول النار 
وما ذكره هؤلاء الأئمة في تفسير السويق مخالف للمعروف في بلادنا اليوم وممن نص على 
المسألتين اللتين ذكرهما المصنف كما ذكرهما الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وامحاملي 
والماوردي وغيرهم من العراقيين والقاضي حسين من." )١(‏ 

5 -امجموع شرح المهذب 

"الشيخ أبا محمد في السلسة جزم بالجواز في خل الرطب بخل الرطب وكذلك الرافعي 
والقاضي حسين وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا لم يكن فيه ماء فليس هذا اختلافا بل كان 
خل الرطب بغير ماء وإن أمكن كما قال أبو محمد وصار كخل العنب وان كان فيه ماء فالأمر 
كما قال الرافعي والماوردي (المسألة السابعة والثامنة) خل الزبيب بخل التمر جزم الصيمري 
بجوازه والمشهور ما ذكره المصنف حكما وبناء ومن ذكره كذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو 
الطيب وانحاملي والماوردي وابن الصباغ من العراقيين والشيخ أبو محمد والقاضي حسين وعلله 
امحاملي مما علله به المصنف وعلله الشيخ أبو حامد بأنه بيع ماء وشئ بماء وشئ (فإن قلت) 
تعليل الشيخ أبي حامد ظاهر وأما تعليل المصنف بالجهل بتماثل الماءين فإنه يوهم أن الماءين 
لو كانا معلومي التساوي صح وليس كذلك فإن التفريع على أن الماء ربوي فلا يجوز لقاعدة 
مدعجوة فلو علل بما علل به الشيخ أبو حامد كان أولى على أن هذا السؤال وارد عليهما في 
المسألة الرابعة والخامسة وهذا السؤال الملقب في علم النظر بعدم التأثير وهو أن يوجد الحكم 
بدون الوصف المدعى علة (قلت) بل ما فعله المصنف أولى لان الجهل بالممائلة هي العلة لمعتبرة 
في البطلان المجمع عليها وقاعدة مدعجوة إنما بطلت عند من يقول بها لا )١(‏ كما تقدم بيانه 


١١١/1١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
A۸ 


(فإما) أن يقول بذلك فلا يرد السؤال (وإما) أن يعترف بوروده فجوابه أن التأثير إنما يلزم في 
قياس العلة أما في قياس الدلالة فلا كما ذلك مقرر في علم النظر وقياس الدلالة الذي لا يدعى 
فيه أن الحكم ثبت بذلك الوصف وإنما يدعى أن ذلك الوصف دليل على الحكم لكن كلام 
المصنف هنا ظاهر في القليل فالأولى دفع السؤال بما نبهت عليه أولا أو نقول إن ذلك سؤال 
العكس وهو وجود مثل الحكم بعلة 


)١(‏ بياض 
بالاصل فحرر." (۱) 

5-امجموع شرح المهذب 

"الشافعي رضي الله عنه مسألة الحامض هنا وهو المخيض وسيأت في كلام المصنف مفردا 
بالذكر ثم إن المصنف أفرد كل مسألة مفردة بعلة فذكر في مسألة الحليب ما يدل على أن ذلك 
هو حالة الكمال لوجود غاية منافعه كالتمر والفرق بينه وبين الرطب من ثلاثة أوجه (أحدها) 
أن عامة المنافع الرطب في حال كونه تمرا وتناوله في حالة الرطوبة يعد عجلة وتفكها 
(والثاي) 
قول الشافعي رضي الله عنه أن الرطب يشرب من أصوله ويجف بنفسه يشير إلى أن اللبن في 
حال كماله والرطب ليس كلكا بل ينتقل إليها (والثالث) فرق أبو اسحق أن الرطوبة في اللبن 
من مصلحته وهي الحافظة لمنفعته بخلاف الرطب لأنه بعد الجفاف كذلك وجاز بيع اللبن 
باللبن ولو كان في كل منهما زبد لأن بقاء الزبد فيه من كمال منفعته وهو أغلب الأحوال 
مأكول معه بخلاف الشمع في العسل. 
قال 
الإمام (فإن قيل) اللبن مشتمل على السمن والمخيض وما جنسان مختلفان (قلنا) اللبن يعد 
جنسا واحدا كالسمسم بالسمسم وفيهما الدهن والتفل وكالتمر بالتمر وفيهما الطعم والنوى 
قال الإمام وأوقع عبارة في الفرق بين الشهد واللين أن الشمع غير مخامر للعسل في أصله فإن 


١45/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
۸۹ 


النحل ينسج البيوت من الشمع ا محض ثم يلقي في خلله العسل المحض فالعسل متميز في الأصل 
ثم مشتار العسل يخلطه بالشمع." )١(‏ 

17 -امجموع شرح المهذب 

"ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره فأجاب فقال قلنا لا يحفظ أن ابن المسيب رواه 
منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تشديده ولا أثره عن أحد فيما عرفنا عنه إلا ثقة معروف فمن 
كان بمثل حاله قبلنا منقطعه ورأينا غيره يسمي المجهول ويسمي من يرغب عن الرواية عنه 
ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلق من أصحابه المستنكر الذي لا 
يوجد له شئ يسدده ففرقنا بينهم لافتراق احاديثم ولم نحاب أحدا ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة 
البينة على ما وصفنا من صحة روايته ثم ذكر 
الشافعي رواية من جهة يحبى بن أبي أنيسة إلى سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بمثل ذلك ثم قال الشافعي بعد ذلك فالسنة ثابة عندنا والله أعلم. 
بما قلنا وليس مع السنة حجة ولا فيها إلا اتباعا مع أنما أصح الأقاويل مبتدأ ومخرجا فهذا ما 
رأيته في كتاب الرهن الصغير وهو قوي الدلالة على أن الحجة قائمة بذلك وتأويله ممكن على 
بعد وليس كما توهمه بعض الضعفاء من أنه تتبعها فوجدها مسندة فيكون الاحتجاج بالمسند 
فإن ذلك توهم أن الإسناد حاصل عنده في هذا المرسل بعينه كه بل لما كان حال 
صاحبها أنه لا يروي إلا مسندا عن ثقة حمل هذا المرسل على ما عرف من عادته فيحتج به 
لذلك وأشار ابن الرفعة إلى أن الرهن الصغير من القديم وإن كان من كتب الأم وتعلق في ذلك 
بأن الماوردي وغيره قالوا عند الكلام في آجال الراهن وعتقه أنه من القديم قال وكذلك نسب 
الماوردي هنا قبول رواية ابن المسيب إلى القديم. 
قال المزني إذا لم يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقياس عندي أنه جائز 
وذلك أنه إذاكان فصيلا بجزور قائمين جاز ولايجوز مذبوحين لاما طعامان لا يحلان الامثلا 
بمثل وهذا اللحم وهذا حيوان." (5) 

18-امجموع شرح المهذب 


١14/١١ المجموع شرح اللهذب النووي‎ )1١( 
۲٠۷/٠١۱ المجموع شرح المهذب النووي‎ )۲( 


"وقدمه على هذا الباب لعمومه لإمكانه في كل وقت وشدة خطره لقيام الاجماع على 
(ومنها) ما يختص بالثمار فأفرده في هذا الباب وبدت علة الشافعي بأن الوقت الذي يحل فيه 
بيع الثمار وجعله عقيب باب تمر الحائط يباع أصله فجعله المصنف مع الأصول في باب واحد 
لتعلق كل منهما بالآخر وقدم الأصول على الثمار تأسيا بالشافعي ولأا متقدمة طبعا وقد 
قبل إن المقصود بالباب بيع الثمار لبيان شرطه فلعله قدم بيع الأصول في مختصر التفريع بعده 
بمقصود اباب ويس كلك وم يقع الكلام في بيع الأصول مختصرا بل طال أكثر من الكلام 
في بيع الثمار بل ذلك لما قدمته من تبويب الشافعي وهما مقصودان واستلزم الكلام في الأصول 
الكلام قي الأرض لأن بيع الأصول قد يكون مستقلا وقد يكون تبعا للأرض وهذا قال المصنف 
في التنبيه بعد أن قال دخل البناء والغراس قال فإن كان له حمل إلى آخره فنبه بذلك على أن 
تبعية الثمار للأصول لا يشترط فيها إفراد الأصول بالعقد بل يشمل صورة إفرادها وصورة ما 
إذا كانت تابعة للأرض فإنه جعل الكلام فيما إذا كانت تابعة فيدل على الصورة الأخرى 
بطريق أولى واستطرد من ذلك في المهذب إلى ما يتبع لفظ الأرض أو نحوها من." )١(‏ 

8-امجموع شرح المهذب 

"هذه الطريقة الثانية فاعم طروا وجهين والقول المنصوص مع المخرج وقد يسميان وجهين 
وهذه الطريقة الثانية منقولة عن أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل وادعى الشاشي 
في الحلية أا أصح الطرق وان أصح القولين منها أتما تدخل في البيع والرهن جميعا وكذلك 
يقتضيه كلام الجرجاني في التحرير قال إن أصح القولين دخوله في البيع والرهن والهبة والطريقة 
الثالئة أن المسألتين على ظاهرهما إذا أطلق بيع الأرض تبعها ما فيها من البناء والشجر وإذا 
أطلق رهنها لم يتبعها والفرق من وجهين 
(أحدها) 
أن عقد البيع أقوى لأنه ينقل الملك فجاز أن يستتبع والرهن عقد إرفاق واستيثاق 
(والناي) 


۲٤٠٦/۱۱ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
۹۱ 


أن المنافع الحادثة لما كانت للمشتري كذلك الموجود في الحال وليس كذلك الرهن لأن المنافع 
الحادثة لا تدخل وكذلك الثمرة الحادثة تكون للمشتري ولا تكون للمرتمن وهذه الطريقة." )١(‏ 

٠‏ -المجموع شرح المهذب 

"وإصلاح حفرها ففيه طريقان قال الماوردي فلا يجب على البائع وجها واحدا لكن يجب 
بذلك للمشتري خيار الفسخ لأنه عيب كما لو قطع البائع يد العبد المبيع قبل القبض وقال 
غيره فيه وجهان (الحالة الثانية) أن يكون تركها مضرا لقربما من عروق الغراس والزرع وقلعها 
مضر لما في الأرض من غراس وزرع فإن كان المشتري عالما بالحجارة وبضررها فلا خيار له في 
الفسخ ولا أجرة له في القلع وإن كان جاهلا اما بالحجارة واما بضررها اما في القلع وإما في 
الترك فله الخيار هكذا يقتضيه كلام الأصحاب وقال الرافعي للمشتري الخيار سواء جهل أصل 
الأحجار أو كون قلعها مضرا فأغفل قسما آخر لم يشمله كلامه وهو ما إذا كان عالما بالأحجار 
وبكون قلعها مضرا ولكن جهل کون تركها مضرا فمفهوم كلامه أنه لا يثبت له الخبار وليس 
كذّلك لانه لافرق بين ضرر الترك وضرر القلع تي ذلك وقد يطمع في أن البائع يتركها فلا 
يحصل ضرر. 
إذا علم ذلك فإذا ثبت الخيار قال الأصحاب لا يسقط خياره بأن يترك البائع الأحجار لما في 
بقائها من الضرر وهل يسقط الخيار بأن يقول للمشترك لا تفسخ لأغرم لك أجرة مدة النقل 
فيه فيه وجهان عن رواية صاحب التقريب (أصحهما) عند الامام والرافعي لاكما لو قال البائع 
لا تفسخ لأغرم لك الارش ثم ان فسخ رجع بالثمن والافعلى البائع النقل وتسوية الأرض سواء 
كان النقل قبل القبض أم بعده هكذا قال الرافعي وقد تقدم عن الماوردي أنه إذا كان قبل 
القبض لا تحب التسوية وجها واحد بل يثبت به الخيار وكذلك صرح به ههنا هو." (5) 

١-المجموع‏ شرح المهذب 

"والاوصاف لا يقابلها شئ من الثمن فلذلك ثبت له الخيار فقط لأنه عيب ولم يضمن 
تخريجا على أن جناية البائع كالآفة السماية (وأما) الحفر في الأرض فإنه أذهب بعض أجزاء 
المبيع لأن التراب بعض الأرض فيجب عليه إعادتما ولذلك قال ابن الرفعة خيال ضعيف ثم 
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هو غير مستمر لأن التراب الذي كان في موضع الحفر كان قد بان وسلك به مسلك الأجزاء 
فينبغي انفساخ العقد فيه الم بك 

5 -المجموع شرح المهذب 

"القياس وانفصلوا عنها (أما) الاعتراضات فإن المعنى في الحمل لا يجوز إفراده بالعقد 
فلذلك كان تبعا وليس كذلك الثمرة لأنه يجوز إفرادها بالعقد على رأي ابن أبي هريرة وهو 
الصحيح عند طائفة وهذا قريب مما قاله الشافعي رضي الله عنه وليس إياه وبأنه لو كان الطلع 
كالحمل لوجب أن تكون الثمرة للمشتري وإن كانت قد ظهرت لأنما متصلة بالأصل وبأنه لا 
يجوز للبائع استثناء الحمل لنفسه ويجوز له استثناء الطلع لنفسه واتفصلوا عن الأول بأبواب 
الدار فإنه يجوز إفرادها بالعقد ومع ذلك تتبع وإنما لم يجز العقد على الحمل وجاز على الثمرة 
لأن الحمل جار مجرى أبعاض الأم فلما لم يجز العقد على أبعاضها لم جز على حملها والثمرة 
قبل التأبير تحري مجرى أغصان الشجرة فلما جاز العقد على أغصاتما جاز على ثمرها (وعن 
الثاني) بأتما إذا كانت كامنة في الطلع فهي بمنزلة الحمل لاأصل لما غيره فأما إذا ظهرت من 
الطلع فقد أخذت شبها من الولد المنفصل عن الأم لأتما ظاهرة كالولد وأخذت شبها من 
الجنين لأتما متصلة بالأصل كاتصال الجنين بالأم وليس أحدهما أولى من الآخر فتعارضا وبقيت 
الثمرة على ملك البائع كما كانت (وعن الثالث) أنه يجوز للبائع استثناء السقف والأغصان 
ومع ذلك إذا لم يستئن دخلت في البيع (فائدة) كلام الشافعي رحمه الله المتقدم كالصريح في 
إفادة الإجماع على دخول الحمل في بيع." (5) 

47 -امجموع شرح المهذب 

"المراد القشرة العليا دون السفلى بل تعليل الشافعي رضي الله عنه بأن صلاحه في بقائه 
يفهم أن ما ليس صلاحه في بقائه لا يكون للبائع إلا إذا زال عنه وقشرة الجوز واللوز العليا من 
هذا القبيل فإن كانت تشقق عنه وهو على الشجر فينبغي أن يكون الأمر كما قال الشيخ أبو 
حامد وتغليط القاضي أبي الطيب غير متجه لكني أقول إن تشقق القشرة العليا من على الجوز 
واللوز إنما يكون بعد يبسه ونهايته وكثيرا ما يؤخذ من على الشجر مع قشرته كاللوز العاقد 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ٠١٠/۱١‏ 
(۲) المجموع شرح المهذب النووي ٠٤۲/۱۱‏ 
57 


والرانج أيضا كثيرا ما يؤخذ في قشرته بعد تمايته بل العادة مطردة في كل ماله قشران فليس هو 
كثمرة النخل قبل التأبير فينبغي أن يكون للمشتري كما يقتضيه إطلاق النص وإن كان للتأويل 
فيه محتمل والله أعلم. 

واعلم أن اللوز إذا كان أخضر صغيرا يؤكل في قشرته ويجوز بيعه مع تلك القشرة كما ذكره 
القاضي حسين لأنه مقصود كاللب سواء مع ذلك المنصوص كما تقدم أنه يدخل في بيع 
الأصل فكأخم شبهوه بالطلع في اللوز إذا كان صغيرا فإنه يؤكل كله ولا ينقطع من التبعية حق 
يظهر من اللوز والله أعلم. 

وقد نقل إما الحرمين عن العراقيين ما ذكرناه عن الشيخ أبي حامد وذكر عن صاحب التقريب 
خلافه وكأنه لما وقف على كلام الشيخ أبي حامد نسب ذلك إلى العراقيين وقد عرفت كلامهم 
وهذا وهم منه ونص الشافعي على خلاف ذلك وأورد ابن الرفعة على أبي حامد أنه يقول بأن 
ماله نور يكون للبائع بخروج نوره وهذا منه فإذا انعقد كان للبائع بطريق الأولى قال إلا أن يقال 
في الجواب إن ذلك قاله في ثمرة تخرج في جوف نور والجوز ليس كلكا فان البند نيجى قال 
إنه يورد أولا وردا لا تخرج الثمرة من جوفه بل يذهب الورد وينعقد بعد ذهابه ثمرة كهيئة التين 
أول ما يطلع وسيأت في الضرب الرابع كلام عن البند نيجى يتعلق بهذا الضرب في اللوز.. 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


(والرابع ما يكون في نور يتناثر عنه النور كالتفاح والكمثرى فاختلف أصحابنا فيه فقال أبو 
إسحق والقاضي أبو حامد هو كثمرة النخل إن تناثر عنه النور فهو للبائع وان لم يتناثر عنه 
فهو للمشترى وهو ظاهر قوله في البويطي واختيار شيخنا القاضي أبي الطيب رحمه الله لأن 
استتارها بالنور كاستتار الثمر في الطلع وتناثر النور عنها كتشقق الطلع عن الثمرة فكان في 
الحكم مثلها وقال الشيخ أبو حامد الاسفراييني هو للبائع وان لم يتناثر النور عنها لان الثمرة 
قد ظهرت بالخروج من الشجر واستتارها بالنور." )١(‏ 

5 9 -امجموع شرح المهذب 


7175/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
۹٤ 


"وجعل في المسألتين ثلاثة أوجه وادعى أن ظاهر المذهب ثبوت اليد فيهما وحكاه غير 
الإمام أيضا وحكى الغزالي في البسيط وجهان ان اليد ثثبت في الدار ولا تثبت في الأرض 
فيجتمع من نقله ونقل الإمام أربعة أوجه ووجه الفرق على الوجه المحكي في البسيط أن التشاغل 
بالتفريغ ممكن فنزل الممكن الذي لاعسر فيه منزلة الموجود قال ابن الرفعة ولعل القائل بأنه لا 
يحصل التسليم هو أبو إسحق المروزي فلا يصح إبطال مذهبه يعني في البيع إلا بإقامة الدليل 
على صحة القبض وهذان الوجهان في صحة تسليم الأرض المزروعة يؤخذان من لفظ الكتاب 
فإنه ذكر في تعليل الطريقة الاولى أنه في يد البائع وف تعليل الثانية أن المبيع في يد المشتري وقد 
يقول الفقيه هذان التعليلان متصادمان (والجواب) أن ذلك يحتمل إذا كان في أحد الكلامين 
زيادة كما في هذه السورة فإن في تعليل الطريقة الثانية ما ينبه على دفع خيال التعليل الأول 
وتبين أن قوله إنما في يد البائع ليس كذلك لأن المبيع هو العين والعين في يد المشتري ودخول 
البائع لأجل السقي والحصاد المتعلقين بالزرع خاصة لايمنع ثبوت اليد على العين والله أعلم 
(تنبيه) من قال بصحة تسليمها مزروعة لاشك أنه يقول بصحة البيع ومن لم يقل به يحتمل أن 
يقول بتخريجها على العين المستأجرة كما قال أبو إسحق ويحتمل أن يجزم بالصحة ويفرق بما 
تقدم من أن العين المستأجرة عليها يد حائلة والارض المزورعة قي يد بائعها لكنه قد يكون 
الزرع لغير البائع وهو مستحق الإبقاء فيساوي يد الإجارة. 
(فرع) 
لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائع قبل وقت حصاده وجب عليه تسليم الأرض 
وليس له استبقاء الأرض ما بقي مدة الزرع لأنه إنما يستحق من الارض ما كان صلاحا لذلك 
الزرع قاله الماوردي والأصحاب ولو كان الزرع ما لو جذ قبل حصاده قوي أصله واستخلف 
وفرخ كالدخن." (۱) 

؟-امجموع شرح المهذب 

'إن لا ترجعوا عن الخصومة أو ما في معنى ذلك فذلك وإن كانت صورته صورة التعليق 
فليس المراد منه التعليق فإن رجوعهم عن الخصومة في المستقبل في حق كل أحد لا يعلم ولا 


٠۹۳/۱۱ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


يمكن أن يبقى الحكم موقوفا على ذلك فالمراد والله أعلم أنه أنشأ النهي لأجل ذلك وكأنه 
استعمل بمعنى إذ التي تستعمل للتعليل ونما يرشد إلى أن النهي حتم قوله نحى البائع والمشتري 
فإنه تأكيد للمنع وإن كان لمصلحة المشتري 

وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث وقال أبو الفتح القشيرى أكثر 
الامة على أن هذا النهي نمي تحريم وقوله في حديث أنس (أرأيت إن منع الله تعالى الثمرة فبم 
بأخذ أحدكم مال أخيه) وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة بيان أنه من كلامه صلى الله 
عليه وسلم وذلك من طريق مالك رحمه الله والدراوردي وخالفهما سفيان الثوري وإ ماعيل بن 
جعفر عن حميد فجعلاه من كلام أنس وإتقان مالك رحمه الله وضبطه مع كونه لا تناق بينه 
وبين ما رواه سفيان يقتضي الحكم بكون ذلك من كلام البي صلى الله عليه وسلم وبكون 
أنس قاله من كلامه لم يأت فيه بالرفع وأن عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى عنه 
كذلك على الوجهين ويثبت كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد زعم بعض شارحي التنبيه 
أن الشافعي رضي الله عنه انفرد عن جمهور المحدثين برفعه 0 فقد رواه جماعة عن 
مالك غير الشافعي ورواه مع مالك عن حميد الدراوردي كما رأيت والله أعلم. 

(أما) الأحكام فقد قسم الشافعي والأصحاب بيع الثمرة إلى قسمين (القسم الأول) أن يبيعها 
قبل بدو الصلاح وذلك على قسمين (الأول) أن تباع مفردة عن الأشجار وذلك على قسمين 
(الأول) أن تكون الأشجار للبائع أو لغير المتعاقدين فبيع الثمرة حينئذ على ثلاثة أقسام وهذ 
التقسيم أحسن وإن شئت تقول وهو أقرب إلى كلام المصنف إن بيع الثمرة على قسمين 
(الأول) أن يبيعها قبل بدو الصلاح وذلك على قسمين (الأول) أن تباع من غير مالك الأصل 
وذلك على قسمين (الأول) أن تكون مفردة عن الأشجار وذلك على ثلاثة أقسام (الأول) 
أن يبيعها بشرط التبقية فبيعها باطل بلا خلاف للأحاديث السابقة (الثاني) أن يبيعها بشرط 
القطع فالبيع صحيح بلا خلاف لأنه بالقطع يزول ا محذور من الآفة والعاهة وممن صرح بالإجماع 
في المسألتين الشيخ أبو حامد والرافعي وغيرهما ونقل ابن حزم في كتابه المحكى عن سفيان الثوري 
وابن أبي ليلى منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جملة لا بشرط القطع ولا بغيره والشافعي رضي 
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الله عنه أخذ جواز بيعها بشرط القطع من قوله صلى الله عليه وسلم (أرأيت إذا منع الله الثمرة 
فبم يأخذ أحدكم مال أخيه) كذلك قال في الأم فإن الثمرة." )١(‏ 

5-امجموع شرح المهذب 

"أن يكون هو الصحيح أو يكون مجزوما به وإذا نظرت إلى كلام الرافعي بمجرده وما قاله 
فيما إذا جوزنا قسمة الثمار الرطبة بناء على أتما إفراز وما حكاه عن أبي الطيب أن تخريجها 
على ذلك هو الصحيح وف ذهنك أن قسمته المماثلات إفراز توهمت من مجموع ذلك أن 
الصحيح الجواز في هذه المسألة وليس كذلك بل الزرع لا يجوز جزما لأنه لا تجوز قمسته خرصا 
جزما الثمار غير الرطب والعنب كذلك والرطب والعنب يجري فيهما الخرص وفي قسمتهما 
خرصا خلاف المنقول عن نصه في الصرف الجواز وذكر الرافعي أنه الأصح تفريعا على أن 
القسمة إفراز لكنه ذكر في ذلك الموضع أن الأظهر أتما بيع فيكون الأظهر امتناع البيع في ذلك 
العجب من القاضي أبي الطيب كيف صرح هنا يبيع الزرع على قسمته مع أنه جزم في باب 
الربا أنه لا تجوز قسمة غير الرطب والعنب خرصا وإنما يتأتى ذلك عند من يرى أنه تجوز قسمته 
خرصا ولا أعلم أحدا صرح بذلك إلا أن لنا وجها ضعيفا أن الخرص يجري في غير الرطب 
والعنب فيجئ على مقتضاه خلاف في قسمة ذلك خرصا قال ابن الرفعة (فإن قلت) الأصحاب 
قالوا في كتاب المساقاة إن بيع بعض الثمار مشاعا بعد بدو الصلاح يصح وإن لم بحر القسمة 
(قلت) صحيح لأن التبقية تحب على البائع وهي تستلزم تبقية الباقي إذا لم جز القمسة بالخرص 
وليس فيها تغيير عين المبيع والله أعلم. 
(فرع) 
من هذا الجنس لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل صح وكانت الثمار تابعة قاله الرافعي 
وغيره وكذا إذا باع نصف الثمرة مع جميع الشجرة قاله الخوارزمي فلو شرط القطع في ذلك 
احتمل 
أن يكون اشتراطه في بيع كل الثمرة مع كل الأصل واحتمل أن يكون أولى بالفساد لأجل 
امتناع القسمة ولو كانت الشجرة أو الارض لواحد والثمرة أو الرزع لآخر فباع نصف الثمرة 


41١7/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
۹۷ 


من مالك النخل أو نصف الزرع من مالك الأرض فوجهان مبنيان على الوجهين في اشتراط 
القطع لو باع الثمرة كلها من صاحب الأصل قاله القاضي حسين في الزرع والرافعي في الثمرة 
وقد تقدم الخلاف في الأصح من الوجهين وان الاصح الاشتراط فيجئ عيه أن الأصح هنا 
عدم الصحة ولو كانت الثمار والأشجار أو الزروع والأرض مشتركة بين رجلين فاشترى أحدهما 
نصيب صاحبه من الزرع أو الثمرة لم يصح وقال الخوارزمي إن اشترى نصيب صاحبه من الزرع 
بنصيبه من الزرع لم يجز لا مطلقا ولا بشرط القطع على أالاصح فأشعر بخلاف ولعله الذي 
تقدم الكلام فيه في بيع نصف." )١(‏ 

7 -امجموع شرح المهذب 

'والفرق أن الطلع الحادث من جملة هذا الطلع الموجود لأنه ليس له إلا حمل واحد يتقدم 
بعضه ويتأخر بعضه ركد الحمل الثاني مع الحمل الأول. 
(فرع) 
قال المتولي في هذه المسألة إن عدم الانفساخ هو الصحيح يعني من طريقة القولين وق مسألة 
اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لم يصحح شيئا والذي صححه ابن أبي عصرون في هذه المسألة 
من طريقة القولين القول بالانفساخ كما صحح ذلك في مسألة اختلاط الثمار المبيعة. 
(فرع) 
إذا قلنا ينفسخ العقد فلا تفريع عليه (وان قلنا) ينفسخ قال القاضي أبو الطيب فمن سمح 
منهما أجبر الآخر على قبوله وإن امتنعا فسخ الحاكم بينهما كذلك قال القاضي أبو الطيب 
وهو مفهوم المصنف رحمه الله قال الماوردي على ما يقتضيه مذهب ابن خيران إن تراضيا واتفقا 
على قدر الحادثة من المتقدمة وإلا فالقول قول صاحب اليد ولا ينفسخ البيع لأنه لا يجعل لما 
حدث تأثيرا في البيع وهذا الذي قاله الماوردي أحسن وأدخل في المعنى الذي لحظه ابن خيران 
لان الاختلاط في غير." )١(‏ 

-امجموع شرح المهذب 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ٤٠١/١١‏ 
(۲) المجموع شرح المهذب النووي ٤۸٤/١١‏ 
۹۸ 


"عليه قوي لأنه نقل قول ابن خيران وفرع عليه أنه يقال من مح منكما أقر العقد فأفهم 
أنه إذا لم يسمح واحد منهما لايقر العقد ويفسخ وليس ذلك قول ابن خيران ولو أخر هذه 
الكلمة بعد طريقة القولين وقاها تفريعا على عدم الانقساخ كان يتعذر عنه بما اعتذر عن 
القاضي أبي الطيب والله أعلم. 
(فرع) 
كلام المصنف هنا مشير إلى انه لامزية في غرض ترك الحق بين البائع والمشتري وكلامه في التنبيه 
يقتضي أنه يبدأ بالبائع وكلام الماوردي يقتضي البداءة بالمشتري والأقرب التسوية كما أشار إليه 
في المهذب وأن من بدأ بالقول البائع أو المشتري لم يقل ذلك على أنه متحتم بل على جهة 
لمغال وليس كذلك كالبداءة في التسليم فإن ذلك مقصود يجبر عليه بخلاف هذا والله أعلم. 
(فرع) 
أورد على إلزام المشتري أو البائع قبول ما بذل له من الثمن لإمضاء العقد ما إذا سمح غرماء 
المفلس لصاحب السلعة المبيعة بتقديمه بتمام الثمن ليستمر عقد البيع فإنه لا يلزمه الإجابة 
a‏ 

8-المجموع شرح المهذب 

"كل منهما ألف ثم زاد العبد وبلغت قيمته ألفين ووجد المشترى بالسلعة عيبا فردها 
ويسترجع العبد 
وقيمته ألفان وذلك قيمة الثمن والمثمن (وعن الثامن) وهو مخالفته لقاعدة الربا أن الربا إنغا يعتبر 
في العقود لا في الفسوخ ولا في ضمان المتلفات (وعن التاسع) وهو إثبات الرد من غير عيب 
ولا شرط أن الخيار ثبت بالتدليس كما لو باع رحى دائرة بماء قد جمعه لما وكما لو سود الشعر 
فإن العيب إنما أثبت الخيار لأنه ينقص الثمن به والتدليس كذلك ونحن نقول إن هذا التدليس 
نفسه عيب (وعن العاشر) وهو كون اللبن غير مقابل بقسط من الثمن بالمبيع وأن اللين يقابله 
قسط من الثمن كاللبن في الإناء (وقوهم) لو قابله قسط من الثمن لجاز إفراده بالعقد منقوض 
بأساس الدار وأطراف الخشب التي في البناء لا يجوز إفرادها ويدخل فيه على سبيل البيع 


>۸٦/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
۹۹ 


ويقابلها قسط من الثمن (وأما) الحمل قلنا فيه قولان (فعلى) قولنا بأنه لا يأخذ قسطا يفرق 
بينهما بأن الحمل غير مقدور على استخراجه من الأم فهو بمنزلة اللحم المخلوق في الجوف 
بخلاف اللبن فإنه مقدور عليه فهذه الأجوبة دافعة لقولهم إنه مخالف لقياس الأصول (ولئن) 
سلمنا مخالفته لذلك (فالجواب) ما تقدم من أن المخالفة لا تضر لما تقدم (وقوهم) إن تقديم 
خبر الواحد على الأصول المعلومة فيه تقديم المظنون على المقطوع ممنوع فإن تناول تلك الأصول 
محل خبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصل فإن تلك الأصول 
عامة والخبر خاص ولمظنون يخصص العلوم (وأما العذر الثاني) وهو كونه من رواية أي هريرة 
فلولا ذكره في الكتب والاحتياج إلى الجواب لكنا نستحي من ذكره ونجل أبا هريرة أن يتكلم 
بذلك على سبيل الحكاية أو نسمعه في أحد من الصحابة وأبو هريرة من ثقته وأمانته وحفظه 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم با محل المعلوم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه 
الله وأمه إلى كل مؤمن." )١(‏ 

٠‏ -اجموع شرح المهذب 

"إثبات وجهين لو ثبتا جميعا عنه أو قائلين وليس الأمر ههنا على هذه الصورة (فإن 
قلت) ما ذكرت أن الرافعي سكت عنه نما حكاه صاحب التهذيب عن ابي اسحق قد شمله 
قول الرافعي رحمه الله إن الاعتبار بغالب قوت البلد يعني في القيام مقام التمر فهذا هو العدول 
من التمر إلى أعلى منه (قلت) ليس كلكا لأنه ليس غالب قوت البلد أعلى من التمر على 
الإطلاق لا في الاقتيات ولا في القيمة فقد يكون بلد غالب قوتما قوت هو أدن من التمر قوتا 
وقيمة وقد نقل الاصحاب عن أبى إسحق أنه جعل ترتيب الأخبار على القول المنقول عنه كما 
أشار المصنف رحمه الله إليه فصرح بالتمر في حديث وقي آخر قال " من طعام " وأراد التمر 
وقي آخر قال " قمحا " وذلك إذا كان القمح أعز ورضي بذلك وحيث قال " مثل " أو " 
مثلي لبنها " أراد إذا كان قدر ذلك صاعا وهذا الترتيب يوافق ما حكاه عنه المصنف والقاضي 
أبو الطيب والبغوي وهو مقتضى كلام الشيخ أبي حامد عنه (وأما) ما حكاه الماوردي والرافعي 
فلا يوافق ذلك لأنه لا يجوز إخراج غير التمر أصلا (فإن قلت) ما الصحيح من هذه الأوجه 


۲٠/٠۲ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


(قلت) الصحيح أن الواجب هو التمر لأن الأحاديث الصحيحة مصرحة بالتمر والتي فيها 
الطعام مطلقا محمولة عليه لأن المطلق محمول على المقيد (وأما) حديث ابن عمر الذي فيه 
القمح فقد تقدم التنبيه على ضعف طريقه ولا حاجة إلى ما تأوله ابن سريج وأبو إسحق عليه 
فيكون الصحيح أن الواجب هو التمر لا شبهة فيه لكن هل يتعين ولا يجوز غيره كما نقله 
الماوردي عن أبي اسحق أو يقوم مقامه ما هو أعلى منه كما نقله الباقون هذا محل النظر وقد 
قال الرافعي إن الأصح عند الشيخ." )١(‏ 

١‏ -المجموع شرح المهذب 

'إليه صائر ويبقى فيما عداه على مقتضى القياس فليس ما نقله الغزالي والرافعي خارجا 
عما عليه الأصحاب (وأما) نص الشافعي رحمه الله في غير المصراة فسيأقٍ الكلام فيه وأن ظاهر 
المذهب خلافه وقد اعترض ابن الرفعة على ما نقله الشيخ أبو علي من التخريج وقال الإمام 
إنه القياس بأنا إنما نخرج على تفريق الصفقة ما هو مقصود كله كأحد العبدين ونحوهما وما نحن 
ب لكك فإن اللبن غير مقصود كالشاة بل هي المقصودة واللبن إن قصد فتابع ولهذا 
اغتفرت الجهالة فيه والتوابع إذا فاتت لا تحلق بالمتبوعات ألا ترى أن المبيع إذا ظهر عيبه وامتنع 
رده لا نقول يخرج القول في الباقي على تفريق الصفقة وإن كانت السلامة من العيب مقصودة 
لكنها تابعة لا تفرد بالعقد فاللبن مثلها (قلت) وهذا أميل إلى أنه لا يقابل بقسط من الثمن 
مع إنكاره له وإلا فمقتضى المقابلة أنه إذا رد بتفريق الصفقة يرده وقد حكي الجوزى قولا يوافق 
ما حكاه الشيخ أبو علي في امتناع الرد ويخالفه في المأخذ فقال إن ظهر على عيب التصرية 
فلم يرد حتى ظهر على عيب آخر بعد مدة ففيها قولان 
(أحدها) 
لا یرد كما لا يرد سلعة اشتراها فظهر منها على عيب فلم يردها حتى ظهر منها على عيب 
آخر لأنه رضيها معيبة (والقول الثاني) يرد والفرق بينه وبين السلع أنه يرد معها صاعا بدلا للبن 
المصراة فكأنه يرده بعيب واحد وسائر السلع لا يرد معها شيئا وكان قد رضيه فلا شئ له قال 


الجوزى قد يجئ في السلع أنه يرد المصراة لأنه رضي بعيب واحد دون الآخر (قلت) وهذا 


٠٥١/٠۲ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الاحتمال الذى قاله الجوزى هو القياس ولا يلزم من الرضى بعيب الرضى بجميع العيوب والذي 
قاله أولا من أن سائر السلع غير المصراة إذا ظهر منها على عيب فلم يرد حتى ظهر على عيب 
آخر أنه يمتنع الرد بعيد ولا وجه له وما أظن الأصحاب يساعدونه على ذلك كما حكاه الجوزى 
من القولين بل صرح الماوردي والشيخ أبو حامد وغيرهما 
بخلافه فإخم قالوا في هذه المسألة إن من رضي بعيب ثم وجد غيره لم بمنعه الرضا بما علم من 
الرد بما لم يعلم وجعلوا ذلك دليلا على الرد ههنا لكني رأيت قي تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة 
ما يوافقه." (۱) 

۲ -المجموع شرح المهذب 

"موضع إلا أن يتبين أن المعنى الذي استثنى لأجله نقصان إفراد الشاة بالرد عن سائر 
مواضع الإفراد موجود في النقصان بالحلب ههنا حتى يستثنى عن سائر مواضع النقص وصحة 
القياس متوقفة على ثبوت ذلك وهو غير بين (الثامن) أن الأصحاب أطبقوا على حكاية 
الوجهين كما حكاها المصنف رحمه الله وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي حكاية الوجهين عن 
أبى اسحق ولذلك الرويان قال أن أبا اسحق أشار في الشرح إلى وجهين والمصنف وابن الصباغ 
جعل القول بعدم الإجبار قول أبي اسحق وكلام أبي الطيب محتمل لما قاله أبو حامد ولا قاله 
المصنف فإنه قال لا يجبر عليه ذكره أبو إسحق في الشرح وقال لأنه صار معيبا وفيه وجه آخر 
أنه يجوز وبقية الأصحاب يذكرون الوجهين غير منسوبين والجمع بين ذلك كله أن أبا اسحق 
ذكر في شرحه الوجه الذي اختاره والوجه الآخر (التاسع) أن هذا كله في رده علي جهة القهر 
أما لو تراضيا على ذلك قال الماوردي والروياتي في البحر جاز وقد تقدم ذلك عن البغوي 
والرافعي رحمهما الله أنه لا خلاف فيه ونبهت هناك أنه هل هو من باب الاعتياض أو من 
باب الرد بالفسخ وأن ابن المنذر خالف فيه ومقتضى كلامه المخالفة ههنا وهو أحد قولي 
المالكية وأن ابن المنذر جعله من باب الاعتياض وذكرت بحا هناك يقتضي أنه ليس كذلك 
وأنه يجوز فلينظر ذلك البحث هناك في فرع عند شرح قول المصنف " وإن أجاز رد المصراة رد 
بدل اللبن " 


٠۷/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


* (فرع) 


* قسم المرعشي العيب الحادث عند المشتري إلى قسمين 

(أحدها) 

المصراة يردها ناقصة عما أخذت عليه من كون اللبن في ضرعها وما سوى المصراة ثلاثة أضرب 
(أحدها) يرد قولا واحدا كالعنت والخيار يغمزه بعود أو حديدة فيتبين أنه مر 

(والثاى) 

فيه قولا كالثوب يقطع ثم يعلم عيبه 

(والثالث) ثلاثة أقوال إذا كسرنا لا نوقف على عيبه إلا بكسره وسيأت ذلك إن شاء الله تعالى 
في الرد بالعيب وفيه توقف نذكره هناك إن شاء الله تعالى 

3 


* (فرع) 


* إذا اشترى شاة وجز صوفها ثم وجد بها عيبا إن كان الجز لاستعلام العيب لم يمتنع الرد وجرى 
مجرى الحلب 
IS‏ 

۳ ١-امجموع‏ شرح المهذب 

"من جملة ما يدل على إخراج الجارية قوله في الحديث " بعد أن يحلبها " فإن ذلك 
يقتضي قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم الحلب وف إطلاق الحلب على الجارية نظر 
(واعلم) أن قاعدة مذهب الشافعي رضي الله عنه كما ذكره الإمام يدل أن ثبوت الخيار في 
المصراة جار على القياس وإذا كان كذلك فيسوغ إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص والمصنف 
رحمه الله وكثير من الأصحاب لم يذكروا الحديث الذي فيه صيغة العموم وإِنما ذكروا النص في 
الإبل والغنم وكان ما سوى المنصوص عليه على قسمين (قسم) التصرية موجودة فيه في غير 


۸٣۳/٠١۲ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الابل والغنم (وقسم) فيه معني بشبه التصرية فذكر المصنف رحمه الله الجارية في هذا الفصل 
والأتان في الذي بعده لأنمما ملحقان عند من يقول بالإلحاق بالإبل والغنم لشمول التصرية 
بالجميع وذلك بعد تجحعيد شعر الجارية ولأنه ملحق بالتصرية فلذلك أخره وله مراتب في الظهور 
كتجعيد الشعر فيلحق والخفاء كنقطة من المداد على ثوب العبد فلا يلحق وبين ذلك ففيه 
خلاف ونذكره هذه المراتب إن شاء الله تعالى عند كلام المصنف في تحعيد شعر الجارية وذكر 
الملوردي وجهين في التصرية في غير الإبل والبقر والغنم فأحد الوجهين وهو قول البصريين أتما 
(والثاى) 
وهو قول البغدايين أن التصرية ني كل الحيوان عيب (وأما) تصرية الجارية الذي هو محل كلام 
المصنف هنا فقال الإمام إن الخلاف فيه ليس من النمط المذكور فإن التلبيس بالتصرية في 
ا جارية كالتلبيس بالتصرية في البهيمة وإنما نشأ الخلاف من أصل آخر وهو أن الأصل في خيار 
الخلف أن يترتب على الشرط والفعل الموهم المدلس الخلف بالشرط وهو دونه ويقوى أثره فيما 
يظهر توجه القصد إليه فاما مالا يتوجه القصد إليه فلا يظهر التلبيس فيه قال ويمكن أن يقال 
هذا مع التقريب يلتحق بما قدمناه من مواقع الحلاف يعني من المرتبة التي بين الظهور والخفاء 
كما أشرنا إليه من قبل فان الشئ إذا كان لا يقصد مما يجرى من تلبيس فيه وفاقا لا توهم 
وعکن أن يقرب مما تقدم من وجه 
آخر وهو أن الضرع والإخلاف يعتاد معاينتها ويدرك الفرق فيها وليس كذلك العدي فى ينات 
آدم فإن المشاهدة لا تتعلق غالبا به وغرضنا تخريج الوفاق والخلاف على أصول ضابطة انتهى 
ومقضود:" (0) 

١٠١ ٤‏ -امجموع شرح المهذب 

"ولا الإعتاق وعليه شراء جارية أخرى وإعتاقها بهذا الثمن على الموصي هكذا أطلقه 
الأصحاب ولابد فيه من تقييد لأن بيعه بالعين وتسليمه عن علمه بالحال حكاية ينعزل ا ولا 
يتمكن من شراء جارية أخرى هكذا قال الرافعي قال النووي الصورة مفروضة فيمن لم يعلم 


۸٠٥/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


(وأما) قول ابن الرفعة على كل حال له الرد على الموكل يوهم أن ذلك بلا خلاف لين 
بل الخلاف في العهدة فيهما جميعا فالصحيح مطالبتها جميعا الوكيل والموكل وقيل الوكيل دون 
الموكل وقيل الموكل دون الوكيل والكلام هنا في المردود عليه فظهر أنه كذلك وقد ذكره في 
التحالف وذكروا خلافا فيه وف ولي المحجور عليه إذا باشر العقد فأما الوكيل فلا شك في اتحاه 
رد الإتلاف هنا كما قلنا من العهدة (وأما) ولي المحجور ففيه الجزم بالرد عليه وإلا فكيف 
الخلاص من رفع الجزم بالرد عليه إلى الظلامة وكذلك القاضي ونائبه في مال اليتيم (وأما) الوارث 
فإنه يرد عليه وقد جزم أصحابنا بجريان التحالف معه (وأما) الرد بالعيب هنا فقد ذكر الرافعي 
ما تقدم وقد ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وصاحب البحر المسألة أيضا وأنه يرد على 
الوكيل أي جوازا وهي من المسائل التي فرعها ابن سريج على الجامع الصغير محمد 

ابن الحسن والأصل فيها أن السلعة متى عادت إلى الوكيل بغير اختياره فله ردها على الموكل 
ومتى عادت إليه باختياره فلا فإن ردت عليه بعيب فان كان بعيب لا يحدث مثله فالوكيل يرده 
على المؤكل وإن لم يمكن تقدمه على القبض فقبله الؤكيل لم يكن له رده على المؤكل وإن احتمل 
فان أقام المشترى بينة القول قول الوكيل فإن حلف سقط الرد وإلا ردت على المشتري فإن 
حلف ورد على الوكيل لم يرد على الموكل كما لو صدقه وقال القاضي الطبري إن قلنا رد الثمن 
بمنزلة البينة له رده على الموكل قال الروياني وفيه نظر عندي يعني لأا لا تتعدى إلى ثالث 

% 


* (فرع) 


* الإشهاد الواجب أطلقه الرافعي وغيره وقال الغزالي يشهد اثنين قال ابن الرفعة وذلك." )١7‏ 
٠٠١‏ -امجموع شرح المهذب 
"وجدت بعدم الرد والرد لا يعيب المبيع لكن يعيده إلى ملك البائع ثم الشركة تنبت 
باختلاف الملك فلا يكون العيب الذي هو معلول الرد سابقا لعلته وما قاله أولا لا يمكن تمشيته 
إن من مقتضاء أن لعف الارن لمكن العيق الرادة مسقل باد e‏ اس 
إن شاء الله تعالى وما قاله ثانيا وإن كان محتملا فيمكن الانفصال عنه وقد ظهر لك ما تقدم 


٠١٠١/١۲ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


أنا إن قلنا باتحاد الصفقة منعنا انفراد أحدهما بالرد (وإن قلنا) بالتعدد فقولان 

(أحدها) 

المنع لضرر التبعيض هذا إذا نظرت إلى التعدد والاتحاد أولا فلك أن تجعل القولين أولا في 
الانفراد فأحرزنا فمن ضرورته تحويز التفريق وإن منعنا الانفراد هل ذلك لحكمنا بالاتحاد أو 
لضرر التبعيض وإن كانت الصفقة متعددة فيه وجهان وهذه الطريقة أوفق لكلامهم (والأصح) 
من الوجهين الثاني لما سيأتٍ من كلام البويطي 

* التفريع على هذين القولين إن جوزنا الانفراد فانفرد أحدهما فتبطل الشركة بينهما وبخلص 
للممسك ما مسك وللراد ها استزد أو تبقى الشركة بيشهما فيما أمسكه الممسلك واستردة الراد 
حكى القاضي الماوردي فيه وجهين قال الرافعي أصحهما أولهما قلت والوجه الثاني بعيد جدا 
وكيف يقال إن نصف العبد الذي أمسكه الممسك يكون بينه وبين الراد والراد لم يبقى على 
ملكه شيئا وكيف يقال إن نصف الثمن الذي استرجعه الراد يأخذ الممسك نصفه وهو لم يرد 
شيئا ووجهه الماوردي أنه لم يكن بينهما قسمة وهذا توجيه ضعيف لان ذلك إنما يكون في 
المعين لا في المشاع فإن النصف المشاع المردود مختص الراد قطعا وحمله ابن لرفعة على ما إذا 
كان الثمن مشتركا بينهما وهذا الحمل قد يقال إنه يصح معه الاشتراك في المسترد من الثمن 
أما بقاء الشركة في نصف العبد الباقي فلا والتحقيق أنه لا تصح الشركة في المسترد من الثمن 
أيضا لأن الثمن الذي كان مشتركا بينهما ملكه البائع ثم انتقض ملكه في نصفه الشائع المختص 
بالراد حكم رده ويقسمه الراد والبائع وهو قسمة جديدة واردة على ملكيهما وليس للممسك 
فيها حظ ونصفه الشائع لم ينقض الملك في شئ منه فلا وجه لهذا الوجه أصلا 

* نعم قد تقدم لنا عن صاحب التقريب شذوذ في جواز رد بعض العين الواحدة فعلى ذلك 
إذا قال الراد رددت النصف ولم يعين أنه نصفه وقلنا بأن هذه الصيغة تحمل على الإشاعة كما 
هو في العتق وغيره على أحد الوجهين فيصح الرد في نصف نصيبه ولكن لا يبقى نصيب 
الممسك مشتركا ولا المسترد من الثمن مشتركا لعدم صحة الرد في نصيب شريكه بل يبقى للراد 
ربع العبد وللممسك نصفه ويسترد الراد ربع الثمن وبالجملة فهذا الوجه إلى." () 


٠۸١/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


5 المجموع شرح المهذب 

"فإذا فرض حصولا في يد المشتري منعت الرد فإذا اتفقا على الرد مع أرشها كان على 
حسب ما يتفقان عليه وفي تقدير ذلك بحث قدمته عند حدوث العيب وذكرت فيه أربعة 
احتمالات ومراد المصنف هنا 
والأصحاب با يحصل بفعل المشتري ككسر البطيخ ونحوه نما هو يتكلم فيه فإن ذلك مضمون 
على المستام بما نقص من القيمة وكذلك كسر الحلي فلذلك يضمنه وسائر صور حدوث العيب 
غير مسألتنا هذه ومسألة الحلي الأمر فيها سهل إذا كانت على حسب التراضي فان المتبايعان 
على ما شاءا من قليل وكثير أما ما إذا قلنا المجاب البائع أو المشتري ودعي إلى الرد مع الأرش 
فيحتاج إليه وكذلك في هذه المسألة إذا كان الأمر على ما نقدم عن الرافعي أما على ما يظهر 
من عبارة المصنف وأكثر الأصحاب من أنا إذا قلنا بالرد ورد الأرش كان ذلك إلى المشتري وله 
إلزام البائع به وفسخ العقد فيحتاج إلى البيان فيه ولا جرم لم يذكر المصنف وكثير من الأصحاب 
الكلام في ذلك إلا في هذه المسألة وكأتمم رأوا أن المشتري يلزم البائع بالرد ثم يبقى الأرش لازما 
له فاحتاجوا إلى بيانه ومسألة الحلي أولى بالبيان لأن الأمر فيها على بيان الإلزام فإذا تقرر 
فحيث قلنا بالإلزام وكلام المصنف هنا والأصحاب بل الشافعي في المختصر يقتضي أن ذلك 
منسوب إلى القيمة وجزم الأصحاب غير مجلي بأنه ليس منسوبا من الثمن وهو مشكل بما قاله 
حلي وأما كونه يرجع في الفلس بجزء من الثمن فيظهر الفرق بينه وبين ما نحن فيه بأن المقصود 
في المفلس وصول البائع إلى الثمن فعند التعذر جوز له الرجوع إلى عين ماله فإذا فات منها 
جزء نسبناه من الثمن لأنه الأصل المقصود هناك لا مقصود غيره فالمفلس مأخوذ منه بغير 
اختياره والمشترى هناك يراد باختياره ومقصوده نقض البيع الذي دلس عليه البائع فيه 


* (فرع) 


* قال ابن الرفعة على كل حال فأي وقت نعتبر القيمة فيه فيه وجهان (أصلهما) ما إذا تعيب 
العين في يد المستام 
(أحدها) 


(والناي) 
أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين حدوث العيب وكذا فيما قد يظن أنه يقتضي أن 
العقد إذا فسخ لا يرتفع من حينه لكنه على الأول يرتفع من حين حدوث العيب وعلى الثاني 
برتفع من حين القبض وليس كذلك بل هو مرتفع من حينه ومن ارتفاعه من حينه لا يمكن أن 
يقال بتقدير جزء من الثمن فيتعين الرجوع إلى القيمة وأقرب وقت تعتبر فيه عند الأول وقت 
حدوث العيب لأن الواجب أرشه فلذلك اعتبره والقائل الآخر يقول قد انكشف الحال عن 
ضمان المعيب بالقيمة على المشتري وقد ثبتت يده على الفائت من حين القبض إلى حين 
التلف فضمن أكثر القيمة في ذلك قال وعلى الجملة ففي التسوية بين المستام والمشتري 
في هذا المقام نظر ظاهر مع لحاظ أن العقد لا يرفع من أصله فهذان الوجهان يقربان من 
الجن ا 

۷ ١-امجموع‏ شرح المهذب 

"الرجوع بالأرش لا يثبت بعد تلف المقبوض قال ابن الرفعة وهو يجري هنا بطريق الاولى 
لأن غاية الأمر أن يجعل المعين عما في الذمة كالمعين في العقد (قلت) وليس كلكا وقد كنت 
استغربت هذا القول عن المزني فتبعت أثره فرأيت في تعليق القاضي حسين قبيل كتاب الرهن 
أيضا ما يثبته ويبين مأخذه وأنه لا يطرد ههنا وذلك أنه قال إذا أسلم في طعام وقبض بعضه 
وأتلفه ثم قبض الباقي فاطلع على عيب به وادعى أن المتلف كان به هذا العيب فالقول قول 
المسلم إليه فإن نكل حلف المسلم ورجع عليه بالأرش قال المزني وجب أن لا يجوز له الرجوع 
الارش لأنه يؤدي إلى أن يأخذ بعض المسلم فيه وبدلا عن الباقي قلنا هذا ليس من الاستبدال 
في شئ وإنما هو فسخ العقد في البعض لأنه كاحتباس جزء ألا ترى أنه إنما يثبت له حق استرداد 
ما يقابل العيب من رأس امال لو أسلم في كر حنطة فقبضها وأتلفها ثم اطلع على عيب قديم 
بها ينقص عشر قيمتها رجع على المسلم إليه بعشر رأس المال فكلام القاضي هذا يبين لنا أن 
مأخذ المزني في ذلك جعله من باب الاستبدال عن المسلم فيه والإمام أخذ ذلك عن القاضي 
واختصر وسكت عن مأخذ واقتصر على حكاية النقل عن المزني في حالة التلف فحصل في 


۲۸٠٥/٠۲ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


كلامه إشكال أوجب لابن الرفعة أن نقل ذلك هنا وبما ذكره القاضي اندفع ذلك ومقتضاه 
أن 
المزني بمنع أخذ الأرش عن المسلم فيه مطلقا عند التلف وغيره ثم إن القاضي أيضا فرضها في 
الإتلاف لا في التلف فهذا ما يتعلق بهذا القسم الذي يحصل هلاك المبيع بنفسه وأما إذا قتل 
العبد أو أكل الطعام ونحوه فكذلك عندنا سواء حصل ذلك بفعل المشتري أو أجنبي (وقال) 
أبو حنيفة لا يرجع بالأرش فيهما لأنه فعل مضمون فأشبه ما إذا باعه أو أمسكه وقاس 
أصحابنا على الموت والإعتاق وأجابوا عن البيع بعدم اليأس وعن الإمساك بدلالته على الرضى 
بالعيب وأما الثانية والثالثة وهي ما إذا أعتقه أو وقفه فاتفق أصحابنا أيضا على أنه يرجع 
بالأرش ووافقنا مالك وأحمد وأبو ثور والشعبي والزهري فيما روي عنهما في العتق وروي عن 
شريح والحسن أنمما قالا إذا أعتقه فقد وجب عليه ومحل اتفاق أصحابنا على ما إذا كان العتق 
بإنشاء المشتري كما تدل عليه عبارة المصنف وكان متبرعا بذلك وفي معناه إنشاء وكيله أما لو 
لم يكن بإنشائه كمن اشترى من يعتق ثم اطلع على عيب أو كان بإنشائه ولكنه كان اشتراه 
بشرط العتق ثم وجد به عيبا بعد العتق فنقل الرافعي عن ابن كج عن أبي الحسين وهو ابن 
القطان في المسألة الأولى وجهين في شراء القريب (الثانية) أنه لا أرش في." )١(‏ 

۸ -اجموع شرح المهذب 

"” (فرع) 


* الحواء كالسارق ولا يشترط تكرر الجناية منه أيضا وإِنما ذكرته بمذه الصيغة تبعا للامام 


“ (فرع) 
* في مذاهب العلماء قال الثوري واسحق في الصبي يسرق ويشرب الخمر ويأبق لا يرد بعيب 


حتى يحتلم وقال أحمد إذا جاوز عشر سنين فهو عيب 


3 


3 


(فرع) 


۲۸۸/۱۲ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


* قول المصنف عبد على سبيل المثال فالأمة كذلك وبعض العيوب المذكورة يشترك فيها سائر 
الحيوانات أيضا كالعمى والعرج والقطع 
3 


* (فرع) 


* ومن أمثلة العيوب أيضا الجب وهو داخل في قول المصنف مقطوعا والصبعان في العبيد 
والإماء إذا كان مستحكما مخالفا للعادة دون ما يكون لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع 
وسخ ولا يشترط كونه لا يقبل العلاج بل إذا كان لا يندفع إلا بعلاج مخالف للمعتاد فهو 
عيب وعند القاضي حسين لا يثبت بالصبيان صتبان وينبغي أن يحمل كلامه على ما ليس 
خارجا عن العادة والجنون سواء المتقطع وغيره وكونه مختلا أو أبله أو أشل أو أعور وزعم بعضهم 
أن ذلك يندرج في العمى لأنه عمى في أحد العينين فيكون داخلا في قول المصنف إوليس 
كذلك لأن العمى عند الإطلاق إنما ينصرف إلى العينين نعم العور في اللغة ذهاب البصر فقد 
يطلق على الأعمى ولهذا يعبر بأعور اليمنى أو اليسرى ولكن صار عند الإطلاق أيضا إِنما يفهم 
منه ذهاب البصر من إحداهما (ومنها) كون الرقيق أخفش وهو نوعان 

(أحدها) 

(والثان) 

يكون بعلة حدثت وهو الذي يبصر بالليل دون النهار المعين وي يوم الغيم دون الصحو وكلاهما 
عيب وكونه أجهر بالجيم وهو الذي لا يبصر في الشمس أو أعشى وهو الذي يبصر بالنهار 
ولا يبصر بالليل والمرأة عشواء أو أعمش قاله القاضي حسين أو أخشم وهو الذي في أنفه داء 
لا يشم شيئا أو أبقم وهو العرج الفم أو أرت لا يفهم - والأرت بفتح الراء وتشديد التاء المثناة 
من فوق وهو الذي في كلامه عجمة وهذا تفسير أهل اللغة وقال الفقهاء في صفة الائمة هو 
الذي يدغم حرفا في حرف على خلاف الإدغام الجائز في العربية والرته بضم الراء فكلا الأمرين 


في هذا الموضع ينبغي النظر فيه إلى جنس ذلك الرقيق فإن كان الغالب فيه عدمه كان عيبا وإن 
م يكن الغالب فيه عدمه كالزنج وغيرهم لم يكن عيبا وقد أطلق." )١(‏ 

8 - المجموع شرح المهذب 

"* لأن النفس لا تكاد تطيب باسترقاقه وفيه نظر لأن هذا معنى خاص بالمشتري وقد 
صرح البغوي والرافعي بأنه لو اشترى جارية فبانت أخته من النسب فلا خيار وقال ابن الصباغ 
لو كانت محرمة عليه في بنسب فلا خيار 
+ 
+ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
* وإن وجده يبول في الفراش فإن كان صغيرا لم يرد لأن بول الصغير معتاد فلا يعد عيبا وإن 
كان كبيرا رد لأن ذلك عاهة ونقص 
+ 
* (الشرح) 
* إذا كان صغيرا فلا خلاف ق أنه ليس بعيب سواء في ذلك الطفل والطفلة وقدره صاحب 
التهذيب ما دون سبع سنين وكثير من الأصحاب لم يضبطوا ذلك بمقدار بل بأن لا يكون مثله 
يتحرز منه كذلك قال القاضي أبو الطيب وإن كان كبيرا وهو ما زاد على ذلك فهو عيب في 
العبد والأمة وعن أبي حنيفة أن له الخيار في الجارية دون العبد لأن الجارية يتخذها للفراش 
فيتأذى به وليس كذلك العبد وأجاب أصحابنا بأن العبد يغسل الثياب التي ينام فيها ويحتاج 
إلى من يغسلها وينظفها وهذا نقص فيه وزعم الفارقي أن المصنف لم يذكر العلة بتمامها وان 
كان متعادا من الصبي لا يخرج عن كونه عيبا وتمام العلة أن يقول هو معتاد من الصبي ومآله 
إلى الزوال فكان في حكم الزائل 
* ولو اشترى عبدا وكان يبول في فراشه ولم يعلم إلا بعد كبر العبد قال الروياني لم يكن له الرد 
ويرجع بالأرش لأن علاجه بعد الكبر عيب فصار كبره عنده كالعيب الحادث هكذا قال 


٠٠٠١/١۱۲ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


ع 


الروياني وكأنه فرض المسألة فيما إذا كبر إلى سن عالية فوق كبره حالة المبيع بحيث يكون علاجه 
أصعب أما البول في حالة الصغر فليس بعيب سواء أكبر عند المشتري أو لم يكبر لا رد به ولا 
أرش 

+ 

+ 

قال المصنف رحه الله تعالى 


2 
* (وإن وجده خصيا ثبت له الرد لأن العقد يقتضى سلامة الأعضاء وهذا ناقص) 
2 
2 
* (الشرح) 
* الخصي الذي نزعت خصيتاه وسلتا وقيل من قطعت أنثياه مع جلدتمما فعلى هذا التفسير 
قد دخل في قول المصنف فيما مضى أو مقطوعا فيكون قد نص عليه ليكون أصرح وعلى كل 
تقدير هو عيب كما ذكره المصنف وقد ذكر عند الضابط في أول الفصل زيادة كلام فيه وأن 
زيادة قيمته لا تمنع من كونه عيبا فإذا اشترى عبدا مطلقا فخرج فحلا لم يثبت الرد الرد وإن 
خرج خصيا ثبت الرد وكذلك البهيمة إذا وجدها خصيا ثبت الرد قاله الجرجاني 
00 

١٠‏ -المجموع شرح المهذب 

"وإذا اشترى عبدا بجارية وتقابضا ثم تلفت الجارية فوجد بالعبد عيبا فله رده بالعيب 
واسترجاع قيمة الجارية لفسخ العقد بعد تلفها كما كان له فسخه مع بقائها. 
وأما الجواب عن استدلال أبى حنيفة بحديث ابن مسعود فقد مضى في معارضته الخبر الذى 
رواه الشافعي. 
وأما الجواب عن قياسه على الرد بالعيب فالمعنى فيه أن العيب ما تلف يقدر على استدراك 


٠۲٠/۱۲ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


ظلامته بالاوفق فلم يفسخ, 0 فی اختلافهماء لان كل 
واحد منهما لا يقدر على استدراك ظلامته إلا بالتحالف» فجاز أن يتحالفا مع التلف» ولا 
وجه لقوله: إن السلعة بعد تلفها لا تقبل الفسخ» كما لا تقبل ابتداء العقد. 
وإن إقالة العبد الآبق لا تصح ولا تقبل الاقالة» كما لا يقبل ابتداء العقد» لانه يقول فيمن 
ابتاع عبدا وقتل في يد البائع إن المشترى بالخيار بين أن يفسخ ويسترجع الثمن» أو يقيم على 
البيع ويأخذ من القاتل قيمة العبد» فقد جعل العقد بعد التلف قابلا للفسخ كذلك فيما 
جعلناه أصلا معه من بيع العبد بالجارية إذا تلفت ووجد بالعبد عيبا أن له رده بالعيب واسترجاع 
قيمة الجارية فجعل العقد بعد التلف قابلا للفسخ كما قبل التلف. 
وأما الجواب عن قياسهم على خيار الثلاث فحكم الاصل غير مسلم فلم نسلم. 
وأما الجواب عن قوم ان المقبوض عن البيع الصحيح مضمون بالثمن دون القيمة فهو أن هذا 
الاستدلال باطل بمبتاع العبد بالجارية إذا تلفت ووجد بالعبد عيبا لان الجارية قد كانت مضمونة 
بالعبد الذى هو الثمن» ثم صارت بعد الفسخ بالعيب مضمونة بالقيمة دون الثمن. 
ومقصد الفصل أن المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن بعد هلاك المبيع في يد المشترى تحالفا 
وفسخ البيع ورجع بقيمة المبيع ان كان متقوماء وان كان مثليا وجب على المشترى مثله. 
وهذا هو قول الشافعي» ومالك وأحمد في احدى روايتيهما " ومتى تعتبر قيمته» وهل يقوم من 
حين قبضه» أم يقوم من حين هلاكه؟ وجهان.." )١(‏ 

١‏ المجموع شرح المهذب 

'يقبض ورثة المرتمن ولا يقبضهم. 
وحكى الداركى أن الشافعي رحمه الله قال في موضع آخر: إن الرهن ينفسخ بموت الراهن قبل 
التسليم واختلف أصحابنا في المسألة على ثلاثة طرق» فمنهم من نقل جوابه في كل واحدة 
منهما إلى الاخرى وخرجهما على قولين 
(أحدها) 


ينفسخ بموت أحدها لانه عقد جائز فبطل با موت كالوكالة والشركة. 


۷٣١/٠۳ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


(والثاى) 
لا ينفسخ بموت واحد منهما لانه عقد يئول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع بشرط الخيار. 
ومنهم من قال: ينفسخ بموت الراهن ولا ينفسخ بموت المرتمن؛ لان بموت الراهن يحل الدين 
المؤجل عليه» فإذا كان عليه دين غير دين المرتمن كان للمرتمحن أسوة الغرماء» ولا يجوز للورثة 
تخصيص المرتمن بالرهن» وان لم يكن عليه دين غير المرهون به فقد تعلق بجميع التركة» فلا وجه 
اقسا الکن بهن 
واكك للرقري ان مالك من الديى لعل عوج الاد رن 
الاستيثاق بالرهن. 
ومن أصحابنا من قال: لا يبطل الرهن بموت واحد منهما قولا واحداء لان الرهن إذا لم ينفسخ 
بموت المرتحن والعقد لا يلزم من جهته بحال» فلان لا يبطل بموت الراهن - والعقد قد يلزم من 
جهته - بعد القبض أولى. 
وأنكر الشيخ أبو حامد ما حكاه الداركى وقال: بل كلام الشافعي رحمه الله يدل أن الرهن لا 
ينفسخ بموت الراهن لانه قال في الام: وإذا رهن عند رجل شيئا ثم مات الراهن قبل أن يقبض 
الرهن» فإن كان عليه دين كان أسوة الغرماء وان لم يكن عليه دين فوارثه بالخيار بين أن يقض 
الرهن المرتمن أو يبقيه» وإن مات أحدهما بعد القبض لم ينفسخ الرهن بلا خلاف» ويقوم وارث 
كل واحد منهما مقامه لان الرهن لازم جهة من الراهن والعقد اللازم لا يبطل بالموت كالبيع 
والاجارة. 
والله أعلم." () 

5 المجموع شرح المهذب 

"الغرماء رأس المال لانه يتعذر تسليم المسلم فيه فثبت الفسخ كما لو أسلم في الرطب 
فانقطع» والمذهب أنه لا يثبت الفسخ لانه غير واجد لعين ماله فلم يملك الفسخ بالافلاس 
كما لو باعه عينا فأفلس المشترى بالثمن والعين تالفة ويخالف إذا أسلم وانقطع الرطب لان 
الفسخ هناك لتعذر المعقود عليه قبل التسليم وههنا الفسخ بالافلاس والفسخ بالافلاس إما 


٠۹۳/۱۳ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


يكون لمن وجد عين ماله وهذا غير واجد لعين ماله فلم يملك الفسخ. 
(الشرح) الاحكام: إذا أسلم رجل إلى غيره في شئ على صفة» ثم أفلس المسلم قبل أن يأخذ 
المسلم فيه» فإن أراد المسلم أن يأخذ المسلم فيه بدون الصفة التى اسلم فيها لم جز من غير رضا 
الغرماء لان حقوقهم تعلقت بماله» وإن رضى المفلس والغرما بذلك جازء لان الحق هم ولا 
مج كير 
فان قيل: ما الفرق بين هذا وبين المكاتب إذا أذن له سيده في أن يبرئه عن 
الدين أنه لا يصح إبراؤه في أحد القولين؟ قلنا: الفرق بينهما على هذا القول أن المفلس كامل 
الملك إلا أنه منع من التصرف في ماله لتعلق حق الغير بماله» فإذا أذن له ذلك الغير في التصرف 
ماله صح تصرفه كالمرتحن إذا أذن الراهن, راسك المكاتب» فان المنع لنقصان ملكه. فإذا 
أذن له سيده لم يتكامل ملكه بذلك» فان كان المفلس هو المسلم إليه فحجر عليه قبل أن 
يقبض المسلم المسلم فيه» فان كان المسلم فيه موجودا في مال المسلم إليه أخذ من ماله منه» 
وان كان معدوما اشترى له ا يخصه من ماله من جنس المسلم فيه» لان أخذ العوض عن 
المسلم فيه لا يجوز. 
قال أبو إسحاق: المسلم بالخيار بين أن يقيم بالعقد ويضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه» وبين 
أن يفسخ العقد» فيضرب مع الغرماء برأس مال السلم كما قال الشافعي رضى الله عنه 
والمنصوص أنه لا يملك فسخ العقد» بل يضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه» كما أن البائع إذا 
وجد المبيع تالفا ليس له أن يفسخ البيع ويضرب بقيمة العين المبيعة» ويفارق إذا انقطع المسلم 
فيه» لان له غرضا في الفسخ» وهو أنه يرجع برأس ماله في الحال - وعليه مشقة في التأخير - 
إلى وجود المسلم فيه.." (1) 

١-امجموع‏ شرح المهذب 

"وإنغا دخل المشترى في العقد على أن يكون بغير عوض» وف الاجارة المعقود عليه هو 
المنفعة» فلا يجوز استيفاؤها بغير عوض. 
وإن اختلف المفلس والغرماء» فقال بعضهم: يقلع» وقال بعضهم يبقى إلى الحصاد - فإن كان 


٠۳۳/۱۳ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الزرع لا قيمة له» كالزرع أول خروجه» قدم قول من دعا إلى التبقية» لان من دعا إلى القلع دعا 
إلى الاتلاف فلا يجاب إلى ذلك وان كان الزرع ذا قيمة كالقصيل ففيه وجهان. 
قال أبو إسحاق: يفعل ما فيه الاحظ» لان الحجر يقتضى طلب الحظ. 
وقال أكثر أصحابنا: يجاب قول من دعا إلى القلع» وقد مضى دليلهاء فان قيل: فما الفرق 
بين هذا وبين من ابتاع أرضا وغرسها ثم أفلس المبتاع» وأخذ البائع عين ماله وهو الارض» 
وصار الغراس للمفلس والغرماءء فقال بعضهم نقلع» وقال بعضهم يبقى أنه يقدم قول من قال: 
شه كنا 
الفرق بينهما على هذا الوجه أن من دعا إلى قلع الغراس يريد الاضرار بغيره» لان بيع الغراس 
في الارض أكثر لثمنه» فلم يجب قول من دعا إلى قلعه» لي كلا في الزرع» فإن من دعا 
إلى القلع فيه منفعة من غير ضررء لان الزرع إذا بقى قد يسلم وقد لا يسلم. 
إذا ثبت هذا: فإن اتفقوا على تبقية الزرع إلى الحصاد واحتاج إلى زرع ومؤنة فإن اتفق الغرماء 
والمفلس على أن ينفقوا عليه من مال المفلس الذى لم يقسم ففيه وجهان 
(أحدهها) 
لا ينفق منه أحد» لان حصول هذا الزرع مظنون. 
فلا ينبغى أن يتلف عليه مال موجود» والثاى وهو المذهب أن ينفق منه لان ذلك من مصلحة 
المال» ويقصد به تنمية المال في العادة. 
وإن دعا الغرماء المفلس إلى أن ينفق عليه وأبى المفلس ذلك لم يجبر عليه لانه لا يحب عليه 
تنمية المال للغرماء» فإن تطوع الغرماء أو بعضهم بالانفاق عليه من غير اذن المفلس والحاكم لم 
يرجعوا بما أنفقوا عليه لانحم متطوعون به» وان أنفق بعضهم بإذن الحاكم أو المفلس على أن 
يرجع على المفلس مما أنفق جاز ذلك وكان له دينا في ذمة المفلس» لا يشارك به الغرماء» لانه 
وجب عليه بعد الحجر. 
وان أنفق." )١(‏ 

١5‏ ١-المجموع‏ شرح المهذب 


٠۳٠٠/۱۳ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


"ومن الناس من يرى أن الصبى إذا بلغ وهو يفرط في إنفاق المال في وجوه الخير من 
الصدقات ونحوها يكون سفيها لذلك, والصحيح أنه لا يكون بذلك سفيها. 
ومن الناس من يرى أن الرشد هو الصلاح في المال فقط. 
وعندنا ليس كذلك» بل لابد من الصلاح في الدين والمال» وخالف فيه بعض أصحابنا وجماعة 
من العلماء ومن السفه ما يكون طارئا ومنه ما يكون مستداماء والشاهد قد يكون عاميا وقد 
يكون فقيها ويرى سفها ما ليس بسفه عند القاضى. 
وكذلك الرشد. 
تقبل شهادته مطلقة. 
فينبغي أن لا تقبل الشهادة بالسفه حتى يبين سببه» ولا بالرشد حت يبين أنه مصلح لدينه 
وماله كما هي عادة المحاضر التى تكتب بالرشد. 
وقال الماوردى: إذا أقر الراهن والمرتمن عند شاهدين أن يؤديا ما معاه مشروحا فلو أرادا أن لا 
يشرحا بل شهدا أنه رهن بألفين» فإن لم يكونا من أهل الاجتهاد لم يجز» وكذا إن كانا من أهل 
الاجتهاد في الاصح» لان الشاهد ناقل» والاجتهاد إلى الحاكم وقال ابن ابى الدم: الذى تلقيته 
من كلام المراوزة وفهمته من مدارج مباحثاتم المذهبية أن الشاهد ليس له أن يرتب الاحكام 
على أسبابماء بل وظيفته نقل ما سمعه أو شاهده» فهو سفير إلى الحاكم فيما ينقله من قول 
سمعه أو فعل رآه» وقد اختلف أصحابنا في الشهادة بالردة» هل تقبل مطلقة أو لابد من البيانء 
والمختار عندي أنه لابد من البيان وفاقا للغزالي لاختلاف المذاهب في التكفير» ولجهل كثير 
من الناس» وإن كان الرافعى رجح قبوها مطلقة لظهور أسباب للكفر. 
وهذه العلة لا يأ مثلها في السفه والرشد فيترجح أنه لابد من البيان كالجرح» وليس الرشد 
كالتعديل حت يقبل مطلقاء نعم هو مثله في الاكتفاء في الاطلاق في صلاح الدين» والاطلاق 
في صلاح المال لعسر التفصيل فيه. 
أما إطلاق الرشد من غير بيان الدين والمال فلا يكفى» وبعد أن أوضح العلامة رحمه الله تقديم 
بينة الرشد على بينة السفه مقيدة بالتاريخ قال: وأما إذا قبلناها مطلقة فالذي بحثه الولد - 


يعنى ابنه - صحيح. 


ويشهد له ما قاله الشيخ تقى الدين أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه في ثلاث مسائل 
متجاورة في." (۱) 

6 المجموع شرح المهذب 

"ويتحلل بالصوم دون الهدى» لانه محجور عليه في المال» فتحلل بالصوم دون الهدى 
كالعبد» وإن أقر بنسب ثبت النسب» لانه حق ليس بمال فقبل إقراره به كالحد وينفق على 
الولد من بيت المال» لان المقر محجور عليه في المال» فلا ينفق عليه من المال كالعبد. 
إن وجب له القصاص فله أن يقتص ويعفو. 
لان القصد منه التشفي ودرك الغيظ» فان عفا على مال وجب المال» وإن عفا مطلقا أو عفا 
على غير مال - فان قلنا: إن القتل يوجب أحد الامرين من القصاص أو الدية وجبت الدية» 
ولم يصح عفوه عنها. 
وان قلنا: إنه لا يوجب غير القصاص سقط ولم يجب المال. 
(الشرح) قصة عبد الله بن جعفر رواها الشافعي في مسنده عن محمد بن الحسن عن أبى يوسف 
القاضى عن هشام بن عروة عن أبيه» وأخرجها أيضا البيهقى وقال: يقال ان أبا يوسف تفرد 
به» وليس كذلك» ثم أخرجها من طريق 
الزهري المدن القاضى عن هشام نحوه» ورواها أبو عبيدة في كتاب الاموال عن عفان بن مسلم 
عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلى رضى الله عنه ألا 
تأخذ على يد ابن أخيك - يعنى عبد الله بن جعفر - وتحجر عليه اشترى سبخة - أي أرضا 
لا تنبت - بستين ألف درهم ما يسرن أنما لى ببغلى» وقد ساق القصة البيهقى فقال: اشترى 
عبد الله بن جعفر أرضا سبخة فبلغ ذلك عليا رضى الله عنه فعزم على أن يسأل عثمان الحجر 
عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك لهء فقال الزبير: أنا شريككء» فلما سأل 
على عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر قال: كيف أحجر على من شريكه الزبير وف رواية 
للبيهقي أن الثمن ستمائة ألف. 
وقال الرافعى: الثمن ثلاثون ألفا. 


٠۷٠/۱۳ امجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


قال الحافظ: لعله من غلط النساخ» والصواب بستين ألفا اه. 
(قلت) وقد ورد التصحيف أيضا في قول عثمان رضى الله عنه: ما يسر أن تكون لى ببغلى» 
فوردت ببغلى. 
ووردت بنعلى. 
وروى القصة ابن حزم في المحلى فقال: بستين ألفا.." )١(‏ 

5 المجموع شرح المهذب 

"قضى امحتال صح القضاءء ولا يرجع احيل على ا محال عليه بشئ» إذا قضى بغير اذنه. 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه وأصحابه: يكون له الرجوع عليه. 
دليلنا أن الحوالة قد صحتء وانما يتبرع بالقضاءء فلم يرجع عليه بشئ» ولانه لا يملك ابطال 
الحوالة فكان بدفعه متبرعاء كما لو قضى عنه أجنبي. 
(فرع) 
فان أحاله على رجل ولم يشرط أنه ملئ أو معسر فبان أنه معسر لم يرجع الحتال على المحيل 
سواء علم باعساره أو لم يعلم» وبه قال أبو حنيفة. 
وقال مالك إذا لم يعلم باعساره كان له الرجوع على الحيل دليلنا أن الاعسار لو حدث بعد 
الحوالة وقبل القبض لم يثبت للمحتال الخيار فكذلك إذا ثبت أنه معسر حال العقد» وأما إذا 
أحاله على رجل بشرط أنه ملئ قال الشيخ أبو حامد» فان قال أحلتك على فلان الموسر أو 
على فلان وهو موسر فقبل ا حوالة» ثم بان أنه معسر فقد روى المزني عن الشافعي أنه لا يرجع 
على اميل أبداء سواء كان الحال عليه غنيا أو فقيرا أفلس أو مات معدماء غره أو لم يغره. 
واختلف أصحابنا فيه» فقال أبو العباس بن سريج له أن يرجع على امحيل كما لو باعه سلمة 
بشرط آنا سليمة من العيب فبانت بخلافهاء قال وما نقله المزني فلا أعرفه للشافعي رحمه الله 
ف شئ من كتبه. 
وقال أكثر أصحابنا ليس له أن يرجع عليه كما نقله المزني» لان الاعسار لو كان غنيا في الحوالة 
لثبت له به 


٠۷٠/۱۳ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الخيار من غير شرط كالعيب في المبيع» ولان التفريط في البيع من جهة البائع حيث لم يبين 
العيب في سلعته. 
فإذا لم يبين ثبت للمشترى الخيار. 
والتفريط ههنا من جهة الحتال حيث لم يختبر حال ا محال عليه ولان السلعة حق للمشترى فإذا 
وجدها ناقصة كان له الرجوع إلى الثمن. 
وليس كذَلك ذمة حال عليه لانما ليست بنفس حق امختال واثما هي محل لحقه فوجود الاعسار 
بذمة ا محال عليه ليس بنقصان في حقه» وانما يتأخر حقه» ألا ترى أنه قد يتوصل إلى حقه من 
هذه الذمة الخربه. 
بأن يوسر أو يستدين فيقضيه حقه بخلاف المبيع إذا وجده معيبا. 
AS‏ 

۷-امججموع شرح المهذب 

"الشركة عليهما كالعروضء فان كان مال أحدهما عشرة دنانير ومال الآخر مائة درهمء 
وابتاعا بها شيئا وربحا قسم الربح بينهما على قدر المالين» فان كان نقد البلد أحدهما قوم به 
الاخرء فان استوت قيمتاهما استويا في الربح» وان اختلفت قيمتاهما تفاضلا في الربح على قدر 
مالهما. 


(فصل) 
ولا تصح حتى يختلط المالان» لانه قبل الاختلاط لا شركة بينهما في مال» ولانا لو صححنا 
الشركة قبل الاختلاط وقلنا: ان من ربح شيئا من ماله انفرد بالربح أفردنا أحدها بالربح» وذلك 
لا يحوزء وان قلنا: يشاركه الاخر أخذ أحدها ربح مال الاخر» وهذا لا يجوز» وهل تصح 
الشركة مع تفاضل المالين في القدر؟ فيه وجهان. 


(أحدها) 


لا تصح» وهو قول أبى القاسم الانماطى لان الشركة تشتمل على مال وعمل ثم لا يجوز أن 


4717/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح» فكذلك لا يجوز 
أن يتساويا في العمل ويتفاضلا في الربح وإذا اختلف ماما في القدر فقد تساويا في العمل 
وتفاضلا في الربح» فوجب أن لا يجوز. 


(والثاى) 
تصح» وهو قول عامة أصحابنا وهو الصحيح, لان المقصود بالشركة أن يشتركا في ربح مالحماء 
وذلك يحصل مع تفاضل المالين كما يحصل مع تساويهماء وما قاله الانماطى من قياس العمل 
على المال لا يصح» لان الاعتبار في الربح بالمال لا بالعمل» والدليل عليه أنه لا يجوز أن ينفرد 
أحدههما بالمال ويشتركا في الربح» فلم يز أن يستويا في المال ويختلفا في الربح» E‏ 
العمل» فانه يجوز أن ينفرد أحدهما بالعمل ويشتركا في الربح» فجاز أن يستويا في العمل ويختلفا 
في الربح. 
(الشرح) قوله: شركة العنان وهو أن يشتركا في شئ خاص دون سائر أموالهماء كأنه عن هما 
شئ فاشترياه مشتركين فيه» وقيل: مأخوذة من عناني فرسى الرهان» لان الفارسين إذا تسابقا 
تساوى عنانا فرسيهماء وكذلك الشركة يتساوى فيها الشريكان.." () 

7 المجموع شرح المهذب 

"شفعة من بقى على وجهين " أحدها " وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إا قد 
بطلت وسقط حق من لم يعف لاتا شفعة واحدة عفا عن بعضها فصار كالشفيع إذا عفا عن 
والثانن وبه قال أبو حامد الاسفرايينى: إن من لم يعف على شفعته يأخذ منها بقدر ميراثه ولا 
يكون عفو غيره مبطلا لحقه بخلاف الواحد إذا عفا عن بعض شفعته» لان الواحد قد كان له 
أخذ جميعها فجاز أن يسقط بعفوه عن البعض جميعهاء وليس كذلك أحد الورثة لانه لا يملك 
منها إلا قدر حقه فلم يبطل بالعفو عن غير حقه» ولان العا عن البعض مختار للعفو فجاز 
أن يسرى عفوه في جميع حقه» وليس الباقي من الورثة مختارا للعفو فلم يسر عفو غيره في حقه. 
(فرع) 


٠۷/١٤ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


إذا ادعى على شريكه: أنك اشتريت نصيبك من عمرو فلى شفعته فصدقه عمرو فأنكر 
الشريك وقال: بل ورثته من أبى فأقام المدعى بينة أنه كان ملك عمرو لم تثبت الشفعة بذلك» 
وقال محمد بن الحسن: تثبت. 
ويقال له: إما أن تدفعه وتأخذ الثمن وإما أن ترده إلى البائع فيأخذه الشفيع منهما لانمما 
شهدا بالملك لعمرو فكأتمما شهدا بالبيع فإذا ادعى الشفيع على يعض الشركاء تلق :اشتريت 
نصيبك فلى أخذه بالشفعة فإنه يحتاج إلى تحرير دعواه فيحدد المكان الذى فيه الشقص» ويذكر 
قدر الشقص والثمن ويدعى الشفعة فيه» فإذا فعل ذلك سثل المدعى عليه» فإن أقر لزمه. 
وان أنكر وقال: انما اتمبته أو ورثته فلا شفعة لك فيه فالقول قول من ينفيه» كما لو ادعى عليه 
نصيبه من غير شفعة» فإن حلف برئ وان نكل وقضى عليه. 
وان قال: لا تستحق على الشفعة» فالقول قوله مع بمينه» ويكون بمينه على حسب قوله في 
الانكار. 
وإذا نكل وقضى عليه بالشفعة عرض عليه الثمن فإن أخذه دفع إليه» وان قال لا أستحقه 
ففيه ثلاثة أوجه ١‏ - يقر في يد الشفيع إلى أن يدعيه المشترى فيدفع إليه» كما لو أقر له بدار 
فأنكرها. 
۲ - أن يأخذه الحاكم فيحفظه لصاحبه إلى أن يدعيه المشترى. 
ومتى ادعاه دفع إليه." )١(‏ 

8 المجموع شرح المهذب 

"ودليلنا على أبى حنيفة قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فكان عموم هذا 
الامر يوجب الوفاء بكل عقد مالم يقم دليل بتخصيصه» ولان كل عقد لزم العاقدين مع سلامة 
الاحوال لزمهما مالم يحدث بالعوضين نقص كالبيع» ولان كل عقد لزم العاقد عند ارتفاع العذر 
لم يحدث له خيار بحدوث عذر كالزوج» ولان كل سبب لا يملك المؤجر الفسخ لم يملك المستأجر 
به الفسخ كالاجرة لا يكون حدوث الزيادة فيها موجبا لفسخ المؤجر كما لم يكن حدوث 
النقصان فيها موجبا لفسخ المستأجرء لان نقصاتما في حق المستأجر كزيادتما في حق المؤجر 


"45/١ 5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


ولانه عقد إجارة فلم جز فسخه بعذر كالمؤجرء ولان العقود نوعان» لازمة فلا يجوز فسخها 
بعذر كالبيع» وغير لازمة فيجوز فسخها بغير عذر كالقراض. 
فلما لم يكن عقد الاجارة ملحقا بغير اللازم في جواز فسخه بغير عذر وجب أن يكون ملحقا 
باللازم قي إبطال فسخه بعذر. 
فأما الجواب عن قياسه على الوكالة فهو أن الوكالة غير لازمة يجوز فسخها بعذر وغير عذر» 
ولیس كذلك الاجارة» وأما استدلاله بأن للاعذار تأثيرا في عقود الاجارات كالضرس المستأجر 
على قلعه إذا برئ» فالجواب عنه هو أن من ملك منفعة بعقد إجارة فقد استحقهاء وليس 
يحب عليه استيفاؤهاء آلا تر أن من اسعاجر سکن دار قله أن يسكنهاء ولا بر .على 
سكناهاء فإن مكن من سكناها فلم يسكن فعليه الاجرة» هذا أصل مقرر في الاجارة» وإذا 
كان كذلك - فإن كان الضرس على حال مرضه وألمه - فقلعه مباح» وللمستأجر أن يأخذ 
الاجير بقلعه إن شاءء فإن أبى المستأجر أن يقعله من ألمه لم يجبر عليه. 
وقيل له: قد بذل لك الاجير القلع وأنت ممتنع» فإذا مضت مدة يمكن فيها قلعه فقد استحق 
أجرته كما لو مضت مدة السكن» وان برئ الضرس في الحال قبل إمكان القلع بطلت الاجارة» 
لان قلعه قد حرم» وعقد الاجارة انما يتناول مباحا لا محظوراء فصار محل العمل معدوماء فلذلك 
بطلت الاجارة كما لو استأجر لخياطة ثوب فلف» إذ لا فرق بين تعذر العمل بالتلف وبين 
تعذره بالحظر. ." (1) 

٠‏ المجموع شرح المهذب 

"فإن قبل قول رب الدابة في ماله سقط كثير من حق العالف» وإن قبل قول المكترى 
العالف كان القول قوله فيما يلزم غيره» وإن نظر إلى علف مثلها فصدق به فيه فقد خرج مالك 
الدابة والمكترى من أن يكون القول قوطهماء وقد ترد أشباه من هذا في الفقه فيذهب بعض 
أصحابنا إلى أن لا قياس» وأن القياس ضعيف» وقد ذكر في غير هذا الموضع» ويقولون: يقضى 
بين الناس بأقرب الامور في العدل فيما يراه إذا لم يجد فيه متقدما من حكم يتبعه. 


قال الشافعي رضى الله عنه: فيعيب هذا المذهب بعض الناس من كره الرأى فإن جاز أن يحكم 


47/١٠5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


فيه بما يكون عدلا عند الناس فيما يرى الحاكم فهو مذهب أصحابنا في بعض أقاويلهم» وإن 
لم يجر فقد يترك أهل القياس القياس» 

والله تعالى أعلم. 

(فرع) 

إذا استأجر دارا فانطمت آبارها وامتلات حشوشها فالذي عليه أصحابنا أن تنقية ذلك وتنظيفه 
قال الماوردى: والذى عندي وأراه مذهبا أن تنقية ما انطم من آبارها على المؤجر وتنقية ما 
امتلا من حشوشها على المستأجر» لان امتلاء الحشوش من فعله فصار كتحويل القماش وليس 
كذلك انطمام الآبار» فلو امتنع المستأجر من تنقية الحشوش أجبر عليه» ولو امتنع المؤجر ما 
قال المصنف رحمه الله: 

(فصل) 

واختلف أصحابنا في رد المستأجر بعد انقضاء الاجارة» فمنهم من قال: لا يلزمه قبل المطالبة 
لانه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة» ومنهم من قال: يلزمه لانه بعد انقضاء الاجارة 
غير مأذون له في إمساكهاء فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد انقضاء وقتهاء فإن قلنا: لا يلزمه الرد 


١‏ يلزمه مؤنة الرد كالوديعة» وان قلنا: يلزمه لزمه مؤنة الرد كالعارية. 


(فصل) 
وللمستأجر أن يستوف مثل المنفعة المعقود عليها بالمعروف» لان إطلاق العقد يقتضى المتعارف» 
والمتعارف كالمشروطء فإن استأجر دارا للسكنى." )١(‏ 

١‏ المجموع شرح المهذب 

"لانه ل يؤجل ملكه وإنما ناب عن غيره» وإن أجره من يستحق غلته ويستوجب أجرته 
لكونه وقفا عليه فقد اختلف أصحابنا في بطلان الاجارة بموته على وجهين 
(أحدها) 


٤۸/٠١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن الاجارة قد بطلت بموته وانتقال المنفعة إلى غيره» وفرق بين 
امالك والوقف بأن وارث الملك يلك عن المؤجر فلم يملك ما خرج عن ملك المؤجر» وليس 
كذلك الوقف» لان مؤجره يملك منفعته مدة حياته» فإذا فقد انقطع ملكه وانتقل إلى من بعده 
بشرط 
الوقف بالارث. 
(والوجه الثاني) وهو الاظهر: الاجارة لا تبطل لان مؤجره وال قد أجره في حق نفسه وحق من 
بعده بولايته» فإذا انقضی حقه بموته صحت إجارته في حق من بعده بولايته» فإذا كان قد 
استوق الاجرة استرجع من تركته أجرة ما بقى من المدة بعد موته. 
وإذا استأجر الرجل من أبيه دارا سنة ودفع إليه الاجرة ثم مات الاب نظرت فان لم يكن له غير 
هذا الابن المستأجر فقد سقط حكم الاجارة لانه صار مالكا للدار والمنفعة إرثا فامتنع بقاء 
عقده على المنفعة» فان لم يكن على أبيه دين فقد صارت الدار مع التركة إرثاء وإن كان على 
أبيه دين ضرب مع الغرماء بقدر الاجرة» لانما صارت بانفساخ الاجارة بالارث دينا على الاب 
فساوى الغرماء فيهاء فلو كان للاب ابن آخر انفسخت الاجارة في نصف الدار وهو حصة 
المستأجر ولزمت في حصة الابن الآخر ورجع المستأجر منهما بنصف الاجره في تركة أبيه لاتما 
صارت دينا عليه. 
فإذا أجر الاب أو الوصي صبيا ثم بلغ في الصبى في مدة الاجارة رشيدا لاجارة لازمة لا تنفسخ 
ببلوغه والله تعالى أعلم.." )١(‏ 

١ح‏ المجموع شرح المهذب 

"ولان النبي صلى الله عليه قال (لا يجتمع في جزيرة العرب دينان) اشارة إلى إجلائهم 
حتى أجلاهم عمر رضى الله عنه من الحجازء فلما أمر بإزالة أملاكهم الثابتة فأولى أن يمنعوا 
من أن يستبيحوا أملاكا محدثة» لان استدامة الملك أقوى من الاستحداث» فإذا لم يكن هم 
الاقوى فالاضعف أولى» ولان من لم يقر في دار الاسلام الا بجزية منع من الاحياء كالمعاهدء 
ولان كل ما لم يملكه الكافر قبل عقد الجزية م يملكه بعد عقد الجزية وأصله نكاح المسلمة. 


۹۳/٠١ ا مجموع شرح المهذب النووي‎ )1١( 
١١ه‎ 


ولانه نوع تمليك ينافيه كفر الحربى فوجب أن ينافيه كفر الذمي كالارث من مسلم فأما الجواب 
عن حديث (من أحيا أرضا مواتا فهى له) فهو أن هذا الخبر وارد في بيان ما يقع به الملك. 
وقوله (ثم هي لكم) وارد في بيان من يقع له الملك فصار المفسر في كل واحد منهما فيما قصد 
له قاضيا على صاحبه» فصار الخبران في التقدير كقوله (من أحيا أرضا مواتا من المسلمين فهى 
له) وأما الجواب عن قياسهم على الصيد والحطب فهو أنه منتقض بالغنيمة حيث لم يستو 
المسلم والذمى فيها مع كوخا أعيانا مباحة» ثم لو سلم من النقض لكان المعنى في الصيد والحطب 
أن لا ضرر على المسلم فيه إذا أخذه الكافر» ور اقلت الاحياء. 
لذلك لم يمنع المعاهد من الاصطياد والاحتطاب وان منع من الاحياء» فكان المعنى الذى فرقوا 
به في المعاهد بين إحيائه واصطياده (وفرقنا في الذمي بين إحيائه واصطياده» وهو الجواب عن 
قياسهم الثاني ويكون المعنى 
في المسلم فضيلته بدينه واستقراره في دار الاسلام بغير حرمة مباينة لصغار الذمة فاستعلى على 
من خالف الملة. 
وأما الجواب عن قياسهم على البيع فهو إنه منتقض بالركاة لاما سبب من أسباب التمليك 
الذى يختص بما المسلم دون الذمي. 
ولا لم جز في الاحياء أن يملك به المعاهد لم يملك به الذمي. 
وقال أحمد بعدم الفرق بين المسلم والذمى وقد مضى الرد على ذلك. 
والضرب الثاني من الموات ما كان عامرا ثم خرب فصار بالخراب مواتا فذلك ضربان» أحدها 
ان كان جاهليا لم يعمر في الاسلام فهذا على ضربين أحدهما أن يكون قد خرب قبل الاسلام 
حتى صار مواتا مندرسا كأرض عاد وتبع ومدن طيبة ومنف وبابل وآشور وبعلبك فهذه إذا 
أعلن أيلولتها إلى بيت." () 

77 ١-امجموع‏ شرح المهذب 

"فعليه غرمه لمالكه إذا وجده» وبه قال أبو حنيفة. 
وقال مالك وداود: هو غير مضمون عليه ويأكله إباحة ولا غرم عليه في استهلاكه استدلالا 
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بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (هي لك أو لاخيك أو للذئب) ومعلوم أن ما استهلكه 
الذئب هدر لا يضمنء وإنما أراد بيان حكم الآخذ في سقوط الضمان» ولان ما استباح أخذه 
من غير ضرورة إذا لم يلزمه تعريفه لم يلزمه غرمه كالدراهم ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم (لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) ولانما لقطة يلزمه ردها مع بقائهاء فوجب أن يلزمه 
غرمها عند استهلاكها قياسا على اللقطة في الاموال» ولانما ضالة فوجب أن تضمن بالاستهلاك 
كالابل. 
فأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم (هي لك أو لاخيك أو للذئب) فهو أنه نبه بذلك 
على إباحة الاخذ وجواز الأكل دون الغرم. 
وأما الركاز فإنه لا يلزم رده فلذلك سقط غرمه» وليس كذلك الشاة» لان ردها واجب فصار 
غرمها واجبا. 
فإذا ثبت جواز أخذ الشاة وما لا يدلع عن نفسه وإباحة أكله ووجوب غرمه فكذلك صغار 
الابل والبقر» لاتما لا تمنع عن أنفسها كالغنم ثم لا يخلو حال واجد الشاة وما في معناها من 
أربعة أحوال (أحدها) أن يأكلها فيلزمه غرم قيمتها قبل الذبح عند الاخذ في استهلاكها ويكون 
ذلك مباحا لا يأثم به وان غرم (والحال الثانية) أن يتملكها ليستبقيها حية لدر أو نسل فذلك 
له لانه لما استباح تملكها مع استهلاكها فأولى أن يستبيح تملكها مع استبقائها ثم في صحة 
ضماكا وجهان كالعارية مخرجا. 
وف الاختلاف قولين في ضمان الصداق» أحدها أنه ضامن لقيمها أكثر ما كانت من حين 
وقت التملك إلى وقت التلف» فإن جاء صاحبها وهى باقية وقد أخذ الواجد درهما ونشلها 
كان الدر والنسل للواجد لحدوثه على ملكه, وللمالك أن يرجع بما دون قيمتهاء فإن بذلك 
له الواجد قيمتها لم يجبر على أخذها مع بقاء عينها إلا أن يتراضيا على ذلك فيجوز» فلو 
ا 

٤‏ ١-امجموع‏ شرح المهذب 
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بولادتما من غير زوجهاء e‏ إذا ل يكن لها أهل» ويحتمل أن لا يثبت النسب 
بدعواها بحال» وهذا قول الثوري والشافعي وأبى ثور وأصحاب الرأى. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السب له شيت عدف المرأةه 
لانما يمكنها إقامة البينة على الولادة» فلا يقبل قولها بجرده» كما لو علق زوجها طلاقها بولادتما. 
أما كيف تكون البينة؟ فقد قال الشافعي رضى الله عنه: لا يجوز على الولادة ولا شئ ما تجوز 
فيه شهادة النساء ما يغيب عن الرجال إلا أربع نسوة عدول من قبل أن الله عز وجل حيث 
أجاز الشهادة انتهى بأقلها إلى شاهدين أو 
شاهد وامرأتين» فأقام الثنتين من النساء مقام رجل حيث أجازهماء فإذا أجاز المسلمون شهادة 
النساء فيما يغيب عن الرجال لم يجز والله أعلم ان يجيزوا إلا على أصل حكم الله عر وجل في 
الشهادات» فيجعلون كل امرأتين يقومان مقام رجل» وإذا فعلوا لم يجز إلا أربع. 
وهكذا المعنى في كتاب الله عز وجل وما أجمع عليه المسلمون. 
أخبرنا مسلم عن ابن جريح عن عطاء أنه قال في شهادة النساء على الشئ من أمر النساء لا 
يجوز فيه أقل من أربع. 
وقد قال غيرنا تجوز فيه واحدة لانه من موضع الاخبار كما تحوز الواحدة في الخبر» لا أنه من 
موضع الشهادة» ولو كان من موضع الشهادات ما جاز عدد من النساء وإن كثرن على شئ 
إلى أن قال قال: فإنا روينا عن على رضى الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها. 
قلت: لو ثبت هذا عن على صرنا إليه إن شاء الله تعالى» ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا 
عنه. 
وهذا لا من جهة ما قلنا من القياس على حكم الله ولا من جهة قبول خبر المرأة» ولا أعرف 
له معنى. 
قلت إذا ثبت هذا في وجب البينة لما يمكن أن تقوم عليه بينة كالولادة للقيط المدعى أو للمعلق 
طلاقها على دخول الدار في امجئ ببينة على دخول الدار» وفارق الحيض فإنه من الاعراض 
الخفية التى يقبل فيها الاقرار ولا يطالب فيها بالبينة لنعذرها أو استحالتها. 


والوجه الثالث وهو الرواية الثالثة عن أحمد رضى الله عنه أتما ان كان لما زوج لم يثبت النسب 
بدعواها لافضائه إلى إلحاق النسب بزوجها." )١(‏ 

6 المجموع شرح المهذب 

"سهامه إلى سهام الورثة ويقتسمون الباقي على خمسة في مغل مسألة الخرقى لان له 
السدس» وللورثة أربعة أسداس وهو مثل كلام الخرقى من الحنابلة إلا أن الخرقى يعطيه السدس 
من جميع المال وعندهما أنه يأخذ خمس المائتين وعشر ال معين. 
واتفقوا على أن كل واحد من الوصيين يرجع إلى نصف وصيته» لان كل واحد منهما قد أوصى 
له بثلث المال وقد رجع إلى الوصيان إلى الثلث وهو نصف الوصيتين فيرجع كل واحد إلى 
نصح وص دو لفحي على كر زا جا اليا بار 
ماله في الوصية. 
قال الشافعي: ولو أوصى له بالثلث من دار أو أرض فأذهب السيل ثلثيها وبقى ثلثهاء فالثلث 
الباقي للموصى له إذا خرج من الثلث» فسوى الشافعي رضى الله عنه بين استحقاق الثلثين 
مشاعا وبين ذهاب ثلثيها بالسيل محوزا في أن الوصيه تكون بالثلث الباقي بعد الاستحقاق 
والتلف بالسيل» والذى أراه الفرق بين المسألتين من أن استحقاقه لا يمنع من إمضاء الوصية 
بالثلث الباقي كله وذهاب الثلثين منها للسيل يمنع ان تكون الوصية بجميع الثلث الباقي» 
ويوجب أن تكون الوصية بثلث الثلث الباقي» فإذا استحق ثلثيها لم بمنع أن يكون الثلث الباقي 
شائعا في جميعها فصحت الوصيه في جميعه. فوجبت الوصيه في ثلث ما بقى وثلث ما هلك 
يكون كحم الاشاعة في الجميع باقيا. 
ألا تری لو أن رجلا اشترى من رجل نصف دار جميعها بيده» ثم استحق بعد الشراء نصفها 
كان النصف الباقي هو المبيع منها. 
(فإن قيل) أفليس لو أوصى له برأس من غنمه فهلك جيعها إلا رأسا منها بقى» فإن الوصيه 
تتعين فيه ولا يكون الحالك وإن كان متميزا من الوصيه وغيرها فهلا كان ما هلك بالسيل 
كذلك. 
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قيل الوصيه برأس من غنمه يوجب الاشاعة في كل رأس منها؟ وإنغا جعل إلى الوارث أن يعينه 
فيما شاء من ميراثه» وليس كذلك الوصيه بثلث الدار لان الثلث شائع في جميعها فافترقا فإذا 
تقرر ما وصفته من مذهب الشافعي في التسوية بين الاستحقاق والتلف وما رأيته من فافترق 
بين الاستحقاق والتلف ففرع على ذلك ما صح به الجواب.." )١(‏ 

5ح المجموع شرح المهذب 

"وان اقتضى من الدين أو قدم من الغائب ما يخرج جميعه من ثلثه رجع الموصى له بالفرس 
أو السيارة عليهم بما أخذوه من كسبهما أو أجرة» وليس للورثة أن يرجعوا على الموصى له يا 
اتفقوا على الفرس أو السيارة من نفقات السياسه أو الصياية» وقد كان لهم اجازة الوصية 
فصاروا متطوعين بالنفقه. 
(والوجه الثاني) أنمم يمنعون من ذلك كما يمنعون من التصرف بالبيع» لان الظاهر نفوذ الوصية 
بعتقه» وعلى هذا الوجه الذى يجوز للموصى له التصرف في ثلث المائة» وان منع الورثة من 
التصرف في ثلثيهاء فعلى هذا ان برئ الدين وتلف الغائب ولم يتصرف الورثة في استغلال 
الموصى به أدى الموصى له ثلثى غلة كسب الموصى به أو أجره مثله للورثة لانه لا يستحق في 
الوصيه الا ثلثها والباقى للورثة» وقد فوت عليهم منافع ثلثى المال والله أعلم. 


قال المصنف رحمه الله تعا 
ر لى 


(فصل) 

وان وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه وثلث ماله يحتمل الثلث الباقي من العبد نفذت الوصية 
فيه على المنصوصء وقال أبو ثور وأبو العباس: لا تنفذ الوصيه الا في ثلث الباقي كما لو وصى 
بثلث ماله ثم استحق من ماله الثلثان والمذهب الاول» لان ثلث العبد ملكه» وثلث ماله 
يحتمله» فنفذت الوصيه فيه كما لو أوصى له بعبد يحتمله الثلث» ويخالف هذا إذا أوصى بثلث 
ماله ثم استحق ثلثاه» لان الوصية هناك بثلث ماله وماله هو الباقي بعد الاستحقاق» ل 
كل مهنا لانه يملك الباقي وله مال غيره يخرج الباقي من ثلنه. 
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(فصل) 
وان وصى له بمنفعة عبد سنه» ففى اعتبارها من الثلث وجهان. 
أحدهما: يقوم العبد كامل المنفعة» ويقوم مسلوب النفعه في مدة سنه» ويعتبر ما بينهما من 
الثلث. 
والثان: تقوم المنفعة سنه» فيعتبر قدرها من الثلث. 
ولا تقوم الرقبة لان الموصى به هو المنفعة» فلا يقوم غيرهاء وان وصى له بمنفعة عبد على التأبيد 
ففى اعتبار منفعته من الثلث ثلاثة أوجه. 
أحدهما: تقوم المنفعة في حق الموصى له والرقبة مسلوبة المنفعة في حق." )١(‏ 

7 ١-امجموع‏ شرح المهذب 

"النصف فيكون للموصى له النصف من ثمره كل عام وللورثه النصف الباقي» وإذا احتمل 
الثلث جميع القيمه وصارت الثمرة كلها للموصى له فاحتاجت إلى سقى فلا يجب على الورثة 
السقى بخلاف بائع الثمرة حيث وجب عليه سقيها للمشترى إذا احتاجت إلى السقى» لان 
ا عليه ا ها رين انهل ا و ع كماله لتك الوضية لان العمرة 
قنك على هلك لومي وا عي غل الوضى له مسقل لاه عزلاف لهت الوصى 
بخدمتها في الحرث والسقى» لان نفقة البيهيمة مستحقة لحرمة نفسها ووجوب حفظها بخلاف 
الثمرة» وكذلك لو احتاجت 
النخل إلى سقي لم يلزم واحدا منهماء وأيهما تطوع به لم يرجع به على صاحبه» فان مات 
النخل استقطع جذاعه للورثه دون الموصى له» ولیس للموصى له أن يغرس مكانه ولا ان غرس 
الورثة مكانه نخيلا كان له فيه حق» لان حقه كان في النخل الموصى له به دن غيره والضرب 
الثاي: ان يوصى بثمره مدة مقدرة» كان اوصى له بثمره عشر سنين» فمن أصحابنا من ذهب 
إلى بطلان الوصية مع التقدير بالمدة بخلاف المنفعة لان تقويم المنفعة المقدرة ممكن» وتقويم 
الثمار للقدرة المدة غير مكن. 
وذهب سائر اصحابنا إلى جوازها كالمنفعة» وفيما تقدم في الثلث وجهان احدهما: انه يقوم 


)١(‏ المجموع شرح المهذب النووي 4/١5‏ ه45 
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البستان كامل المنفعة» ويقوم مسلوب المنفعة» شم يعتبر ما بين القيمتين 2 إالقلث: 
والوجه الثابي: ان ينظر اوسط ما تثمره النخل غالبا في كل عام ثم تعتبر قيمة الغالب من قيمة 
الثمرة في أول عام» ولا اعتبار بما حدث بعده من زيادة ونقص. 
فان خرج جميعه من الثلث فقد استحق جميع الثمرة في تلك المدة» وان خرج نصفه فله النصف 
من ثمرة كل عام إلى انقضاء تلك المدةع» ولیس له ان يستكمل هذه كل عام في نصف تلك 
المدة» لانه قد تختلف ثمرة كل عام في المقادير والاثمان. 
فخالف منافع العبد والبهيمة والدار. 
ومثل الوصية بثمرة البستان ان تكون الماشية فيوصى له بدرها ونسلهاء وتحب نفقة الماشية كما 
أسلفنا والله تعالى أعلم." )١(‏ 

١‏ المجموع شرح المهذب 

"ثلاث جدات» فإذا ارتفع الجدات إلى المنزلة الثالثة اجتمعن ثمانى جدات فيرث منهن 
أربع ولا ترث أربع» وانما كان كذلك لان الميت واحد فله في المنزلة الاولى جدتان» فإذا ارتفعن 
إلى الدرجة الثانية كان للميت أبوان» ولكل واحد منهما جدتان فيجتمع له في الدرجة الثالثة 
ثماى جدات شم في الرابعة ستة عشر جدة» وكلما ارتفع الميت درجة ازداد عدد الجدات ضعفا. 
وأما الوارثات منهن فيورث في الدرجة الاولى جدتان» وق الثانية ثلاث» وق الثالثة أربع» وف 
الرابعة خمس إلى أن ترثه مائة جدة. 
في الدرجة الاولى جدتان وف الثانية ثلاث 
وف الثالثة أربع» وق الرابعة خمس إلى أن ترثه مائة جدة في الدرجة التاسعة والتسعين يزيد على 
وإذا اجتمع الجدات الوارثات وهن متحاذيات كان السدس بينهن لما ذكرناه في الحد بين أم 
الام وام الاب. 
وإن اجتمع جدتان إحداها أبعد من الاخرى نظرت. 
فان كانتا من جهة واحدة بأن كان هناك أم أم وأم أم أم كان السدس لام الام» لان البعدى 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 40/١5‏ 
۲۲ 


تدلى هذه القربى. 
وکل من ادلی بغيره فانه لا يشاركه في فرضه كالجد مع الاب وابن الابن مع الابن. 
وعلى هذا جميع الاصول فان قيل: أليس الاخ للام يدلى بالام ومع ذلك فانه يرث معها. 
فالجواب أنه لا يرث أخاه بالادلاء إليه بالام» ولكن لاجل أنه ركض معه في رحم واحد وأنه 
وإن ادلی بما فقد احترزنا عنه بقولنا لا يشاركه في إرئه» وهو أن السدس إرث للقربى لو انفردت 
الجدة البعدى لشاركتها في ذلك السدسء وليس كذلَك الاخ للام. 
وإن اجتمع أم أب وأم أب الاب فان السدس يكون لام أب الاب ويسقط أم أب الاب» وبه 
قال علي وزيد والفقهاء أجمع. 
وقال ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه يشتركان في السدس» وهذا ليس بصحيح لاما من 
جهة واحدة إذ أنحما يدليان بالاب» وإحداهما أقرب من الاخرى فسقطت البعدى كأم الام 
إذا اجتمعت مع أم أم الام وان كانتا من جهتين إحداهما من جهة الام والاخرى من جهة 
الاب نظرت» فان كانت القربى من جهة الام والبعدى من." )١(‏ 

8- المجموع شرح المهذب 

"ولا يرثون مع الجد» وهذا صحيح. 
بنو الاخوة لا يحجبون الام من الثلث إلى السدس» سواء كان بنى إخوة لاب وأم أو لاب لقوله 
تعالى (وورثه أبواه) أليس لما حجبها الاولاد حجبها أولاد الاولاد» هلا قلتم لما حجبها الاخوة 
حجبها اولادهم؟ قلنا: الفرق بينهما أن حجب الاولاد أقوى من حجب الاخوة» بدليل أن 
الواحد من الاولاد حجب الام» فمن حيث هو أقوى تعدى حجبه ذلك إلى ولده» وحجب 
الاخوة أضعف لانه لا يحجبها إلا إثنان منهم عندنا. 
وعند ابن عباس لا يحجبها إلا ثلاثة. 
فمن حيث ضعف حجبهم لم يتعد حجبهم إلى أولادهم؛ ولان كل من حجبه الولد حجبه ولد 
الآروة لان الولك يحوي اا جي زه را مين الاي جه راه ل 
كذلك ول الحعن تاق ا فحن ا و سمب 
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الاخ للاب ومعلوم أن ابن الاخ للاب والام لا يحجب الاخ للاب» بل الاخ للاب يسقط 
ابن الاخ للاب والام ولا يرث بنو الاخوة من الجد لان الجد أقرب منهم فأسقطهم. 
والله تعالى أعلم بالصواب 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(فصل) 
وإن اجتمع أصحاب فروض ولم يحجب بعضهم بعضا فرض لكل واحد منهم فرضه فإن زادت 
سهامهم على سهام المال أعيلت بالسهم الزائد ودخل 
النقص على كل واحد منهم بقدر فرضه» فإن ماتت امرأة وخلفت زوجا وأما وأختين من الام 
وأختين من الاب والام فللزوج النصف وللام السدس وللاختين من الام الثلث وللاختين من 
الاب والام الثلثان» وأصل الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة» وهو أكثر ما تعول إليه الفرائض 
لاتا عالت بثلثيها وتسمى أم الفروخ لكثرة السهام العائلة» وتسمى الشريحية لاا حدثت في 
أيام شريح وقضى فيها. 
وإن مات رجل وخلف ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات من الام وثماني أخوات من الاب 
والام» فللزوجات الربع وللجدتين السدس وللاخوات من الام الثلث وللاخوات من الاب والام 
الثلثات» وأصلها من إثنى عشر وتعول." () 

١‏ -امجموع شرح المهذب 

"وى مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم (الدنيا متاع وخير متاعها 
رأة الصالحة) وعند النسائي والطبراني بإسناد حسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
(حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عينى ف الصلاة) وعند الترمذي والدارقطني 
والحاكم عن أبى هريرة مرفوعا (ثلاثة حق على الله إعانتهم, المجاهد في سبيل الله والناكح يريد 
أن يستعف» والمكاتب يريد الاداء) وعند الحاكم عن أنس بلفظ (من رزقة الله إمرأة صالحة فقد 
أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني) . 


قال ابن حجر. وإسناده ضعيف وروی بلفظط (من زوج إمرأة صالحة فقد أعطى نصف العبادة) 
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وف إسناده زيد العمى وهو ضعيف. 
وعند أبى داود والحاكم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ (ألا أخبركم بخير ما يكن المرء؟ المرأة الصالحة 
إذا نظر إليها سرته» وإذا غاب عنها حفظته» وإذا أمرها اطاعته) وعند الترمذي نحوه بإسناد 
منقطع» وعند البغوي في معجم الصحابة بلفظ (من كان موسرا فلم ينكح فليس منا) ورواه 
البيهقى وقال: هو مرسلء وكذا جزم به أبو داود والدولابى. 
وقد روى ابن ماجه والحاكم عن ابن عباس ( ير المتحابين مثل التزويج) وأخرج أحمد وأبو داود 
والحاكم وصححه والطبراني من رواية عطاء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا (لا صرورة في 
الاسلام) ولا رواية لعطاء عن عكرمة ولعله من رواية عمرو بن عطاء بن وراز» وهو مجهول أو 
عمرو بن أبى الجوار» والصرورة الذى لم يتزوج والذى لم يحج» وعند الحاكم من حديث عياض 
بن 
غنم مرفوعا (لا تزوجوا عاقرا ولا عجوزا فإى مكاثر بكم الامم) وإسناده ضعيف وقد قال ابن 
حجر في الفتح: وفيه أيضا عن الصنابح بن الاعسر وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان 
ومعاوية بن حيدة. 
أما لغات الفصل وغريبه» فإن الباءة بالد النكاح والتزوج وقد تطلق الباءة على الجماع نفسه» 
ويقال أيضا: الباهة والباه بالالف مع الماء وابن قتيبة يجعل هذه الاخيرة تصحيفا قاض 
بل حكاه الازهرى عن ابن الانباري»." )١(‏ 

١-اجموع‏ شرح المهذب 

"وان قال أخبرتني بانقضاء العدة وأنكرت المرأة م يقبل قوله في اسقاط النفقة والسكنى 
لانه حق طاء ويقبل قوله في جواز نكاح أختها لانه الحق لله تعالى» وهو مقلد فيما بينه وبينه» 
فان نكح وثنى وثنية ودخل بها أسلم وتزوج بأختها في عدتما م يصح. 
وقال المزني: النكاح موقوف على اسلامهاء فان لم تسلم حتى انقضت العدة صح» كما يقف 
نكاحها على اسلامها. 
وهذا خطأ لاتما جارية إلى بينونة فلم يصح نكاح أختها كالرجعية» ويخالف هذا نكاحهاء فإن 
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الموقوف هناك الحلء والنكاح يجوز ان يقف حله ولا يقف عقده» ولهذا يقف حل نكاح المرتدة 
على انقضاء العدة ولا يقف نكاحها على الاسلام» ويقف حل نكاح الرجعية على العدة ولا 
يقف نكاح أختها على العدة. 
(الشرح) حديث ابن هريرة رواه احمد والشيخان واصحاب السنن الاربعة 
والدارقطني. 
قال ابن عبد البر: أكثر طرقه معواترة عنه. 
وزعم قوم انه تفرد به يرانك 
قلت: رواه احمد والبخاري والترمذي من حديث جابر» وقال البيهقى عن الشافعي: ان هذا 
الحديث لم يرو من وجه يثبته هل الحديث الا عن ابى هريرة» وما ذكرناه من رواية جابر يدفعه. 
قال البيهقى: هو كما قال الشافعي قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن 
عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبى سعيد وعائشة» وليس فيها شئ على شرط الصحيح» 
وإنغا اتفقنا على اثبات حديث أبى هريرة. 
وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبى عن جابر وبين الاختلاف على الشعبى فيه» قال 
والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ والصواب رواية ابن عون وداود بن أبى هند اه. 
قال الحافظ بن حجر: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لان الشعى أشهر بجابر منه بأبي 
هريرة» وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن ابى 
جريج عن الى الزبير عن جابر وقول من نقل عنهم البيهقى تضعيف حديث جابر معارض 
بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة." )١(‏ 

١‏ -امجموع شرح المهذب 

"فمنهم من قال: فيها قولان. 
أحدها: القول قول الزوج لان الاصل بقاء النكاح. 
والثانى: القول قول الزوجة» لان الاصل عدم الاسلام والرجعة. 
ومنهم من قال: هي على حالين» فحيث قال: القول قول الزوجة إذا كانت هي السابقة 
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بالدعوی» لان قول كل واحد منهما مقبول فيما أظهره وسبق إليه. 
ومنهم من قال: هي على حالين آخرين» فحيث قال» القول قول الزوج إذا اتفقا على وقت 
إسلامه أو رجعته» واختلفا في وقت انقضاء عدتما بأن قال. 
أسلمت أو راجعت في شعبان» فقالت صدقت لكن انقضت عدت في رجب» وحيث قال 
القول قول الزوجة» أراد إذا اتفقا على وقت انقضاء عدتماء واختلفا في وقت إسلامه ورجعته» 
فأن قالت انقضت عدي في شعبان فقال صدقت لكن أسلمت أو راجعت في رجب» لان 
الاصل بقاء العدة إلى شعبان وعدم الاسلام أو الرجعة في رجب. 
(فرع) 
وان تزوج الكتابى بالكتابية صغيرة وأسلم أحد أبويها قبل الدخول انفسخ نكاحهاء لاتما صارت 
مسلمة تبعا لمن أسلم من أبويها قبل الدخول فهو كما لو قال أسلمت بعد بلوغها وقبل 
الدخول» وهل يجب لحا من المهر شئ. 
قال 
ابن الحداد» سقط جميع المهرء لان الفرقه وقعت بينهما قبل الدخول» ولم يكن من الزوج صنع 
فيها فسقط المهر» كما لو اشترت المرأة زوجها قبل الدخول» فمن أصحابنا من صوبه» ومنهم 
من خطأه وقال. 
يجب لها المهر لانما لم يكن من جهتها صنع ف الفرقه» فهو كما لو أرضعتها أم الزوج» فإذا قلنا 
بهذا فإن الزوج لا يرجع على من أسلم من أبويها بشئ» ويرجع على المرضعة. والفرق بينهما 
أن الاسلام واجب فلم يكن فعله جناية؛ وليس كذلك الارضاع فانه ليس بواجب» غير أنه إن 
وجدت هذه المرضعة الصغيرة عطشانة قد أشرفت على الموت» ولم تحد أحدا يرضعها أو يسقيها 
لبناء ولم تتمكن من إحيائها إلا بالرضاع فانه يحب عليها إرضاعها وإذا أرضعتها انفسح النكاح 
ولم يجب عليها شئ للزوج» هكذا ذكر القاضى أبو الطيب والله تعالى أعلم وهو الموفق 
لواب 

١ ۳‏ -امجموع شرح المهذب 
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"وان قال ان أعطيتني ألفا فأنت طالق لم تصح العطية الا على الفور» بحيث يصلح أن 
تكون جوابا لكلامه لان العطية ههنا هي القبول» ويكفى أن تحضر المال وتأذن في قبضه أخذ 
أو 1 باذ لان اسم العطية يقع عليه وان لم يأخذ» ولهذا يقال أعطيت فلانا مالا فلم يأخلة. 
وان قالت طلقني بألف» فقال أنت طالق بألف ان شئت لم يقع الطلاق حت توجد المشيئة: 
لانه أضاف إلى ما التزمت المشيئة فلم يقع الا بحاء ولا تصح المشيئة الا بالقول وهو أن تقول 
على الفور شئت لان المشيئة وان كانت بالقلب الا أتما لا تعرف الا بالقول» فصار تقديره 
أنت طالق ان قلت شئت» ويصح الرجوع قبل الضمان وقبل العطية وقبل المشيئة كما يجوز 
فيما عقد بلفظ المعاوضة. 
وان كان بحرف می وأى وقت. 
بأن يقول متى ضمنت لى أو أي وقت ضمنت لى ألفا فأنت طالق جاز أن يوجد الضمان على 
الفور وعلى التراخي . 
والفرق بينه وبين قوله ان ضمنت لى ألفا أن اللفظ هناك عام في الزمانين. 
هذا لو قال ان مقف ل الشاغة أو ات ضمت ل غا حجان خلها افون به دك الكوش 
جعلناه على الفور قياسا على المعاوضات. 
والعموم يجوز تخصيصه بالقياس. 
وليس كذلك قوله متى وأى وقت. 
لانه نص في كل واحد من الزمانين صريح في المنع من التعيين في أحد الزمانين. 
وهذا لو قال أي وقت أعطيتني الساعة كان محالا. 
وما يقتضيه الصريح لا يترك بالقياس. 
وان رجع الزوج في هذا قبل القبول لم يصح. 
لان حكمه حكم الطلاق المعلق بالصفات دون المعاوضات وان كان بحرف (إذا) بأن قال إذا 
ضمنت لى ألفا فأنت طالق» فقد ذكر 
جماعة من أصحابنا أن حكمه حكم قوله ان ضمنت لى في اقتضاء الجواب على الفور وف 
جواز الرجوع فيه قبل القبول. 
وعندي أن حكمه حكم متى. 


۲۸ 


وأى وقت. 
لانه يفيد ما يفيده متى: وأى وقت. 
وهذا إذا قال: مت ألقاك جاز أن يقول إذا شعت كما يجوز أن يقول مت شعت وأى وقت 
شعت بخلاف ان. 
فإنه لو قال: متى ألقاك لم يجر أن يقول ان شعت." )١(‏ 

١:‏ -امجموع شرح المهذب 

"حيض» فيه وجهان. 
قال أبو إسحاق: هو طلاق بدعة» لانه طلقها على الحيض والثانن - وهو المذهب - أنه ليس 
بطلاق بدعى لقوله صلى الله عليه وسلم: فليطلقها طاهرا أو حاملاء ولم يفرق. 
إذا ثبت هذا: فان خالف وطلقها في الحيض أو الطهر الذى جامعها فيه وقع عليها الطلاق» 
وبه قال أهل العلم كافة. 
وذهب ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والشيعة والقاضى أحمد شاكر من 
المشتغلين بمراجعة الكتب في عصرنا رحمه الله إلى أن الطلاق لا يقع. 
ويرد عليهم برواية متفق عليها في الصحيحين في حديث طلاق ابن عمر " فحسبت من طلاقها 
" وف رواية عند أحمد ومسلم والشافعي " كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لاحدهم ان 
طلقت إمرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بمذاء وإن كنت طلقت 
ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك» وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك ". 


1 


وف رواية للبخاري " فحسبت على بتطليقة " وأخرجه أبو نعيم كذلك " وزاد - يعنى حين 
طلق امرأته - فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم» وقد ذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق 
البدعى» وأما القائلون بعدم الوقوع كالباقر والصادق وابن حزم وحكاه الخطابى عن الروافض 
والخوارج» وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية وهو من فقهاء المعتزلة. 

قال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك الا أهل البدع والضلال» قال: وروى مثله عن بعض 
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التابعين وهو شذوذ. 
وقد أجاب ابن حزم عن قول ابن عمر بأنه لم يصرح يمن حسبها عليه» ولا حجة في أحد دون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعقب بأنه مثل قول الصحابة أمرنا في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بكذا 
فانه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال الحافظ ابن حجر: وعندي أنه لا ينبغى أن يجئ فيه الخلاف الذى فيه قول الصحابي أمرنا 
بكذاء فان ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحاء 
وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فان النبي صلى الله عليه وسلم." )١(‏ 

١5‏ -امجموع شرح المهذب 

"وقال أكثر أصحابنا: لا يقع به العتق لان كل واحد من الزوجين يقال له: زوج فهما 
مشتركان في الاسم» فإذا جاز اضافة الطلاق إلى الزوجة جاز اضافته إلى الزوج» وليس كذّلك 
الحرية» لانما تقع بملك» والذى ينفرد بملك هو السيد فلم يجز اضافة الحرية إليه والله تعالى الموفق 
للصواب. 


قال المصنف رحمه الله: 
باب ما يقع به الطلاق ومالا يقع 
الطللاق» لان التحريم ي الشرع علق على الطلاق ونية الطلاق ليست بطلاق» ولان ايقاع 


الطلاق بالنيه لا يثبت الا بأصل أو بالقياس على ما ثبت بأصل» وليس ههنا أصل ولا قياس 


(فصل) 
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والصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح» لان الطلاق 

ثبت له عرف الشرع واللغة» والسراح والفراق ثبت لمما عرف الشرع» فانه ورد هما القرآن» فإذا 
قال لامرأته: أنت طالق» أو طلقتكء أو أنت مطلقه أو سرحتك» أو أنت مسرحه» أو فارقتك» 
أو أنت مفارقه» وقع الطلاق من غير نيه» فان خاطبها بأحد هذه الالفاظ» ثم قال: أردت 
غيرها فسبق لسان إليها لم يقبل» لانه يدعى خلاف الظاهر» ويدين فيما بينه وبين الله تعالى» 
لانه يحتمل ما يدعيه» وان قال: أنت طالق وقال أردت طلاقا من وثاق» أو قال سرحتك وقال 
أردت تسريحا من اليد أو قال فارقتك» وقال أردت فراقا بالجسم, لم يقبل في الحكم, لانه 
يدعى خلاف ما يقتضيه اللفظ في العرف» ويدين فيما بينه وبين الله تعالى» لانه يحتمل ما 
يدعيه» فان علمت الرأة صدقه فيما دين فيه الزوج جاز لما أن تقيم معه» وان رآهما الحاكم 


على الاجتماع ففيه وجهان. 


(أحدها) 
يفرق بينهما بحكم الظاهرء لقوله صلى الله عليه وسلم " أحكم بالظاهر والله عز وجل يتولى 
ارا 00 


(والثاى) 
لا يفرق بينهما لانهما على اجتماع يجوز اباحته في الشرع» وان قال." )١(‏ 

١5‏ -امجموع شرح المهذب 

"زمان يمكنه أن يطلق فلم يطلق وقع الطلاق» فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة 
منهما إلى الاخرى فجعلهما على قولين» ومنهم من حملهما على ظاهرهما فجعل قوله إن لم 
أطلقك على التراخي» وجعل قوله إذا لم أطلقك على الفور» وهو الصحيح, لان قوله إذا اسم 
لزمان مستقبل» ومعناه أي وقت وهذا يجاب به عن السؤال عن الوقت فيقال متى ألقاك؟ فتقول 
إذا شئت كما تقول أي وقت شئت فكان على الفور» كما لو قال أي وقت لم أطلقك فأنت 
طالق تم (إن) فإنه لا يستعمل في الزمان» ولهذا لا يجوز أن يقال متى ألقاك» فتقول 
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إن شعت وإنما يستعمل في الفعل ويجاب بحا عن السؤال عن الفعل فيقال هل ألقاك فنقول ان 
شئت فيصير معناه ان فاتني أن أطلقك فأنت طالق» والفوات يكون في آخر العمر. 
وإن قال لا كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى ثلاثة أوقات لم تطلق فيها وقع عليها ثلاث 
طلقات واحدة بعد واحدة» لان معناه كلما سكت عن طلاقك فأنت طالق» وقد سكت 
ثلاث سكنات (الشرح) الاحكام: إذا كان له امرأة غير مدخول بما. 
فقال لما: إذا طلقتك فأنت طالق» أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق» أو كلما أوقعت 
عليك الطلاق أو كلما طلقتك فأنت طالق» ثم قال لها بعد ذلك أنت طالق لم يقع عليها 
الا الطلقة التى أوقعها لاا بائنة بماء والبائن لا يلحقها طلاق. 
وان قال لما: ان دخلت الدار فأنت طالق وطالق» فدخلت الدار فقيه وجهان حكماهما العمران 
عن القاضى أبى الطيب 
(أحدها) 
يقع طلقتان لاكمما يقعان بالدخول من غير ترتيب 
(والثاف) 
لا يقع الا واحدة» كما إذا قال لما أنت طالق وطالق. 
قال القاضى أبو الطيب: ويحتمل أن يكون هذا الوجه على قول من قال من أصحابنا ان الواو 
للترتيب: والاول أصح (مسألة) قوله: وان قال متى لم أطلقك الخ» فقد قال الشافعي رضى الله 
عنه ولو قال أنت طالق إذا لم أطلقك أو متى لم أطلقك فسكت مدة يمكنه فيها الطلاق 
قال في البيان: وجملة ذلك أن الحروف التى تستعمل في الطلاق المعلق." )١(‏ 

١ ”‏ -امجموع شرح المهذب 

"(فصل) 
إذا قال لزوجته وأجنبية احداكما طالق» ثم قال أردت به الاجنبية قبل قوله مع اليمين» وان 
كانت له زوجة اسمها زينب وجارة اسمها زينب» فقال زينب طالق» وقال أردت ما الجارة لم 
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يقبل» والفرق بينهما أن قوله احداكما طالق صريح فيهماء وانما يحمل على زوجته بدليل» وهو 
أنه لا يطلق غير زوجته فإذا صرفه إلى الاجنبية فقد صرفه إلى مالا يقتضيه تصريحه فقبل منه» 
E‏ قول ضيه فال لاه ليس برخ ن وااحلاة مهما وا ارقا من جهة 
الدليل وهو الاشتراك في الاسم ثم يقابل هذا الدليل دليل آخر وهو أنه لا يطلق غير زوجته» 
فصار اللفظ في زوجته أظهر فلم يقبل خلافه. 


(فصل) 
وان كانت له زوجتان اسم احداهما حفصه واسم الاخرى عمرة فقال يا حفصة فأجابته عمرة» 
فقال لما أنت طالق» ثم قال أردت طلاق حفصة وقع الطلاق على عمرة بالمخاطبة وعلى 
حفصة باعترافه بأنه أراد طلاقها. 

وان قال ظننتها حفصة فقلت أنت طالق طلقت عمرة ولم تطلق حفصه لانه لم يخاطبها ولم 
يعترف بطلاقهاء وان رأى امرأة اسمها حفصة فقال: حفصة طالق ولم يشر إلى التى رآها وقع 
الطلاق على زوجته حفصة ولم يقبل قوله ل أردهاء لان الظاهر أنه أراد طلاق زوجته» ولم 
يعارض هذا الظاهر غيره (الشرح) قال أبو العباس بن سريج: وان قال ان دخلت الدار أنت 
طالق 

(بحذف الفاء) لم تطلق حتى تدخل الدار. 

وقال محمد بن الحسن يقع الطلاق في الحال. 

دليلنا أن الشرط يثبت بقوله ان دخلت الدار. 

وهُذا لو قال: أنت طالق ان دخلت الدار ثبت الشرط وان لم يأت بالفاء. .وان قال. 

ان دخلت الدار وأنت طالق» سل فإن قال: أردت الطلاق في الحال قبل قوله من غير يمين 
لانه أقر بما هو أغلظ عليه. 

وان قال: أردت دخوها الدار وطلاقها شرطين لعتق أو طلاق غيرها. 


وهو أنى أردت ان أقول ان دخلت الدار وانت طالق فامرأق الاخرى طالق أو عبدى حرء ثم 


سكت عن طلاق الاخرى عن عتق العبد قبل قوله مع مينه» لانه يحتمل ما يدعيه. 
وان قال: اردت ان اقول: ان دخلت الدار فأنت طالق وأقمت الواو مقام." )١(‏ 
-امجموع شرح المهذب 
"وقت المطالبة» فأما إذا وطيع في مدة التربص فإنه يجب عليه الكفارة قولا واحدا لان 
بعد المطالبة الفيئة واجبة» فلا يحب با كفارة كالحلق عند التحلل» ومنهم من قال القولان في 
الحالين» ويخالف كفارة الحج فانما تحب باحظور» والحلق المحظور هو الحلق في حال الاحرام وأما 
ا حلق عند التحلل فهو نسكء وليس ذلك كفارة اليمين فاتما تحب بالحنث؛ والحنث الواجب 
كالحنث بامحظور في إيجاب الكفارة» وان كان الايلاء على عنق وقع بنفس الوطئ لانه عتق 
معلق على شرط فوقع بوجوده وان كان على نذر عتق أو نذر صوم أو صلاة أو التصدق بمال 
فهو بالخيار بين أن بقى بما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين» لانه نذر نذرا على وجه اللجاج 
والغضب» فيخير فيه بين الكفارة وبين الوفاء بما نذر» وإن كان الايلاء على الطلاق الثلاث 
طلقت ثلاثا لانه طلاق معلق على شرط فوقع بوجوده. 
وهل بمنع من الوطئ أم لا؟ فيه وجهان 
(أحدها) 
وهو قول أبى على بن خيران: انه يمنع من وطئها لاما تطلق قبل أن ينزع فمنع منه» كما يمنع 
في شهر رمضان أن يجامع وهو يخشى أن يطلع الفجر قبل أن ينزع. 


(والثااى) 

وهو المذهب أنه لا يمنع لان الايلاء ج صادف النكاح» والذى يصادف غير النكاح هو النزع؛ 
وذلك ترك الوطئ» وما تعلق التحريم بفعله لا يتعلق بتركه. 

ولهذا لو قال لرجل: ادخل دارى ولا تقم فيها جاز أن يدخل ثم يخرج» وان كان الخروج في 
دا ا 

وأما مسألة الصوم فقد ذكر بعض أصحابنا أا على وجهين: 
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(أحدها) 
أنه لا بمنع فلا فرق بينها وبين مسألتناء فعلى هذا لا يزيد على تغييب الحشفة في الفرج ثم ينز 
فان زاد على ذلك أو استدام لم يحب عليه الحد لانه وطئ اجتمع فيه التحليل والتحر؟ ؟ فلم 
يحب به الحد» وهل يجب به المهر؟ فيه وجهان 
(أحدها) 
يحب كما تحب الكفارة على الصائم إذا أولج قبل الفجر واستدام بعد طلوعه 
(والثاى) 
لا يحب لان ابتداء الوطئ يتعلق به المهر الواجب بالنكاح» لان المهر في مقابلة كل وطئع يوحد 
في النكاح» وقد تكون مفوضة فيجب عليه المهر." )١(‏ 

١9‏ -امجموع شرح المهذب 

"بتغييب الحشفة» فلو أوجبنا بالاستدامة مهرا أدى إلى إيجاب مهرين؟ إ؟ لاج واحدء 
وك الكفارة» فاا لا تتعلق بابتداء الجماع فلا يؤدى ايجابما في الاستدامة إلى إيجاب 
كفارتين بإيلاج واحد» وإن نزع ثم أو نظرت» فان كانا جاهلين بالتحري» بأن اعتقدا أن 
الطلاق لا يقع إلا باستكمال الوطى, لم يحب عليهما الحد للشبهة» فعلى هذا يجب المهر» وإن 
كانا عالمين بالتحريم ففى الحد وجهان: 
(أحدها) 
أنه يحب لانه إيلاج مستأنف محرم من غير شبهة فوجب به الحد كالايلاج في الاجنبية» فعلى 
هذا لا يجب المهرء لاما زانية 
(والثان) 
لا يجب الحد» لان الايلاجات وطئ واحدء فإذا لم يجب في أوله لم يجب في إتمامه» فعلى هذا 
يجب لا المهر. 
وان علم الزوج بالتحريم وجهات الزوجة» أو علمت ولم تقدر على دفعة» لم يجب عليها الحد» 
وجب ها المهر. 
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وق وجوب الحد على الزوج وجهان» وان كان الزوج جاهلا بالتحريم وهى عالمة ففى وجوب 
الحد عليها وجهان 
(أحدها) 
يجب» فعلى هذا لا يحب ها المهرء 
(والثااى) 
لا يحب فعلى هذا يجب لما المهر. 
(الشرح) قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفئ الجماع لمن لا 
عذر له فان كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فان ارتجاعه صحيح وهى امرأته. 
أما الحديث فقد رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عدى بن حاتم قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير 
أما المطلوب هنا فهو أن الفيئة الجماع ليس في هذا اختلاف. 
كذلك قال ابن عباس وعلى وابن مسعود. 
وبه قال مسروق وعطاء والشعبى والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والاوزاعي والشافعي وأحمد 
وأبو عبيدة وأصحاب الرأى ومالك في المدونة والمبسوط وعبد الملك بن الماجشون كل ذلك إذا 
م يكن عذر. 
وأصل الفئ الرجوع» ولذلك يسمى الظل بعد الزوال." )١(‏ 

"منه بفيئة معذور إلى أن يتحلل» لانه غير قادر على الوطئ» فأشبه المريض الحبوس 
(والثان) 


لا يقتنع منه» وهو ظاهر النص لانه امتنع من الوطئ بسبب من جهته. 


(فصل) 
وان انقضت المدة وهو مظاهر قيل له: ان وطفت قبل التكفير أثمت للظهار: وان لم تطأ أخذت 
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بالطلاق» فإن قال أمهلون حتى أشترى رقبة أكفر بما أمهل ثلاثة أيام. 

وان قال أملهون حتى أكفر بالصيام لم يمهل» لان مدة الصيام تطول» وان أراد أن يطأها قبل 
أن يكفر وقالت المرأة: لا أمكنك من الوطئ لانى محرمة عليك فقد ذكر الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني رحمه الله: انه ليس لما أن تمتنع» فإن امتنع سقط حقها من المطالبة» كما نقول فيمن 
له دين على رجل فأحضر مالا فامتنع صاحب الحق من أخذه وقال: لا آخذه لانه مغصوب 
أنه يلزمه أن يأخذه أو يبرئه من الدين» وعندي أن للا أن تمتنع لانه وطئ محرم فجاز لما أن 
تمتنع منه كوطئ الرجعية» ويخالف صاحب الدين فإنه يدعى أنه مغصوب والذى عليه الدين 
يدعى أنه ماله» والظاهر معه. 

فان اليد تدل على الملك» وليس كذلك وطئ المظاهر منهاء فاتحما متفقان على تحرعه» فنظيره 
من المال أن ينفقا على أنه مغصوب فلا يحبر صاحب الدين على أخذه 


(فصل) 

وإن انقضت المدة فادعى أنه عاجز ولم يكن قد عرف حاله أنه عنين أو قادر ففيه وجهان: 
(أحدها) 

وهو ظاهر النص أنه يقبل قوله لان التعنين من العيوب التق لا يقف عليها غيره فقبل قوله فيه 
مع اليمين» فان حلف طولب بفيئة معذور أو يطلق» والوجه الثاني أنه لا يقبل قوله لانه متهم 
فعلى هذا يؤخذ بالطلاق. 


(فصل) 

وإن آل امجبوب وقلنا انه يصح ايلاؤه أو الى وهو صحيح الذكر وانقضصت المدة وهو بوب 
فاء فيئة معذور» وهو أن يقول: لو قدرت فعلت فإن لم يفئ أخذ بالطلاق 

(فصل) 

وان اختلف الزوجان في انقضاء المدة فادعت المرأة انقضاءها وأنكر الزوج فالقول قول الزوج» 
لان الاصل أتما لم تنقض» ولان هذا." )١(‏ 
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١‏ ١-المجموع‏ شرح المهذب 

"عليه على التأبيد إذا كان نكاحهما صحيحا. 
أما إذا كان النكاح فاسدا أو بعد بينونة في زنا أضافه إلى حال الزوجية» فهل تكون محرمة على 
التأبيد؟ وجهان ذكرهما المصنف. 
(فرع) 
الفرقة باللعان فسخ عندنا. 
وقال أبو حنيفة: هي طلاق لاتما فرقة من جهة الزوج تختص النكاح فكانت طلاقا كالفرقة 
بقوله أنت طالق. 
ولنا أا فرقة توجب تحربما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع» ولان اللعان ليس بصريح في 
الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يكن طلاقا كسائر ما ينفسخ به النكاح ويمذا قال أحمد 
وأصحابه» واستدلوا كذلك بكونه لو كان طلاقا لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة. 
(فرع) 
قوله " إذا لاعن الزوج اكاب نفسه الخ " فجملة ذلك أن الرجل إذا قذف امرأته ثم أكذب 
نفسه فلها عليه الحد» سواء أكذكا قبل لعانه أو بعده. 
وقوله " أكذب نفسه " قال في المصباح شرح غريب الشرح الكبير للرافعي وأكذب نفسه وكذيها 
بمعنى اعترف بأنه كذب في قوله السابق قال الكسائي: وتقول العرب أكذبته بالالف إذا أخبرت 
بأن الذى حدث كذب. 
انتهى وهذا أصرح ما في النعوت من حكاية غير الواقع» وترى الفقهاء ينزهون ألسنتهم فيما 
ينهم عن استعمال هذه الكلمة فيقولون عند احتمال الكذب: ليس الامر كذلك. 
وعند احتمال الغلط أو التلبيس يقولون: لا نسلم ويشيرون إلى المطالبة بالدليل تارة والى الخطأ 
في النقل تارة والى التوقف تارة» فإذا أغلظوا في الرد قالوا يس كذلك ولیس بصحيح» وقد رأيت 
بعض من يتسمون بسمات العلم في عصرنا يتراشقون بالتكذيب وما هو أشد منه في أمور 
خلافية» فيخرجون عن آداب البحث وعن حياء أهل المجادة من حملة العلم العاملين ونعود 
فنقول وجب على الزوج حد القذف بعد الاكذاب» ويهذا قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الرأى 
ومالك ولا نعلم لهم مخالفاء وذلك لان اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج فإذا أكذب نفسه 


€۸ 


بان أن لعاتما كذب وزيادة في هتكها وتكرار لقذفها فلا أقل من أن يجب الحد الذى كان 
واجبا بالقذف المجرد للحرة البالغة." )١(‏ 

۲ ١-امجموع‏ شرح المهذب 

"يغاير المعطوف عليه. 
دليلنا أكما نمرة شجرة يتفكه هما فكانا من الفاكهة كسائر ما ذكرناء ولاتمما في عرف الناس 
فاكهة ويسمى بائعهما فاكيهاء وموضع بيعهما سوق الفاكهة» والاصل في العرف الحقيقة 
والعطف لشرفهما وتخصيصهما كقوله تعالى " من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 
" وهما من الملائكة. 
(فرع) 
القثاء والخيار والفرع والباذنجان من الخضر وليس من الفاكهة وبهذا قال أحمد. 
أما البطيخ فإنه من الفاكهة على ما ذكره المصنف» وهو أحد الوجهين عند أصحاب أحمد 
ذكره القاضى وبه قال أبو ثور» لانه ينضج ويحلو» أشبه نمر الشجر. 
والثاني عندهم: ليس من الفاكهة, لانه ثم بقلة أشبه الخيار والقثاء» وأما ما يكون في الارض 
كالجزر واللفت والفجل والقلقاس والسوطل ونحوه» فليس شئ من ذلك فاكهة» لانه لا يسمى 
كما ولا في معناها دليلنا أن البطيخ وإن كان يشبه في شجرة النباتات الزاحفة كالباذنجان والقرع 
والقثاء والخيار» إلا أنه ثمر حلو يفارق ما ذكرنا في الطعم وني طريقة الاكل إذ تلك الانواع 
ت ا وقلح وليس كذلك البطيخ والعماء واذقا داكية فى E‏ 
على أختلاف أقاليمهم وأجناسهم. 
(فرع) 
إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل منصفا - وهو الذي بعضه بسر وبعضه تمر أو مذنبا - وهو 
الذي بدأ فيه الارطاب من ذنبه وباقيه بسر» أو حلف لا يأكل بسرا فأكل ذلك حنث» وكذا 
قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن 


وأحمد بن حنبل. 


4517/11 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


وقال أبو يوسف وبعض أصحابنا: لا يحنث لانه لا يسمى رطبا ولا تمراء والصحيح أنه أكل 
رطبا وبسرا فحنث» كما لو أكل نصف رطبة ونصف بسرة منفردتين» وما ذكروه لا يصح» فإن 
القدر الذى أرطب رطب والباقي بسرء ولو أنه حلف لا بأكل البسر فأكل البسر الذي في 
النصف حنث» وإن أكل البسر من بمينه على الرطب وأكل الرطب من بمينه على البسر لم 
يحنث واحد منهما وإن حلف واحد ليأكلن رطبا وآخر ليأكلن بسرا فأكل الحالف على أكل. " 
)00 

١ ۳‏ -امجموع شرح المهذب 

"إلى منز ها لم تحب نفقتها حتى يكون الزوج حاضرا فيتسلمها أو تجئ إلى الحاكم وتقول: 
أنا أعود إلى طاعته» ثم يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج فيستدعيه المكتوب إليه 
ويقول له: إما أن تسير إليها لتتسلمها أو توكل من يتسلمها فإن لم يسر ولم يوكل مع قدرته 
على ذلك ومضى زمان يمكنه الوصول إليها وجبت النفقة لما من حينئذ» والفرق بينهما أن 
نفقتها سقطت عنه بالنشوز لخروجها عن قبضته فلا يرجع إلى نفقتها إلا برجوعها إلى قبضته» 
وكذلك لا يحصل إلا بتسليمه لها أو بتمكينه من ذلك إليس كلكا المرتدة والمشركة, فإن 
نفقتها انما سقطت بالردة أو بالاقامة على الشرك» فإذا أسلمت زال المعنى الذي أوجب سقوطها 
فزال سقوطها. 
(فرع) 
وان دفع الوثني إلى امرأته الوثنية أو المجوسى إلى امرأته المجوسية نفقته شهر بعد الدخول ثم أسلم 


دفعه إليها مطلقاء قال الشافعي: لم يرجع عليها بشيع» لان الظاهر أنه تطوع بدفعها إليها 
وان قال هذه النفقة مدة مستقبلة كان له الرجوع فيها لانه بان أنما لا تستحق عليه نفقة. 
قال ابن الصباغ في الشامل: وهذا يقتضى أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ الايجاب والقبول» لانه 
جعله تطوعا مع الاطلاق. 


۷١/٠۸ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


قال فان قيل: يحتمل أن يريد أنه إباحة فليس بصحيح» لانه لو كان اباحة بشرط أن يكون قد 
أتلفته حتى يسقط حقه منهاء والله تعالى أعلم بالصواب." )١(‏ 

٤‏ ١-امجموع‏ شرح المهذب 

'وللحاكم على الميت ولاية» ركم الغالب إذا غصب ماله لانه لا ولاية له عليه 
وهو رشید» فوزانه أن يموت رجل ويخلف مالا وله وارث غائب» فجاء رجل وغصب ماله فللام 
حبس الغاصب إلى أن يقدم الغائب (فرع) 
فإن كان القصاص لجماعة وبعضهم حاضر وبعضهم غائب لم جز للحاضر أن يستوق بغير 
إذن الغائب بلا خلاف» وإن كان الخلاف بين صغير 
وكبير أو بين عاقل ومجنون لم يجز للكبير والعاقل أن يستوق القصاص حت يبلغ الصغير ويفيق 
المجنون» ويأذن في الاستيفاء. 
وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو يوسف وأحمد. 
وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز للكبير والعاقل أن يستوق قبل بلوغ الصغير وإفاقة امجنون» إلا 
أن أصحاب أبى حنيفة أختلفوا فيما يستوفيه» فمنهم من قال يستوق حقه وحق الصغير 
وا مجنون» ومنهم من قال يستوق حقه ويسقط حق الصغير والمجنون» دليلنا أنه قصاص موروث 
فوجب أن لا يختص باستيفائه بعض ورثته» كما لو كان لحاضر وغائب وإذا ثبت هذا فإن 
القاتل يحبس إلى أن يبلغ الصغير ويفيق امجنون» وقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في قصاص 
حتى يبلغ ابن القتيل» وذلك في عصر الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكر ذلك. 
وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها فإن قيل لم لا يخلى 
سول كلسي لدی : 
قلنا لان تخليته تضييع فإنه لا يؤمن هربه» والفرق بينه وبين المعسر من وجوه ١‏ - أن قضاء 
الدين لا يحب مع الاعسار فلا يحبس بما لا يجب» والقصاص ههنا واجب وانما تعذر المستوق 
۲ - ان المعسر إذا حبسناه تعذر الكسب لقضاء الدين فلا يفيد بل يضر من الجانبين. 
وهاهنا الحق نفسه يفوت بالتخلية لا بالحجبس ” - انه قد استحق قتله» وفيه تفويت نفسه 


۲٤۸/۱۸ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١١ 


ونفعه» فإذا تعذر تفويت نفسه جاز تفويت نفعه لامكانه» فإن قيل فلم يحبس من أجل الغائب 
وليس للحاكم عليه ولاية إذا كان مكلفا رشيداء ولذلك لو وجد بعض ماله مغصوبا لم يملك." 
)00 

٠‏ ١-امجموع‏ شرح المهذب 

"لم يكن لورثته القصاص» لانه مات من جراحتين إحداهما لا قصاص فيها وهي المعفو 
عنهاء ولا يستحق شيئا من الدية» لانه قد استوق نصف الدية وما قيمته نصف الدية» فإن لم 
يعت المجني عليه ولكن الجاني انتقضت عليه يده ومات لم 
يرجع ورثته على اني عليه بشئ» لان القصاص لا تضمن سرايته» وإن قطع إحدى يدى 
الجاني فمات من قطعهاء ولم يأخذ بدل اليد الاخرى كان له أن يأخذه لانه وجب له القصاص 
في اليدين» وقد فاته القصاص في أحدها بما لا ضمان عليه فيه» فهو كما لو سقطت بأكلة 
ومات حتف أنفه وإن مات المجني عليه من قطع اليدين ولم تبرأ فقطع الوارث إحدى يدى 
الجاني فمات من قطع يده قبل أن تقطع الاخرى لم يرجع بدية اليد الاخرى» لان الجناية إذا 
صارت نفسا سقط حكم الاطراف» وقد سرى قطع يد الجاني إلى النفس فاستوق النفس 
بالنفس» E‏ برئ اليدان وم يمت, فإن الاعتبار بالطرفين ولا يسقط بدل احداهما 
باستيفاء بدل الاخرى» وهكذا حكم كل طرفين متميزين مثل الرجلين والعينين 
قال المصنف رحمه الله تعالىى: 
(فصل) 
إذا قطع يد رجل فسرى القطع إلى النفس فاقتص في اليد ثم عفى عن النفس على غير مال م 
يضمن اليد لانه قلعها في حال لا يضمنهاء فأشبه إذا قطع يد مرتد فأسلم» ولان العفو يرجع 
إلى ما بقى دون ما استوق» كما لو قبض من دينه بعضه ثم أبرأه» وان عفى على مال وجب 
له نصف الدية لانه بالعفو صار حقه في الدية» وقد أخذ ما يساوى نصف الدية فوجب له 
النصف» فإن قطع يدى رجل فسرى إلى نفسه فقطع الولى يدى الجاني ثم عفا عن النفس م 
يجب له مال لانه لم يحب له أكثر من دية» وقد أخذ ما يساوى دية فلم يجب له شئ. 


وإن قطع نصراني يد مسلم فاقتص منه في الطرف ثم سرى القطع إلى نفس المسلم فللولي أن 


٤٤۳/۱۸ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
o۲ 


يقتله» لانه صارت الجناية نفسا وان اختار أن يعفو على الدية ففيه وجهان: 
(أحدها) 
أنه يحب عشرة آلاف درهم» لان دية المسلم اثنا عشر ألفا." )١(‏ 

5 ١-امجموع‏ شرح المهذب 

'عنده نوعان من جنس الماشية» وإن كانت إبلهم أو إبل بعضهم مراضا يجرب أو غيره 
أو مهزولة هزالا فاحشا لم يجبر الولى على قبولهاء بل يكلف أن يسلم إبلا صحاحا من النوع 
الذى عنده لقوله صلى الله عليه وسلم (في النفس مائة من الابل) وإطلاق هذا يقتضى الصحيح 
فإن قيل هلا قلتم يجبر الولى على قبول ما عند من عليه الدية وإن كانت مراضا كما قلنا في 
الركاة؟ قلنا الفرق بينهما أن الواجب ف الركاة هو واجب ف غير المال الذى عنده أو في ذمته 
الال م ك جب عنا عد وليس كذلك ماعنا فإ الراجيه عاق کل واد مي 
هو من النقد في الذمة والمال غير مرن به» وإنما الابل عوض منه فلم يقبل منه إلا السليم» 
فإن لم يكن للعاقلة إبل فإن كان في البلد نتاج غالب وجب عليهم التسليم من ذلك النتاج» 
وان لم يكن في البلد إبل وجب من غالب نتاج أقرب بلد إليهم كما قلنا في ركاة الفطر (فرع) 
وإن أرادت العاقلة أن تدفع عوضا عن الابل مع وجودها لم يحبر الولى على قبولاء وكذلك ان 
طالب من له الدية عوض الابل ل تحبر العاقلة على دفعه» لان ما ضمن لحق الآدمى يبدل م 
يحبر على غيره كذوات الامثال» فإن تراضيا على ذلك قال أصحابنا جاز ذلك لانه حق مستقر 
فجاز أخذ البدل عنه كبدل المتلفات» والذى يقتضى المذهب أن هذا إنما يجوز على القول 
الذى يجيز الصلح 
على إبل الدية وبيعها في الذمة (فرع) 
وإن كانت الدية تحب على الجاني بأن كانت الجناية عمدا أو خطأ ثبت بإقراره» فإن الواجب 
عليه من النوع الذى عنده قياسا على العاقلة» والحكم فيه إذا كان عنده نوعان» أو كانت إبله 
مراضا في أخذ العوض حكم الابل إذا كانت واجبة على العاقلة على ما مضى بيانه (مسألة) 
كثير من بلاد الاسلام لايعرف أهلها الابل ولم يروهاء كالملايو وأندونيسيا والفلبين وفطاى )١(‏ 


٤۸٥/٠۸ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١ 7ه‎ 


وبلاد أخرى لا توجد فيها الابل إلا بأثمان غالية 


)١(‏ فطاى هو إقليم من أقاليم مليزيا ضمه الكفار إلى تايلند» ويبلغ سكان هذا الاقليم ثلاثة 
ملايين مسلم سنى شافعي فاللهم خذ بأيديهم وحرر ديارهم.." )١(‏ 

۷ ١-امجموع‏ شرح المهذب 

"على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فرجمهاء ولو وجب الجلد مع 


الرجم لامر به. 


(فصل) 

وامحصن الذى يرجم هو أن يكون بالغا عاقلا حرا وطئ في نكاح صحيح, فإن كان صبيا أو 
مجنونا لم يرجم» لاتمما ليسا من أهل الحد» وإن كان مملوكا لم يرجم. 

وقال أبو ثور: إذا أحصن بالزوجبة رجم» لانه حد لا يتبعض فاستوى فيه الحر والعبد كالقطع 
في السرقة» وهذا خطأ لقوله عز وجل (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلبهن نصف ما على 
امحصنات من العذاب) فأوجب مع الاحصان خمسين جلدة. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 
ا لحد ولان الرجم أعلى من جلد مائة» فإذا لم يجب على المملوك جلد مائة فلان لا يجب الرجم 
أولى» ويخالف القطع في السرقه فإنه ليس في السرقه حد غير القطع» فلو أسقطناه سقط الحد 
وق ذلك فساد» الزنا فإن فيه حدا غير الرجم فإذا أسقطناه لم يسقط الحد. 

وأما من لم يطأ في النكاح الصحيح فليس بمحصن وإذا زنى لم يرجم» لما روى مسروق عن عبد 
الله قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 

إلا الله وأ رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 
للجماعه) ولا خلاف أن المراد بالثيب الذى وطئ في نكاح صحيح واختلف أصحابنا هل 
يكون من شرطه أن يكون الوطئ بعد كماله بالبلوغ والعقل والحريه أم لا؟ فمنهم من قال ليس 
من شرطه أن يكون الوطئ بعد الكمال فلو وطئ وهو صغير أو مجنون أو مملوك ثم كمل فزق 


(۱) المجموع شرح المهذب النووي 49/1١5‏ 


رجم» لانه وطئ أبيح للزوج الاول فثبت به الاحصانء كما لو وطئ بعد الكمال» ولان النكاح 
يجوز أن يكون قبل الكمال فكذلك الوطى. 
ومنهم من قال من شرطه أن يكون الوطئ بعد الكمال» فإن وطئ في حال الصغر أو الجنون 
أو الرق ثم كمل وزن لم يرجم» وهو ظاهر النص» والدليل عليه ما روى عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:." )١(‏ 

۸ -اجموع شرح المهذب 

"(فصل) 
وإن قذف محصنة ثم زن المقذوف أو وطئ وطنا زال به الاحصان سقط الحد عن القاذف. 
وقال المزني وأبو ثور لا يسقط لانه معنى طرأ بعد وجوب الحد فلا يسقط ما وجب من الحد 
كردة المقذوف وثيوبة الزاى وحريته» وهذا خطأ لان ما ظهر من الزنا بوقع شبهة في حال 
القذف» ولهذا روى أن رجلا زن بامرأة في زمان أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فقال والله ما 
زنيت إلا هذه المرة» فقال له عمر كذبت إن الله لا يفضح عبده في أول مرة» والحد يسقط 
بالشبهة» وأما ردة المقذوف ففيها وجهان. 


(أحدها) 

أا تسقط الحد 

(والثااى) 

أتما لا تسقطء لان الردة ندين والعادة فيها الاظهارء الزنا فإنه يكم» فإذا ظهر 
دل على تقدم أمثاله وأما ثيوبة الزاى وحريته فإنما لا تورث شبهة قي بكارته ورقه في حال الزنا. 
(الشرح) أثر عمر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى قوله (وإن قذف محصنا ... ) قال ابن حزم 
في المحلى: إن من قذفه قاذف ثم زين المقذوف لم يسقط ذلك الزنا قد وجب من الحد على 
قاذفه لانه زنا غير الذى رماه به فهو إذا رمى محصن أو محصنة فعليه الحد ولا بد ولا يسقط 
حد قد وجب إلا بنص أو إجماع؛ ولا نص ولا إجماع ها ههنا أصلا على سقوطه بعد وجوبه 


۸/۲١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 
(فصل) 
ولا يحب الحد إلا بصريح القذف أو بالكناية مع النية» فالصريح مل أن يقول زیت نیا زاف 
والكناية كقوله: يا فاجر أو يا خبيث» أو يا حلال بن الحلال» فإن نوى به القذف وجب به 
الحدء لان مالا تعتبر فيه 
الشهادة كانت الكناية فيه مع النية بمنزلة الصريح كالطلاق والعتاق» وإن ل ينو به القذف لم 
يجب به الحد» سواء كان ذلك في حال الخصومة أو غيرهاء لانه يحتمل القذف وغيره فلم يجعل 
قذفا من غير نية كالكناية في الطلاق والعناق." )١(‏ 

١8‏ -امجموع شرح المهذب 

"قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(فصل) 
ولا يجب فيما دون النصاب» والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع 
دينار» لما روت عائشة رضى ي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع يد 
السارق إلا قي ربع دينار فصاعداء فإن سرق غير الذهب قوم بالذهب» لان النبي صلى الله 
عليه وسلم قدر النصاب بالذهب فوجب أن يقوم غيره به. 
وإن سرق ربع مثقال من الخلاص وقيمته دون ربع دينار ففيه وجهان 
(أحدها) 
وهو قول أبى سعيد الاصطخرى وأبى على بن أبى هريرة أنه لا يقطع لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم نص على ربع دينار» وهذا قيمته دون ربع دينار وهو قول عامة أصحابنا أنه يقطع لان 
الخلاص يقع عليه اسم الدينار» وإن ُ يصرف» لانه يقال دينار خلاص كما يقال دينار قراضة. 
وإن نقب اثنان حرزا وسرقا نصابين قطعا لان كل واحد منهما سرق نصابا وإن أخرج أحدها 
نصابين ولم يخرج الآخر شيئا قطع الذى أخرج دون الآخر لانه هو الذى انفرد بالسرقة» فإن 
اشتركا في سرقة نصاب لم يقطع واحد منهما وقال أبو ثور يحب القطع عليهماء كما لو اشترك 
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رجلان في القتل وجب القصاص عليهماء وهذا خطأ لان كل واحد منهماء لم يسرق نصاباء 
ويخالف القصاص فإنا لو لم نوجب على الشريكين جعل الاشتراك طريقا إلى إسقاط القصاص» 
لإ لسرت فنا إذا م تحب القطع على الشريكين في سرقة نصاب م بصر الاشتراد 
طريقا إلى إسقاط القطع؛ لانهما لا يقصدان إلى سرقة نصاب واحد لقلة ما يصيب كل واحد 
منهماء فإذا اشتركا في نصابين أوجبنا القطع. 

وإذا لقب حرز أو سرق منه ثمن دينار ثم عاد وسرق ثمنا آخر ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) وهو 
قول أبى العباس أنه يجب القطع لانه سرق نصابا من حرز مثله فوجب عليه القطع» كما لو 


(والثاى) 
وهو قول أبي إسحاق أنه لا يحب القطع لانه سرق تمام النصاب من حرز مهتوك. 
(والثالث) وهو قول أبى على بن خيران أنه إن عاد وسرق الثمن الثاني بعد." )١(‏ 

٠‏ ١-امجموع‏ شرح المهذب 

"يها النكاح فلا يثبت جا القصاص كالشاهد واليمين» فإن قلنا بقوله القديم وكانت 
الدعوى على جماعة وجب القود عليهم. 
وقال أبو إسحاق رحمه الله لا يقتل إلا واحد يختاره الولى لاما بينة ضعيفة فلا يقتل بها جماعة» 
وهذا خطأ لان الجماعة عندنا تقتل بالواحد» والقسامة على هذا القول كالبينة في إيجاب القود 
فإذا قتل بها الواحد قتل جا الجماعة. 


(فصل) 
وإن كان المدعى جماعة ففيه قولان 

(أحدها) 

أنه يحلف كل واحد منهم خمسين بميناء لان ما حلف به الواحد إذا انفرد حلف به كل واحد 
من الجماعة كاليمين الواحدة في سائر الدعاوى. 


۷۹/۲۰ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
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والقول الثاني : أنه يقسط عليهم الخمسون يمينا على قدر مواريثهم لانه لما قسط عليهم ما يحب 
بأمانحم من الدية على قدر مواريثهم وجب أن تقسط الايمان أيضا على قدر مواريثهم» وإن 
دخلها كسر جبر الكسرء لان اليمين الواحدة لا تتبعض فكملت» فإن نكل المدعى عن اليمين 
ردت اليمين على المدعى عليه فيحلف خمسين بمينا لقوله عليه الصلاة والسلام (تبرئكم يهود 
منهم بخمسين بمينا) ولان التغليظ بالعدد لحرمة النفس» وذلك يوجد في مين المدعى والمدعى 
عليه وان كان المدعى عليه جماعة ففيه قولان: 

(أحدها) 


أده يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا. 


(والثان) 

أن الخمسين تقسط على عددهم» والصحيح من القولين ههنا أن يحلف كل واحد منهم خمسين 
بميناء والصحيح من القولين في المدعين أحم يحلفون خمسين يميناء والفرق بينهما أن كل واحد 
من المدعى عليه ينفى عن نفسه ما ينفيه لو انفرد» وليس كَذَلِك المدعون» فإن كل واحد منهم 


ما يثبته إذا انفرد. 


(فصل) 
فأما إذا لم يكن لوث ولا شاهد فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم 
(لو أن الناس اعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ولكن اليمين على 
المدعى عليه) ولان اليمين انما جعلت قي جنبة المدعى عند اللوث لقوة جنبته باللوث» فإذا 
عدم اللوث حصلت القوة في جنبة المدعى عليه لان الاصل براءة ذمته وعدم القتل فعادت 
اليمين إليه.." )١(‏ 

١‏ -المجموع شرح المهذب 


۲٠۹/۲۰ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
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"(فصل) 

وما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق 
والوكالة والوصية إليه وقتل العمد والحدود سوى حد الزنا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين لقوله 
عز وجل في الرجعة (وأشهدوا ذوى عدل منكم) ولما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال» لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وعن الزهري أنه قال: جرت 
السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة للنساء 
في الحدود. فدل النص على الرجعة والنكاح والحدود» وقسنا عليها كل ما لا يقصد به المال 
ويطلع عليه الرجال. 

وإن اتفق الزوجان على النكاح واختلفا فيه للصداق» ثبت الصداق بالشاهد والمرأتين لانه 
اثبات مال» وإن ادعت المرأة الخلع وأنكر الزوج لم يثبت الا بشهادة رجلين وان ادعى الزوج 
الخلع وأنكرت المرأة ثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» لان بينة المرأة لاثبات الطلاق وبينة 
الرجل لاثبات المال وان شهد رجل وامرأتان بالسرقة ثبت المال دون القطع» وان شهد رجل 
وامرأتان بقتل العمد لم يثبت القصاص ولا الدية» والفرق بين القتل والسرقة أن قتل العمد في 
أحد القولين يوجب القصاص والدية بدل عنه تحب بالعفو عن القصاصء وإذا لم يثبت القصاص 
لم ينبت بدله» وف القول الثاني يوجب أحد البدلين لا بعينه. 

ونما يتعين بالاختيار» فلو أوجبنا الدية دون القصاص أوجبنا معيناء وهذا خلاف موجب القتلء 
وليس كذلك السرقة فإنما توجب القطع والمال على سبيل الجمع؛ وليس أحدهما بدلا عن الآخر 


فجاز أن يوجب أحدهما دون الآخر. 


(فصل) 

ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان ذكران لاتما جناية 
توجب القصاص» وف الحاشمة والمنقلة قولان 

(أحدها) 

أنه لا يثبت الا بشاهدين ذكرين لانما جناية تتضمن القصاص 


(والثابى) 
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أا تثبت بالشاهد والمرأتين, لان الحاهمة والمنقلة لا قصاص فيهماء وانما القصاص في ضمنهما 
فثبت بالشاهد والمرأتين» فعلى هذا يحب أرش الماشمة والمنقلة» ولا يثبت القصاص ." )١(‏ 

۲ ١-تحرير‏ ألفاظ التنبيه 

"قوله وعقل المجنون هو بفتح القاف قال أهل اللغة العقل المنع وسمي عقل الآدمي لأنه 
يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه قال الأزهري قال ابن الاعرابي العقل التثبت في 
الأمور قال وقال آخرون العقل هو التمييز الذي بيز الإنسان عن سائر الحيوان قال والمعقول 
العقل يقال ماله معقول أي عقل قال والمعقول أيضا ما تعقله بقلبك وقال صاحب ا محكم 
العقل ضد الحمق وجمعه عقول وعقل يعقل عقلا كضرب يضرب ضربا وعقل بضم القاف 
أيضا فهو عاقل من قوم عقلاء وعاقلة فعقله يعقله أي كان أعقل منه وعقل الشيء فهمه 
وقلب عقول فهم وتعاقل أظهر أنه عاقل ولیس كذَلاك هذا كلام أهل اللغة وأما المتكلمون فلهم 
كلام طويل في حد العقل وتقسيمه من أخصره قول إمام الحرمين في أول الإرشاد العقل علوم 
ضرورية والدليل على أنه من العلوم الضرورة استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو عن جميع 
العلوم قال وليس هو من العلوم النظرية إذ شرط النظر تقدم العقل وليس العقل جميع العلوم 
الضرورية فإن الأعمى ومن لا يدرك يتصف بالعقل مع انتفاء علوم ضرورية عنه فبان بمذ أن 
العقل من العلوم الضرورية وليس كلها ومذهب أصحابنا وكثيرين أن العقل في القلب وقيل في 
الرأس 
قوله وأونس منهما الرشد أي علم والإيناس العلم قال." (5) 

١ ۳‏ -قذيب الأسماء واللغات 

'وقوله في المهذب في باب من يصح لعانه في الحديث “من حلف على يمين ولو بسواك 
من رطب هو بضم الراء وإسكان الطاء. 
رطل: الرطل بكسر الراء وفتحها لغتان مشهورتان» الكسر أجود وغالب استعماله يراد به الوزن. 
وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر في أول كتاب البيع: الرطل يكون وزنا ويكون كيلاء 
وقوله في باب الزنا من المختصر والوسيط والوجيز. 


٠٠١/۲١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
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راطل مائة دينار كأنه معناه وازن وأعلم أن الرطل متى أطلقوه في هذه الكتب ونحوها أرادوا به 
رطل بغداد» وقد يصرحون به وقد لا يصرحون لشهرته والعلم به» ومن أهم ما ينبغي أن يعرف 
ضبط رطل بغداد» فإنه يترتب عليه أحكام كثيرة في الركاة والكفارات وغيرهما نما هو معروف» 
وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فإنه تسعون مثقالا وكل مثقال درهم وثلاثة 
أسباع درهم» وقيل: مائة وثمانية وعشرون فقطء وقيل: مائة وثلاثون» وبحذا جزم الغزالي في 
الوسيط والوجيز والرافعي ولكنه ضعيف» والأظهر الأول» وقد أوضحت اعتبار هذا التقدير 
هل هو بالوزن أم بالكيل في الروضة في بابي ركاة المعشرات وركاة الفطر. 
رعع: قال صاحب امحكم: رعاع الناس سقاطهم وسفلتهم» والرعرعة حسن شباب الغلام 
وتحركه» وشاب رعرع ورعرعة ورعرع ورعراع أي: مراهق» وقيل: محتلم» وقيل: قد تحرك وكبر» 
وقد ترعرع ورعرعه الله تعالى. وقال الأزهري: رعرعت سنه وترعرعت إذا تحركت. 
رغس: قوله في أول حد الزنا في الجارية التي زنت مرغوس بدرهمين» هو بالغين المعجمة والسين 
المهملة» هكذا نص عليه القاضي عياض في كتابه التنبيهات» وكذا رأيته مضبوطا في نسخة 
معتمدة من كتاب آداب الفقيه» والمتفقه تصنيف الخطيب البغدادي. قال الأزهري: رجل 
مرغوس أي: كثير الخير. وقال صاحب المحكم: الرغس النماء والبركة والكثرة» وقد رغسه الله 
تعالى رغساء ووجه مرغوس طلق مبارك مرزوق» ورغسه الله تعالى مالا وولدا أعطاه كثيرا منه» 
وامرأة مرغوثة ولود» وشاة مرغوثة كثيرة الولد» والرغس النكاح. 
وقال الأزهري: امرأة مرغوث أي ولود» كذا قال: مرغوس بلا هاء. 
اع وهنا ترف الى بن التي يقر اتا رل الما وان اام ل 
"EE‏ 

١ ١ ٤‏ -تمذيب الأسماء واللغات 

"اللهم علمالظراب" بكسر الظاء» وهي الروابي الصغار» واحدها ظرب بفتح الظاء وكسر 
الات 
ظفر: قال الأزهري: قال الليث: الظفر ظفر الأصبع وظفر الطائر» والجمع الأظفار وجماعات 


١١/9 تحذيب الأسماء واللغات النووي‎ )١( 


الأظفار أظافير» ويقال ظفر فلان في وجه فلان إذا غرز ظفره في لحمه فعقره» وكذلك التظفير 
في القثاء والبطيخ والأشياء كلهاء ويقال للظفر أظفور وجمعه أظافير. وقال صاحب الحكم: 
الظفر والظفر معروف يكون للإنسان وغيره» وأما قراءة من قرأ كل ظفر بالكسر فشاذ غير 
مأنوس به لا يعرف ظفر بالكسرء وقيل: الظفر لما لا يصيد ومن الطير المخلب لما يصيد كله 
يذكر صرح ذلك اللحياني والجمع أظفار وهو الأظفور» وعلى هذا قولهم أظافير لا على أن جمع 
أظفار الذي هو جمع ظفر؛ لأنه ليس كل جمع يجمع» وأما من لم يقل الأظفر فإن أظافير عنده 
إغا جمع الجمع» فجمع ظفرا على أظفار ثم أظفار على أظافير» ورجل الاظفار عريضهاء ولا 
فعل لما من جهة السماع» وظفره يظفره وظفره وأظفره غرز في وجهه ظفره. 

قال الإمام الثعلبي المفسر رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: [ وعلى الذين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفر) (الأنعام: من الآية٦ )١ ٤‏ قال: وقرأ الحسن ظفر مكسورة الظاء ساكنة الفا 
وقرأ أبو السماك بكسر الظاء والفاء وهي لغة. وقال أبو البقاء العكبري رحمه الله تعالى في كتابه 
إعراب القرآن: [ كل ذي ظفر) الجمهور على ضم الظاء والفاء» ويقرأ بإسكان الفاءء ويقرأ 
بكسر الظاء والإسكان. قال الجوهري: الظفر جمعه أظفار وأظفور وأظافير. وقال ابن السكيت: 
يقال رجل أظفر بين الظفر إذا كان طويل الأظفار» كما يقال رجل أشعر لطويل الشعر. قال 
صاحب المحكم: والظفر ضرب من العطر أسود متفلق من أصله على شكل ظفر الإنسان» 
والجمع أظفار وأظافير. قال صاحب العين: لا واحد له وظفر ثوبه طيبه بالظفر» قال: والظفر 
الفوز بالمطلوب» وقد ظفر به أو عليه فظفره ظفرا وأظفره الله تعالى به أو عليه. ورجل مظفر 
وظفر وهو مظفور به وظفير لا يحاول أمرا إلا ظفر به وظفره دعا له بالظفر. 

قال الأزهري: قال الليث: الظفر الفوز بما طلبت» وتقول: ظفر الله تعالى فلانا على فلان وكذا 
ظفره وظفرت به فأنا ظافر به وهو مظفور به» وتقول: أظفرن الله تعالى به وفلان مظفر لا 
يؤوب إلا بالظفر فيعل نعته للكثرة والمبالغة» فإن قيل: ظفر الله تعالى فلانا أي جعله مظفرا 
جاز وحسن أيضا. قال ابن روح: تظافر القوم عليه وتظافروا وتظاهروا بمعنى واحد. 

ظلل: قولهم: آخر وقت الظهر إذا صار كل شيء مثله هذا نما رأيت بعض الجاهلين يتكلم فيه 
بأباطيل في الفرق بين الظل والفيء» والصواب ما ذكره الإمام أبو محمد ابن مسلم بن قتيبة في 
أول أدب الكتاب قال: يذهبون يعني العوام إلى أن الظل والفيء بمعنى؛ ا بل الظل 
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يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره» ومعنى الظل الستر» ومنه قولهم: أنا في ظلك 
ومنه ظل الجنة» وظل شجرها إتمامه وسترها ونواحيهاء وظل الليل سواده لأنه يستر كل شي 
وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها. 
وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال» ولا يقال لما قبل الزوال فيءء وإنما سمي بعد الزوال فيئا 
لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب أي: رجع» والفيء الرجوع» هذا كلام ابن قتيبة وهو نفيس» 
وقد ذكره غيره ما ليس بصحيح فلم أعرج عليه والله تعالى أعلم. وقوهم أخشاب المظلة فوق 
البعير هي بكسر الميم وفتح الظاء وتشديد اللام» نص عليه الجوهري وغيره» وأصله البيت من 
ظلم: قوله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء: "فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم" قد 
تقدم معنى الظلم والإساءة هنا في فصل أساء فلا نعيده. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: 
"ليس لعرق السهو حق" يأتي إن شاء الله تعالى في حرف العين» ويقال ظلمه يظلمه ظلما 
ومظلمة. قال الجوهري: وقال هو وغيره: أصل الظلم وضع الشيء فى غير موضعه» قال: 
والظلمة خلاف النور والظلمة بضم اللام لغة فيه» والجمع ظلم وظلمات» وقد أظلم الليل 
وقالوا: ما أظلمه وما أضوأه» وهو شاذ» والظلام أول الليل والظلماء والظلمة. 
وقال صاحب انحكم: الظلمة ذهاب النور» وهي الظلماء» والظلام اسم يجمع ذلك كالسواد. 
وقيل: الظلام أول الليل وإن كان مقمرا. وقال الحروي: يقال أظلم الليل وظلمء قولهم؛ لأنه لم 
يستدرك الظلامة» الظلامة بضم الظاء. قال الجوهري رحمه الله تعالى: الظلامة والظلمة والمظلمة 
ما تطلبه عند الظالم» وهو اسم ما أخذ منك. وقال صاحب امحكم: الظلامة ما تظلمه وهي 
المظلمة»." )١(‏ 

هه -١‏ تمذيب الأسماء واللغات 

"رجليه» وهو معقول منذ اليوم» وصار دم فلان معقلة على قومه إذا غرموه» واعتقل فلان 
من دم صاحبه إذا أخذ العقل» والمعاقل حيث تعقل الإبل» وعقلت المرأة شعرها إذا مشطته» 
والماشطة العاقلة» والدرة الكبيرة الصافية عقيلة البحر» والعقنقل من الرمل ما ارتكم» وتعقل 


٠۹۳/۳ تمذيب الأسماء واللغات النووي‎ )١( 


1۳ 


بعضه ببعض ويجمع عقنقلات» وعقاقل وأعقلت فلانا لقيته عاقلاء وعقلته جعلته عاقلاء هذا 
آخر كلام الأزهري. 
وقال صاحب المحكم: العقل ضد الحمق» والجمع عقول عقل يعقل عقالا وعقالا فهو عاقل 
من قوم عقلاء. قال إمام الحرمين في أول الإرشاد: العقل علوم ضرورية» والدليل على أنه من 
العلوم استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو من جميع العلوم» وليس العقل من العلوم النظرية» 
إذ شرط النظر تقدم العقل» وليس العقل جميع العلوم الضرورية» فإن الضرير ومن لا يدرك 
يتصف بالعقل» مع انتفاء علوم ضرورية عنه» فبان بمذا: أن العقل من العلوم الضرورية وليس 
كلهاء هذا كلام الإمام. 
واختلف الناس في محل العقل هل هو في القلب أم في الدماغ» فذهب أصحابنا من المتكلمين 
أنه في القلب» وبه قال جمهور المتكلمين وهو قول الفلاسفة. وقالت الأطباء: هو في الدماغ, 
وهو محكي عن أبي حنيفة. احتج أصحابنا بقول الله تعالى: [ أفلم يسيروا في الأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بما] وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن کان له قلب) وبقوله - صلی 
الله عليه وسلم -: “ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله» ألا وهي القلب” فجعل - صلى الله عليه وسلم - صلاح الجسد وفساده تابعا 
للقلب» مع أن الدماغ من جملة الجسدء 
واحتج القائلون بالدماغ: بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل. والجواب: أن الله تعالى أجرى العادة 
بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه» ولا امتناع في هذاء والمعقول العقل» 
وهو أحد المصادر التي جاءت على مفعول كالميسور والمعسورء وعاقله فعقله بعقله إذا كان 
أعقل منه» وعقل الشيء يعقله عقلا فهمه» وقلب عقول فهم» وتعاقل أظهر أنه عاقل فهم 
وليس كذلك: وعقل الدواء بطنه» يعقله ويعقله عقلا أمسكه. واعتقل لسانه امتسك» وعقله 
عن حاجته يعقله» وعقله وتعقله واعتقله حبسه» وعقل البعير يعقله عقلاء وعقله واعتقله شد 
وظيفه إلى ذراعه وكذلك الناقة» وقد يعقل العرقوبان»." )١(‏ 

١ 7‏ خلاصة الأحكام 


٠٤/٤ تمذيب الأسماء واللغات النووي‎ )١( 


١"‏ - وقال: " حديث حسن ". كن فإن كثير بن عبد الله متفق على 
5 - قال الشافعي: " هو أحد أركان الكذب ". 
۳ - وقال أحمد: هو منكر الحديث» ليس بشيء " وعباراتهم بنحو هذا مشهورة. 
(باب وجوب الجمعة) 
قال الله تعالى: [إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
٤‏ - وفيه حديث أبي هريرة السابق في قوله صلى الله عليه وسلم : " هذا اليوم الذي 
كتبة الله غلينا " 1151 / أ]:. 
- وعن ابن مسعود رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون 
عن الجمعة: " لقد ممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن 
الجمعة بيوقم ' رواه مسلم. 
5 - وعن ابن عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهم» أنتمما معا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول على أعواد منبره: " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليختمن الله على 
قلوکم» م ليكونن من الغافلين " رواه مسلم.." (1) 

-١ ۷‏ خلاصة الأحكام 

"انتهى إلى القبر جثى على القبر فبكى حتى بل الثرى بدموعه ثم قال: " إخواني لمثل 
هذا اليوم فأعدوا " رواه ابن ماجة وغيره» بإسناد حسن ١١8[‏ / ب] . 
- وعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " استحيوا 
من الله حق الحياء " قلنا: يا رسول الله» إنا نستحي والحمد لله. قال: " ولكن 
الاستحياء من الله حق الحياءء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» وتذكر الموت 
والبلى» ومن أراد الآخرة [ ١74‏ / أ] ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء " رواه الترمذي» بإسناد حسن. 


0١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعذر الله إلى 


۷١٦/۲ خلاصة الأحكام النووي‎ )١( 


امريء أخر أجله حتى بلغ ستين سنة " أي: لم يترك له عذرا. رواه البخاري. 
65 - وعنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» 
وأقلهم من يجوز ذلك " رواه البيهقي.." )١(‏ 

١ ۸‏ حروضة الطالبين- الكتب العلمية 

"تغتسل إذا أجنبت لتقراً. ومن أحكام الحيض: أنه يوجب البلوغ» وتتعلق به العدة 
والاستبراء» ويكون الطلاق فيه بدعياء وحكم النفاس حكم الحيض إلا في إيجاب البلوغ وما 
بعده. قلت: ومن أحكامه: منع وجوب طواف الوداع» ومنع قطع التتابع في صوم الكفارة» 
وقول الامام )١(‏ الرافعي: وحكم النفاس حكم الحيض إلا في إيجاب البلوغ» وما بعده» يقتضي 
أن لا يكون الطلاق فيه بدعياء وليس كذلك» بل هو بدعي» لان المعنى المقتضي بدعيته في 
الحيض موجود فيه» وقد صرح الرافعي أيضا في كتاب (الطلاق) بكونه بدعيا. والله أعلم. وإذا 
انقطع الحيض» ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل» وكذا الطلاق» وسقوط قضاء الصلاةء بخلاف 
الاستمتاع وما يفتقر إلى الطهارة. قلت: وما يزول بانقطاع الحيض» تحريم العبور في المسجد إذا 
قلنا بتحرمه في زمن الحيض» ولنا وجه شاذ في (الحاوي) و (النهاية) أنه لا يزول تحرعه وليس 
بشئ. والله أعلم. فصل في الاستحاضة (۲): الاستحاضة ضربان (۳) قد تطلق على كل دم 
تراه المرأة» غير دم الحيض والنفاس. سواء اتصل بالحيض امجاوز أكثره أم لم يتصل» كالذي تراه 
لسبع سنين مثلا. وقد تطلق على المتصل به خاصة» ويسمى غيره: دم فساد» ولا تختلف 
الاحكام في جميع ذلك والخارج حدث دائ ." (5) 

١8‏ -روضة الطالبين- الكتب العلمية 

"طوافه حول الحجر وهو المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير» بينه وبين كل واحد 
من الركنين فتحة. وكلام كثير من الاصحاب يقتضي كون جميعه من البيت» وهو ظاهر نصه 
في المختصر. لكن الصحيح: أنه ليس كذ بل الذي هو من البيت» قدر ست أذرع تتصل 
بالبيت. وقيل: ست أذرع» أو سبع. ولفظ المختصر محمول على هذا. فلو دخل إحدى 
الفتحتين» وخرج من الاخرى» لم بحسب له ذلك» ولا ما بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل 


۸۹٤/۲ خلاصة الأحكام النووي‎ )١( 
٠٠١/١ روضة الطالبين- الكتب العلمية النووي‎ )۲( 


منها بلا خلاف. ولو لم يدخل الفتحة» وخلف القدر الذي من البيت» ثم اقتحم الجدار» وقطع 
الحجر على السمت» صح طوافه. قلت: الاصح: أنه لا يصح الطواف في شئ من الحجرء 
وهو ظاهر المنصوص» وبه قطع معظم الاصحاب تصريحا وتلويحا. ودليله: أن الي - صلی الله 
عليه وسلم - طاف خارج الحجر. والله أعلم. ولو كان يطوف ويعس الجدار بيده في موازاة 
الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت» ففي صحة طوافه وجهان. الصحيح باتفاق فرق 
الاصحاب: أنه لا يصح» لان بعض بدنه في البيت» فهو كما لو كان يضع إحدى رجليه 
أحيانا على الشاذروان» ويقفز بالاخرى. الواجب الرابع: أن يقع الطواف في المسجد الحرام» 
ولا بأس بالحائل فيه بين الطائف والبيت» كالسقاية والسواري. ويجوز في أخريات المسجدء 
وأروقته» وعند باب المسجد من داخله» ويجوز على سطوحه إذا كان البيت أرفع بناء كما هو 
اليوم. فإن جعل سقف المسجد أعلى» فقد ذكر في العدة: أنه لا جوز الطواف على سطحه. 
ولو صح قوله» لزم أن يقال: لو انحدمت الكعبة - والعياذ بالله - 4." )١(‏ 

١‏ حروضة الطالبين- الكتب العلمية 

"أظهرهما: يجبران» وبه قطع في الشامل. فإذا قلنا: يجبر البائع أولاء أو قلنا: لا يجبر» 
فتبرع) وسلم أولاء ر المشتري على تسليم الثمن ي الحال إن كان حاضرا في امجلس» وإلاء 
فللمشتري حالان. أحدها: أن يكون موسراء فإن كان ماله في البلد» حجر عليه أن يسلم 
ومهل إلى أن يأ بالثمن. ولم أر هذا الوجه على هذا الاطلاق لغيره. فإذا قلنا بالمذهب 
المعروف» قال جماهير الاصحاب: يحجر عليه في المبيع وسائر أمواله. وقيل: لا يحجر في سائر 
أمواله إن كان ماله وافيا بديونه. وعلى هذاء هل يدخل المبيع في الاحتساب ؟ وجهان. 
أشبههما: يدخل. قلت: هذا الحجرء يخالف الحجر على المفلس من وجهين» أحدهما: أنه لا 
يسلط على الرجوع إلى عين المال. والثاني: أنه لا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء. واتفقواء 
على أنه إذا كان محجورا عليه بالفلس» لم يحجر أيضا هذا الحجرء لعدم الحاجة إليه. والله أعلم. 
وإن كان ماله غائبا عن البلد» نظرء إن كان على مسافة القصرء لم يكلف البائع الصبر إلى 


00 روضة الطالبين- الكتب العلمية النووي ۳11/۲ 


إحضاره. وفيما يفعل ؟ وجهان. أحدهما: يباع في حقه ويودى من ثمنه. وأصحهما عند 
الاكثرين: أن له فسخ البيع» لتعذر تحصيل الثمن» كما لو أفلس المشتري بالثمن. فإن فسخ» 
فذاك» وإن صبر إلى الاحضار» فالحجر على ما سبق. وقال ابن سريج: لا فسخ» بل يرد المبيع 
إلى البائع» ويحجر على المشتري» ويمهل إلى الاحضارء وزعم في الوسيط أنه الاصح» وليس 
كذلك. وإن كان دون مسافة القصرء فهل هو كالذي ف البلد» أو كالذي على مسافة القصر 
؟ وجهان. قلت: أصحهما: الاول» وبه قطع 2 الحرر. والله أعلم.." 00 

١‏ ١-روضة‏ الطالبين- الكتب العلمية 

"قال المتولي: لو أحال من عليه الركاة الساعي» جاز إن قلنا: هي استيفاء. وإن قلنا: 
اعتياض» فلاء لامتناع أخذ العوض عن الركاة. الضرب الثاني: الدين اللازم» فتجوز الحوالة به 
وعليه» سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب» أو اختلفاء بأن كان أحدها تمناء والآخر أجرة» 
اھا ا نيدل کے کے الاق اھ اک »ان ای لے تھے کراب ,ع 
واقتدى في ذلك بالغزلي» وليس كذلك» فإن دين السلم لازم» ولا تصح الحوالة به ولا عليه 
على الصحيح» وبه قطع الاكثرون. وحكي وجه في الحاوي والتتمة وغيرهما: أنه يجوز بناء على 
أا استيفاء» وسبقت هذه المسألة في باب حكم المبيع قبل القبض. فكان ينبغي أن يقول: 
الدين المستقر» ليخرج هذا. والله أعلم. 
فرع كل دين تجوز الحوالة به وعليه» فسواء كان مثليا كالاثمان والحبوب» أو متقوما كالثياب 
والعبيد. وقي وجه: يشترط كونه مثليا. ولا خلاف أنه يشترط العلم بقدر ما يحال به وعليه» 
وبصفتهماء إلا إذا أحال بابل الدية أو عليهاء وصححنا الحوالة في المنقولات» فوجهان» أو 
قولان» بناء على جواز المصالحة والاعتياض عنها. والاصح: المنع» للجهل بصفتها.." )١‏ 

١‏ حروضة الطالبين- الكتب العلمية 

"المريض إنما ينع من تفويت ما عنده» وهذا ليس بتفويت» إنما هو امتناع من الكسب. 
وأيضا فإن المنع فيما يتوهم بقاؤه للوارث وانتفاعه به» والبضع 5 ا هذا هو الصحيح 


الذي قطع به الجمهور. وق التتمة: أنه يعتبر من الثلث» وفرق بينه وبين ما إذا أجر نفسه بأقل 


٠۸۲/۳١ روضة الطالبين- الكتب العلمية النووي‎ )١( 
45/7 روضة الطالبين- الكتب العلمية النووي‎ )۲( 


من أجرة المثل - فإنه لا يعتبر من الثلث مع أن كل واحد منهما لا يبقى للورثة - بفرقين. 
أحدها: أن النكاح بغير ذكر مهر يقتضي مهر المثل» فإذا تزوجت بدونه» فكأنما أسقطته بعد 
وجوبه» فصار كالابراء. والثاني: أن المحاباة في المهر فيها نوع عار على الورثة» فأثبت لهم ولاية 
رفعهاء بخلاف الاجارة. قلت: هذان الفرقان ضعيفان جدا. وكذا الحكم الذي ادعاه وشذ به. 
والله أعلم. (المسألة) الرابعة: إجارة الدواب والعبيد وسائر الاموال بما دون أجرة المثل» معتبرة 
من الثلث. وكذلك إعارتها. حتى لو انقضت مدة الاجارة أو الاعارة في مرضه» واسترد العين» 
اعتبر قدر امحاباة في مسألة الاجارة وجميع الاجرة في الاعارة من الثلث. ولو أجر نفسه بمحاباة» 
أو عمل لغيره متبرعاء لم يحسب من الثلث على الاصح. (المسألة) الخامسة: كاتب في مرضه 
عبداء أو أوصى بكتابته» تعتبر قيمته من الثلث» سواء كاتبه بقيمته» أو أقل» أو أكثر. ولو 
كاتب في الصحة» واستوق النجوم في مرضه» لم تعتبر قيمته من الثلث. ولو أعتقه في مرضه» 
أو أبرأه من النجوم» اعتبر من الثلث أقل الامرين من قيمته أو النجوم. (المسألة) السادسة: 
الاستيلاد في المرض لا يعتبر من الثلث» كما يستهلكه من الاطعمة اللذيذة» والثياب النفيسة» 
ويقبل إقرار المريض بالاستيلاد» لقدرته على إنشائه» ولا تعتبر قيمتها من الثلث. المسألة." )١(‏ 

١ ۳‏ حروضة الطالبين- الكتب العلمية 

"الصورة الثالثة: تملوك المرأة حرم ها على الاصح (عند الاكثرين). قلت: وهو المنصوص» 
وظاهر الكتاب والسنة وإن كان فيه نظر من حيث المعنى» قال القاضي حسين: فإن كاتبته» 
فليس بمحرم. والله أعلم. الصورة الرابعة: إذا كان المنظور إليها أمة» فثلاثة أوجه. أصحها فيما 
ذكره البغوي والروياني: يحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة» ولا يحرم ما سواه» لكن يكره. 
والثاني: يحرم ما لا يبدو حال المهنة دون غيره. والثالث: أتما كالحرة» وهذا غريب لا يكاد يوجد 
لغير الغزالي. قلت: قد صرح صاحب البيان وغيره» بأن الامة كالحرة وهو مقتضى إطلاق 
كثيرين» وهو أرجح دليلا. والله أعلم. الصورة الخامسة: في النظر إلى الصبية» وجهان. أحدهما: 
المنع. والاصح الجواز» ولا فرق بين عورتما وغيرهاء لكن لا ينظر إلى الفرج. قلت: جزم الرافعي» 
بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة. ونقل صاحب العدة الاتفاق على هذاء وليس كذلك. بل قطع 


١١/5 روضة الطالبين- الكتب العلمية النووي‎ )١( 


القاضي حسين قي تعليقه بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهى» والصغير» وقطع به في 
الصغير إبرهيم المروذي. وذكر المتولي فيه وجهين» وقال: الصحيح الجواز» لتسامح الناس بذلك 
قديها وحديثاء وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز» ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته 
عن الناس. والله أعلم.." )١(‏ 

١ 4‏ حروضة الطالبين- الكتب العلمية 

"ا محرف, لم تحل مناكحتهم على المذهب» ويقرون بالجزية على الاصح كامجوس وأولى 
اة ( ال العالق: أن تكن ممن يعلم دخوهم بعد التحريف والنسخ» فلا تحل مناكحتهم 
قطعا. فالذين تمودوا أو تنصروا بعد بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم -» لا يناكحون. وفي 
المتهودين بين نبينا وبين عيسى عليهما السلام وجهان. أصحهما: المنع» ومن جوز كأنه يزعم 
أنا لا نعلم كيفية نسخ شريعة عيسى لشريعة موسى صلى الله عليهما وسلم» وهل نسخت 
كلها أو بعضهاء وهؤلاء لا يقرون بالجزية. الرابع: أن تكون من قوم لا يعلم متى دخلواء فلا 
تحل مناکحتهم» ويقرون بالجزية» وبذلك حكمت الصحابة رضي الله أنهم في نصارى العرب. 
هكذا أطلقه عامة الاصحاب من المتقدمين والمتأخرين» وفيه شى لا بد من معرفته وسنذكره في 
الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. الضرب الثاني: الكتابية الاسرائيلية. والذي ذكره 
الاصحاب في طرقهم» جواز نكاحها على الاطلاق من غير نظر إلى آبائها أدخلوا في ذلك 
الدين قبل التحريف» أم بعده» وليس كذللك لان ليس كل إسرائيلية يلزم دخول آبائها قبل 
التحريف وإن أشعر به كلام جماعة من الائمة» وذلك أن إسرائيل هو يعقوب - صلى الله عليه 
وسلم -» وبينه وبين نزول التوراة زمان طويل» ولسنا نعلم أدخل كل بني إسرائيل على كثرتهم 
في زمان موسى - صلى الله عليه وسلم - آم بعده قبل التحريف» بل في القصص ما يدل على 
استمرار بعضهم على عبادة الاوثان والاديان الفاسدة» وبتقدير إستمرار هذا في اليهود» فلا 
يستمر في النصارى» لان بني إسرائيل بعد بعئة عيسى - صلى الله عليه وسلم - منهم من آمن 
به» ومنهم من صد عنه فأصر على دين موسى. ثم من المصرين من تنصر على تعاقب الزمان 
قبل التحريف وبعده» ولكن كأن الاصحاب اكتفوا بشرف النسب وجعلوه حابرا لنقص دخول 
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الآباء في الدين بعد التحريف» حت فارق حكمهن حكم غير الاسرائيليات إذا دخل آباؤهن 
بعد اليش( 

٠١‏ ٠-روضة‏ الطالبين- الكتب العلمية 

"تطلق إذا كلمت زيدا وعمراء والاصح اشتراط کون بكر مع عمرو وقت تکلیمه» كما 
لو قال: إن كلمت فلانا وهو راكب. فرع قال المتولي: عادة البغداديين إذا أراد أحدهم تعليقا 
بالدخول يقول: أنت طالق لا دخلت» كما يقول الحالف» والله لا أدخلء والمعنى: إن دخلت 
فأنت طالق» وعلى هذه العادة قال ابن الصباغ: لو قال انت طالق لا كلمت زيذا وعهرا 
وبكراء فکلمتهم» طلقت وإن كلمت بعضهم» لم تطلق. ولو قال: لا كلمت زيدا وعمرا ولا 
بكراء فأيهم كلمته طلقت. فرع ذكر ابن سريجء أنه لو قال: أنت طالق إن كلمت زيدا حق 
يدخل عمرو الدار» أو إلى أن يدخلء فالغاية تتعلق بالشرط» لا بنفس الطلاق» والمعنى: أنت 
طالق إن كلمت زيدا قبل دخول عمرو الدار. فصل قال لنسوته الاربع: أربعكن طوالق إلا 
فلانة» أو إلا واحدة» قال القاضي حسين ولمتولي: لا يصح هذا الاستثناء» ويطلقن جميعاء 
لان الاربع ليست صيغة عموم» وإنما هي اسم خاص لعدد معلوم خاصء فقوله: إلا فلانةء 
رفع للطلاق عنها بعد التنصيص عليهاء فهو كقوله: طالق طلاقا لا يقع. ومقتضى هذا التعليل؛ 
أنه لا يصح الاستثناء من الاعداد في الاقراء» ومعلوم أنه اران دمن دن معي أن 
الاستثناء في المعين غير معتاد» وهذا يضعف بأن الامام حكى عن القاضي» أنه قال: أربعكن 
إلا فلانة طوالق» صح الاستثناء» وادعى أن هذا معهود دون ذلك» وهذا كلام كما تراه. وقد 
حكينا في الاقرار أن الاستثناء صحيح من المعينات على الصحيح» ويستوي في الوجهين الاقرار 
والطلاق. فصل قيل له على وجه الاستخبار: أطلقت امرأتك» أو فارقتهاء أو زوجتك طالق ؟ 
فقال: نعم» فهذا إقرار بالطلاق» فإن كان كاذبا فهي زوجته في الباطن. فلو قال: أردت الاقرار 
بطلاق سابق وقد راجعتهاء صدق. وإن قال: أبنتها وجددت النكاح» فعلى ما ذكرناه فيما 
إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي» وفسر بذلك. ولو قيل له ذلك على وجه التماس 
الانشاء» فإن قال في الجواب: نعم» طلقت» ولا إشكال» وإن اقتصر على قوله: نعم» فهل هو 
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۷۱ 


صريح أم كناية ؟ قولان. قال ابن الصباغ والروياني وغيرهما: أظهرهما: أنه صريح» وقطع به." 
00 

٦‏ ١-روضة‏ الطالبين- الكتب العلمية 

"الاصطخري: لاء وقال الجمهور: نعم وهو الصحيح» قال الامام: ولا أدري أيقول هؤلاء 
بالصبر إلى انقضاء مدة الحمل أم إلى ظهور المخايل» والارجح الثاني» فإن التأخير أربع سنين 
من غير ثبت بعيد» قال الغزالي: فعلى قول الاصطخري: لا يمكن الاقتصاص من منكوحة 
يخالطها زوجهاء وهذا إن أراد به إذا ادعت الحمل» فهو كذلك» وإن أراد الامتناع بمجرد 
المخالطة والوطئع بغير دعواهاء فليس كذلك: لان الاصل عدم الحمل. فرع إذا قتلت الحامل 
على خلاف ما أمرنا به» نظرء إن بادر إليه الولي مستقلاء أثم ووجبت غرة الجنين إن انفصل 
ميتاء وتكون على عاقلة الولي» وإن انفصل حيا متأللا فمات» وجبت الدية» وإن أذن له الامام 
في قتلهاء فقتلهاء فنتكلم في ثلاثة أشياء» أحدها: الاثم وهو تبع للعلم فإن علم الولي والامام 
بالحمل» أثماء وإن جهلاء فلاء وإن علم أحدهماء اختص بالاثم. الثاني: الضمان» فإن لم ينفصل 
الجنين» فلا ضمانء وإن انفصل ميتاء ففيه الغرة والكفارة» وإن انفصل حيا متألما فمات به 
ففيه دية وكفارة» وإن انفصل سليماء ثم مات» لم يجب فيه شئ. الثالث: فيمن عليه الضمان» 
فإن كان الامام والولي عالمين أو جاهلين» فالصحيح المنصوص أن الضمان على الامام» لان 
البحث عليه» وهو الامر به» وقيل: على الولي» لانه المباشر» وقيل: عليهما بالسوية» وإن كان 
الامام عالماء والولي جاهلاء فإن أوجبنا الضمان إذا علما على الامام» فهنا أولى» وإلا فوجهان» 
وإن كان الولي عالما والامام جاهلاء فالصحيح أن الضمان على الولي» وقيل: على الامام 
لتقصيره» وحيث ضمنا الولي» فالغرة على عاقلته» والكفارة في ماله» وحيث ضمنا الامام» فإن 
كان عالما ففي ماله» وإن كان جاهلاء فعلى القولين في أن ما يحب بخطأ الامام في الاجتهادء 
هل هو على عاقلته أم في بيت المال ؟ أظهرهما وهو المنصوص هنا: أنه على عاقلته» وبه قطع 
ا 


١ ۷‏ حروضة الطالبين- الكتب العلمية 
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"أن لا قديم إلا الله كان مؤمناء وأن الوثني إذا قال: لا إله إلا الله فإن كان يزعم أن 
الوثن شريك لله تعالى» صار مؤمناء وإن كان يرى أن الله تعالى هو الخالق ويعظم الوثن لزعمه 
أنه يقربه إلى الله تعالى» لم يكن مؤمنا حت يتبرأ من عبادة الوثن» وأنه لو قال البرهمي وهو الموحد 
الجاحد للرسل: محمد رسول الله صار مؤمناء ولو أقر برسالة نبي قبل محمد - صلى الله عليه 
وسلم -» لم يكن مؤمناء ويجئ فيه القول الذي حكاه البغوي في يهودي أقر بنبوة عيسى - 
صلى الله عليه وسلم -» وأن المعطل إذا قال: محمد رسول الله» فقد قيل يكون مؤمنا لانه أثبت 
المرسل وإن الكافر لو قال: لا إله إلا الذي آمن به المسلمون» صار مؤمنا. ولو قال: آمنت 
بالذي لا إله غيره» أو بمن لا إله غيره» لم يكن مؤمناء لانه قد يريد الوثن» وأنه لو قال: آمنت 
بالله وعحمد» كان مؤمنا بالله لاثباته الاله» ولا يكون مؤمنا بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم 
- حتى يقول: بمحمد النبي» أو بمحمد رسول الله وأن قوله: آمنت بمحمد النبي» إيمان برسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» وقوله: آمنت بمحمد الرسول» E‏ لان النبي لا يكون 
إلا لله تعالى» والرسول قد يكون لغيره» وان الفلسفي إذا قال: أشهد أن الباري سبحانه وتعالى 
علة الموجودات أو مبدؤها أو سببهاء لم يكن ذلك إيمانا حت يقر أنه مخترع لما سواه ومحدثه بعد 
أن لم يكن» وأن الكافر إذا قال: لا إله إلا ا حيبي المميت» فإن لم يك من الطبائعيين» كان 
مؤمناء وإن كان منهم» فلا حتى يقول: إلا الله أو إلا الباري» أو اسما آخر لا تأويل هم فيه 
وأن الكافر إذا قال: لا إله إلا المالك» أو الرازق» لم يكن مؤمناء لانه قد يريد السلطان الذي 
بملك أمر الجند ويرتب أرزاقهم» ولو قال: لا مالك إلا الله أو لا رازق إلا الله كان مؤمناء 
وعثله أجاب فيما لو قال: لا إله إلا الله العزيز» أو العظيم» أو الحكيم؛ أو الكريم» وبالعكوس» 
وانه لو قال: لا إله إلا الله الملك الذي في السماءء أو إلا ملك السماءء كان مؤمناء قال الله 
تعالى: * (أأمنتم من في السماء) *. ولو قال: لا إله إلا ساكن السماءء لم يكن مؤمناء وكذا 
لو قال: لا إله إلا الله ساكن السماءء لان السكون محال على الله تعالى» وأنه لو قال: آمنت 


بالله إن شاءء أو إن كان شاء بناء لم يكن مؤمناء وأنه لو قال اليهودي: أنا برئ من اليهودية» 


VT 


أو نصراني: أنا برئ من النصرانية» لم يكن مؤمناء لانه ضد اليهودية غير منحصر في الاسلام؛ 
وكذا لو قال: برئ من كل ملة." )١(‏ 

١‏ حرياض الصالحين ط الرسالة 

3*7 باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر 
ا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال 
الرجل لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه "متفق عليه. 
- وعن أي ذر رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من 
دعا رجلا بالكفر» أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" متفق عليه. "حار ": رجع.." 
0( 

١ 8‏ حرياض الصالحين ط الرسالة 

""ذمة المسلمين"أي: عهدهم وأمانتهم. "وأخفره": نقض عهده. "والصرف": التوبة» وقيل: 
الحيلة. "والعدل": الفداء. 
5- وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس 
من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا کفر» ومن ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده 
من النار» ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله الك حار عليه" متفق عليه؛ 
وهذا لفظ رواية مسلم.." (2) 

١٠‏ حرياض الصالحين ط الرسالة 

"يدخل السوق» ولا آخر من يخرج منهاء فإنما معركة الشيطان» وجا ينصب رايته. رواه 
مسلم هكذا. 
ورواه البرقاتي في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكن أول 
من يدخل السوق» ولا آخر من يخرج منهاء فيها باض الشيطان وفرخ . 


5 - وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول 


)١(‏ روضة الطالبين- الكتب العلمية النووي سام 
)۲( رياض الصالحين ط الرسالة النووي ص/ 5/7 
() زياضن الضاكيق ط الرسالة النووي ص قو 
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الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله غفر الله لك» قال:"ولك"قال عاصم: فقلت له: استغفر 
لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك ثم تلا هذه الآية: [ واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات] [محمد: ]١5‏ » رواه مسلم. 
۷ -وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت" رواه البخاري. 
١ ۸‏ -وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" متفق عليه. 
74 6 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلقت 
الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لكم" رواه مسلم. 
- وعنها رضي الله عنها قالت:"كان خلق ني الله صلى الله عليه وسلم القرآن"رواه 
مسلم في جملة حديث طويل. 
-0١‏ وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه"فقلت: يا رسول الله» أكراهية الموت؟ فكلنا نكره 
الوت قال" 0 

١١‏ -شرح النووي على مسلم 

"على صحتها قال الشيخ ولقائل أن يقول انه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على 
صحتها للشك في الحنث فانه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته لم يحنث وان كان 
راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الاجماع فلا يضاف إلى الاجماع قال الشيخ والجواب أن 
المضاف إلى الاجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم 
به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا فعلى هذا يحمل كلام امام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه فاذا 
علم هذا فما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستنثى ما ذكرناه 
لعدم الاجماع على تلقيه بالقبول وما ذلك الا في مواضع قليلة سننبة على ما وقع في هذا 


الكتاب منها ان شاء الله تعالى وهذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله هنا وقال في جزء 


ه١٠١/ص رياض الصالحين ط الرسالة النووي‎ )١( 
Vo 


له ما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقى الأمة ذلك 
بالقبول وذلك يفيد العلم النظري وهو في افادة العلم كالمتواتر الا أن المتواتر يفيد العلم الضروري 
وتلقى الامة بالقبول يفيد العلم النظري وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم 
على صحته فهو حق وصدق قال الشيخ في علوم الحديث وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقنا 
عليه فهو مظنون وأحسبه مذهبا قويا وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك وان الصواب أنه يفيد 
العلم وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فانم قالوا 
أحاديث الصحيحين التي ليست تواترة انما تفيد الظن فإتما آحاد والآحاد انما تفيد الظن على 
ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقى الأمة بالقبول انما أفادنا وجوب 
العمل بما فيهما وهذا متفق عليه فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يحب العمل با اذا صحت 
أسانيدها ولا تفيد الا الظن فكذا الصحيحان وانما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في 
كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غيرهم لا 
يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من اجماع الأمة على العمل بما فيهما 
اجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد انكار بن برهان الامام 
على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه وأما ما قاله الشيخ رحمه الله في تأويل كلام امام 
الحرمين في عدم الحنث فهو بناء على ما اختاره الشيخ وأما على مذهب الاكثرين فيحتمل أنه 
أراد أنه لا يحنث ظاهرا ولا يستحب له التزام الحنث حتى تستحب له الرجعة كما لو حلف 
بمثل ذلك في غير الصحيحين فانا لا نحنغه لكن." () 

شرح النووي على مسلم 

"ما بحب لنفسه قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع 
ليس كلكا إذ معناه لا يكمل إعان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه 
والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص 
النعمة على أخيه شيا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم وانما يعسر على القلب 
الدغل عافانا الله وإخواننا أجمعين والله أعلم وأما إسناده فقال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن 


۲١/١ شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 
1۷٦ 


مثنى وبن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال معت قتادة يحدث عن أنس 
وهؤلاء كلهم بصريون واللّه اعلم 


(باب بيان تحريم ايذاء الجار 


[5] قوله صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه) البوائق جمع بائقة 
وهي الغائلة والداهية والفتك وف معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا 
أحدهما أنه حمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلا 
والثاني معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابما لحم بل يؤخر ثم قد 
يحازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا وإنما تأولنا هذين التأويلين لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق 
أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى ان شاء عفا عنه فأدخله الجنة 
أولا وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة والله أعلم)." )١(‏ 

١7‏ -شرح النووي على مسلم 

"(باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر 
[0] قوله صلى الله عليه وسلم (إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بجا أحدهما وني الرواية الأخرى 
أيما رجل قال لاخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه وق الرواية 
الأخرى ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا 
وليتبواً مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله شم إلا حار عليه) 
هذا الحديث ما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد وذلك أن 
مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه كافر من غير 
اعتقاد بطلان دين الإسلام وإذا عرف ما ذكرناه فقيل)." )١(‏ 

١‏ -شرح النووي على مسلم 


١۷/۲ شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 
45/7 شرح النووي على مسلم النووي‎ )۲( 
١و‎ 


"في تأويل الحديث أوجه أحدها أنه حمول على المستحل لذلك وهذا يكفر فعلى هذا 
معنى باء بما أي بكلمة الكفر وكذا حار عليه وهو معنى رجعت عليه أي رجع عليه الكفر فباء 
وحار ورجع بمعنى واحد والوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره والثالث 
أنه حمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام 
مالك بن أنس وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والحققون أن 
الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع والوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن 
المعاصي كما قالوا بريد الكفر ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر 
ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفرايني في كتابه المخرج على صحيح مسلم 
فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر وفي رواية إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على 
أحدهما والوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير 
لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله وإما لأنه كفر من لا 
يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيمن ادعى 
لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر فقيل فيه تأويلان أحدها أنه في حق المستحل والثاني أنه 
كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام 
وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم بكفرن ثم فسره بكفراتمن الإحسان وكفران العشير ومعنى 
ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخذه أبا وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم تقييد لابد منه 
فإن الإثم إنما يكون في حق العلم بالشيء وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له 
فليس منا فقال العلماء معناه ليس على هدينا وجميل طريقتنا كما يقول الرجل لابنه لست مني 
وقوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار قد قدمنا في أول المقدمة بيانه وأن معناه 
فلينزل منزله منها أو فليتخذ منزلا بها وأنه دعاء أوخبر بلفظ الأمر وهو أظهر القولين ومعناه 
هذا جزاؤه فقد يحازى وقد يعفى عنه وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك وفي هذا الحديث حرم 


دعوى ماليس له في كل شىء سواء تعلق به حق لغيره أم لا وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما 


VA 


حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه والله تعالى أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن 
دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار"( 

١‏ -شرح النووي على مسلم 

"ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر قال فلما حسر عنها قرأ سورتين فصلى ركعتين هذا مما 
يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك فإنه لا 
يجوز ابتداء صلاتما بعد الانجلاء وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به 
في الرواية الثانية ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتحليل وتسبيح وتحميد 
وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة 
فتمت جملة الصلاة ركعتين أوها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء وهذا الذي ذكرته من 
تقديره لابد منه لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الصحابة والرواية الأولى 
محمولة عليه أيضا ليتفق الروايتان ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا 
مستقلا بعد انجلاء الكسوف لأتما صلاة كسوف وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية 
والله أعلم قوله وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح إلى قوله ويدعو فيه دليل لأصحابنا 
في رفع اليدين في القنوت ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة قوله حسر 
عنها أي كشف وهو بمعنى قوله في الرواية الأولى جلي عنها قوله كنت أرتمي بأسهم أي أرمي 
كما قاله في الرواية الأولى يقال أرمي وأرتمي وترامى وترمى كما قاله في الرواية الأخيرة قوله." 
)۲( 

شرح النووي على مسلم 

"(فقدم على من سعايته فقال بم أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهد وامكث حراما قال وأهدى له علي رضي الله عنه هديا) 
السعاية بكسر السين قال القاضي عياض قوله من سعايته أي من عمله في السعي في الصدقات 
قال وقال بعض علمائنا الذي في غير هذا الحديث إنه إا بعث عليا رضي الله عنه أميرا لا 
عاملا على الصدقات إذ لا يجوز استعمال بني هاشم على الصدقات لقوله صلى الله عليه 


)١(‏ شرح النووي على مسلم النووي ٠/۲‏ ه 
(۲) شرح النووي على مسلم النووي 511/5 
۱۷۹ 


وسلم للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك إن الصدقة لا تحل محمد ولا 
لآل محمد ولم يستعملهما قال القاضي يحتمل أن عليا رضي الله عنه ولي الصدقات وغيرها 
احتسابا أو أعطى عمالته عليها من غير الصدقة قال وهذا أشبه لقوله من سعايته والسعاية 
تختص بالصدقة هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله حسن إلا قوله إن السعاية تختص بالعمل 
على الصدقة فليس كذلك لأنما تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في الولاية 
على الصدقة ونما يدل لما ذكرته حديث حذيفة السابق في كتاب الإيعان من صحيح مسلم 
قال :ىق تحديث رفع الأمانة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لن كان مسلما ليردنه 
علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه يعني الوالي عليه والله أعلم قوله (فقدم 
علي رضي الله عنه من سعايته فقال بم أهللت قال با أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم فأهد وامكث حراما قال وأهدى له علي هديا) ثم ذكر مسلم بعد 
هذا بقليل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي حججت فقلت نعم فقال بم أهللت قال قلت لبيك 
بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم 
حل وف الرواية الأخرى عن أبي موسى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بم أهللت 
قال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سقت من هدي قلت لا قال طف 
بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل هذان الحديثان متفقان على صحة الإحرام معلقا وهو أن يحرم." 
00 

١7‏ -شرح النووي على مسلم 

"المشجب فصلى بنا) هذه القطعة فيها فوائد منها أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو 
ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزهم منازهم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما فعل جابر بمحمد بن علي ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبا 
ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع يده 
بين ثديبه وقوله وأنا يومئذ غلام شاب فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه 


١١٤/۸ شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 


صغيرا وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه ومنها جواز إمامة 
الأعمى البصراء ولا خلاف في جواز ذلك لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب وهي 
ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير لأن الأعمى أكمل خشوعا 
لعدم نظره إلى الملهيات والثاني البصير أفضل لأنه أكثر احترازا من النجاسات والثالث هما سواء 
لتعادل فضيلتهما وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي ومنها أن صاحب 
البيت أحق بالإمامة من غيره ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه 
ومنها جواز تسمية الثدي للرجل وفيه خلاف لأهل اللغة منهم من جوزه كامرأة ومنهم من منعه 
وقال يختص الندي بالمرأة ويقال في الرجل ثندؤة وقد سبق إيضاحه في أوائل كتاب الإيمان في 
حديث الرجل الذي قتل نفسه فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار وقوله (قام 
في نساجة) هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم هذا هو المشهور في نسخ بلادنا 
ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون ونقله 
القاضي عياض عن رواية الجمهور قال وهو الصواب قال والساجة والساج جميعا ثوب 
كالطيلسان وشبهه قال ورواية النون وقعت في رواية الفارسي قال ومعناه ثوب ملفق قال قال 
بعضهم النون خطأ وتصحيف قلت ليس كذلك بل كلاهما صحيح ويكون ثوبا ملفقا على 
هيئة الطيلسان قال القاضي في المشارق الساج والساجة الطيلسان وجمعه سيجان قال وقيل 
هي الخضر منها خاصة وقال الأزهري هو طيلسان مقور ينسج كذلك قال وقيل هو الطيلسان 
الحسن قال ويقال الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمها وهي أقل وقوله (ورداؤه إلى جنبه على 
المشجب) هو بميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة وهو اسم لأعواد 
يوضع عليها الثياب ومتاع البيت." )١(‏ 

١-شرح‏ النووي على مسلم 

"الأبمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل 
بالحج) أما الإشعار فهو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو 
نحوها ثم يسلت الدم عنها وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة وإشعار الحدي لكونه 


٠۷١/۸ شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 
١8م١‎ 


علامة له وهو مستحب ليعلم أنه هدي فإن ضل رده واجده وإن اختلط بغيره تميز ولأن فيه 
إظهار شعار وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله وأما صفحة السنام فهي جانبه والصفحة 
مؤنثة فقوله الأمن بلفظ التذكير يتأول على أنه وصف لعنى الصفحة لا للفظها ويكون المراد 
بالصفحة الجانب فكأنه قال جانب سنامها الأيمن ففي هذا الحديث استحباب الإشعار 
والتقليد في الحدايا من الإبل وهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وقال أبو حنيفة 
الإشعار بدعة لأنه مثلة وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار وأما قوله إنه 
مثلة فليس كذلك بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم وأما محل الإشعار فمذهبنا 
ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمى 
وقال مالك في اليسرى وهذا الحديث يرد عليه وأما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء 
كافة من السلف والخلف إلا مالكا فإنه لا يقول بتقليدها قال القاضي عياض ولعله لم يبلغه 
الدديث القابت ف ذلك قلت قد جاءت أبحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد فهي حجة صريحة 
في الرد على من خالفها واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح ولأنه يستتر بالصوف 
وأما البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل وقي هذا 
الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة فإن قلدها بغير ذلك 
من جلود أو خيوط مفتولة ونحوها فلا بأس وأما قوله ثم ركب راحلته فهي راحلة غير التي 
أشعرها وفيه استحباب الركوب في الحج وأنه أفضل من المشي وقد سبق بيانه مرات وأما قوله 
قلما اسعوت به على البيذاء آهل" (1) 

41- شرح النووي على مسلم 

"حرم وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها 
حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقوله صلى الله عليه 
وسلم بني الإسلام على خمس الحديث واستطاعتها كاستطاعة الرجل لكن اختلفوا في اشتراط 
الحرم لما فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث 
مراحل ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي وحكي ذلك أيضا عن الحسن 


۲۲۸/۸ شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 
AY 


البصري والنخعي وقال عطاء وسعيد بن جبير وبن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في 
المشهور عنه لا يشترط الحرم بل يشترط الأمن على نفسها قال أصحابنا يحصل الأمن بزوج أو 
حرم أو نسوة ثقات ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء فلو وجدت امرأة واحدة ثقة 
لم يلزمها لكن يجوز لما الحج معها هذا هو الصحيح وقال بعض أصحابنا يلزمها بوجود نسوة 
أو امرأة واحدة وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون 
آمنة والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول واختلف أصحابنا في خروجها 
لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة فقال بعضهم يجوز 
لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام وقال الجمهور لا يجوز إلا مع زوج أو حرم 
وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة وقد قال القاضي واتفق العلماء على أنه ليس لما أن 
تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الحجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن 
تماجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها حرم والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر 
حرام إذا م تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها ا التأخر عن الحج 
فم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي قال القاضي عياض قال الباجي هذا 
عندي في الشابة وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا 
حرم وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو 
E‏ 
شرح النووي على مسلم 


"باب من حب لقاء الله خب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 


[58؟] قوله حدثنا هداب هذا الإسناد والذي بعده كلهم بصريون إلا عبادة بن الصامت 
لقاءه قالت عائشة فقلت يا نى الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال لكك ولكن 
المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وأن الكافر إذا بشر 


بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه هذا الحديث يفسر آخره أوله ويبين المراد بباقى 


٠١ 54/9 شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 
AY 


الأحاديث المطلقة من أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة." 
00 

١١‏ -شرح النووي على مسلم 

"فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون ببلاد خراسان 
ففي كلامه إنكار من أوجه أحدها قوله الفرات بالعراق وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام 
والجزيرة والثاني قوله سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة 0 
ل بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس كما سبق الثالث أنه ببلاد 
خراسان وأما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن بقرب الشام والله أعلم وأما كون هذه الأتمار من 
ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض أحدهما أن الإيمان عم بلادها أو الأجسام المتغذية 
بمائها صائرة إلى الجنة والثاني وهو الأصح أتما على ظاهرها وأن لما مادة من الجنة والجنة مخلوقة 
موجودة اليوم عندأهل السنة وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان في حديث الإسراء أن الفرات 
والنيل يخرجان من الجنة وقي البخارى من أصل سدرة المنتهى 


]۲۸٠١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم (يدخل الجنة أقوام أفهدتهم مثل أفعدة الطير) قيل مثلها في 
رقتها وضعفها كالحديث الآخر أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئدة وقيل في الخوف واهيبة 
والطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وكأن المراد 
قوم غلب عليهم الخوف كما جاء عن جماعات من السلف في شدة خوفهم وقيل المراد متوكلون 
والله أعلم قوله (حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا أبو النضر حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبي 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة) هكذا وقع هذا الإسناد في عامة النسخ ووقع في بعضها حدثنا 
أبي عن الزهري عن أبي سلمة فزاد الزهري قال أبو علي الغساني والصواب هو الأول قال 
وكذلك خرجه أبو مسعود في الأطراف قال ولا أعلم لسعد بن إبراهيم رواية عن الزهري وقال 
الدارقطني ضكتاب العلل لم يتابع أبو النضر على وصله عن أبي هريرة قال وا محفوظ عن إبراهيم 
عن أبيه عن أبي سلمة مرسلا كذا رواه يعقوب وسعد بن إبراهيم بن سعد قال والمرسل الصواب 


٩/۱۷ شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 
١: 


هذا كلام الدارقطني والصحيح أن هذا الذى ذكره لايقدح في صحة الحديث فقد سبق في أول 
هذا الكتاب أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا كان محكوما." )١(‏ 

١7‏ -شرح النووي على مسلم 

'وقيل غربلة وقال آخرون هما اثنتان قرشية وأنصارية قوله (ولكن انتقلى إلى بن عمك 
عبد الله بن عمرو بن آم مكتوم وهو رجل من بني فهر فهر قريش وهو من البطن الذي هي 
منه) هكذا هو في جميع النسخ وقوله بن أم مكتوم يكتب بألف لأنه صفة لعبد الله لا لعمرو 
فنسبه إلى أبيه عمرو وإلى أمه أم مكتوم فجمع نسبه إلى أبويه كما في عبد الله بن مالك بن 
بحينة وعبد الله بن أبى بن سلول ونظائر ذلك وقد سبق بيان هؤلاء كلهم في كتاب الإبمان في 
حديث المقداد حين قتل من قال لا إله إلا الله قال القاضي المعروف أنه ليس بابن عمها ولامن 
البطن الذي هي منه بل من بني محارب بن فهر وهو من بني عامر بن لؤي هذا كلام القاضي 
والصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح والمراد بالبطن هنا القبيلة لا البطن الذي هو أخص 
منها والمراد أنه بن عمها مجازا لكونه من قبيلتها فالرواية صحيحة ولله الحمد قوله (الصلاة 
جامعة) هو بنصب الصلاة وجامعة الأول على الإغراء والثاني على الحال قولها (فلما تأعت 
طب عبد النغن) إل آخره ظاهرة أن اللنطية كانت في تفس العندة م نما كانت 
بعد انقضائها كما صرح به في الأحاديث السابقة." (5) 

١‏ -شرح النووي على مسلم 

"غيره قتب وقال بن عيينة هي ما استدار في البطن وهي الحوايا والأمعاء وهي الأقصاب 
واحدها قصب والاندلاق خروج الشيء من مكانه 


(باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه 


[۲۹۹۰] قوله (كل أمتي معافاة إلا المجاهرين وإن من الإجهار أن يعمل العبد عملا إلى آخره) 
هكذا هو في معظم النسخ والأصول المعتمدة معافاة بالماء فى آخره يعود إلى الامة وقوله 


٠۷۷/١۷ شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 
۸٠/٠۸ شرح النووي على مسلم النووي‎ )۲( 
١/5 


الاامجاهرين هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم فيتحدثون 
كما لغير ضرورة ولا حاجة يقال جهر بأمره وأجهر وجاهر وأما قوله وإن من الإجهار فكذا هو 
فى جميع النسخ الا نسخة بن ماهان ففيها وإن من الجهار وهما صحيحان الأول من أجهر 
والثاني من جهر وأما قول مسلم وقال زهير وإن من الحجار بتقديم الماء فقيل إنه خلاف 
الصواب وليس كدذَلك بل هو صحيح ويكون الحجار لغة في المجار الذي هو الفحش والخنا 
والكلام الذي لاينبغى ويقال في هذا أهجر إذا أتى به كذا ذكره الجوهري وغيره)." )١(‏ 

٤‏ ١-مختصر‏ صحيح مسلم للنووي 

"وف رواية(١)‏ : «... إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ». 
وعن أبى ذر أنه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول « ليس من رجل ادعى لغير 
أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا 
بالكفر أو قال عدو الله. 0 لك حار عليه ». 
باب من رغب عن أبيه فهو كفر 
عن أبى هريرة أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال « لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب 
عن أبيه فهو كفر ». 
عن سعد بن ابی وقاص قال مع أذناى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول « 
من ادعى أبا فى الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ». فقال أبو بكرة وأنا 
معته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر ». 
باب لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
عن جرير قال قال لى النبى - صلى الله عليه وسلم - فى حجة الوداع « استنصت الناس ». 
ثم قال « لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ». 


۱۱۹/۱۸ شرح النووي على مسلم النووي‎ )١( 
۸A٦ 


باب الطعن فى النسب والنياحة من الكفر 


)١( الأظهر أن يقول : زاد في رواية ؛ لأن أول الحديث زيادة بمعنى الحديث الأول.."‎ : )١( 
صحيح مسلم للنووي‎ رصتخم-١‎ ٥ 
"وعن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « من أحب لقاء الله‎ 
)١(.» أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والموت قبل لقاء الله‎ 
وعن أبى هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « من أحب لقاء الله أحب الله‎ 
.» لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه‎ 
وعن أبى موسى عن النى - صلى الله عليه وسلم - قال « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه‎ 
.» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه‎ 
باب حسن الظن بالله عز وجل‎ 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إن الله يقول أنا عند ظن عبدى‎ 


ی وأنا معه إذا دعا ».(؟) 


)١(‏ : وقي رواية بدون ذكر لفظة « والموت قبل لقاء الله »: فقلت يا نى الله أكراهية الموت 
فكلنا نكره الموت فقال « اك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب 
لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه 
«. 

(۲) : لم يذكر النووي رحمه الله حديثي أنس وأبي هريرة : عن أنس بن مالك عن أبى هريرة عن 
البى - صلى الله عليه وسلم - قال : « قال : الله عز وجل إذا تقرب عبدى منى شبرا تقربت 
منه ذراعا وإذا تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا - أو بوعا - وإذا اتان يمشى أتيته هرولة ». 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يقول الله عز وجل أنا عند ظن 


عبدى وأنا معه حين يذكرن فإن ذكرن ف نفسه ذكرته فى نفسى وإن ذکرن فى ملا ذكرته فى 


41/١ مختصر صحيح مسلم للنووي النووي‎ )١( 
AY 


مل خير منه وإن اقترب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا وإن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعا وإن 


اتان بمشی أتيته هرولة 4" )00 


١ 44/7 ختصر صحيح مسلم للنووي النووي‎ )١( 
A۸ 


